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جنيع الحقوق محفوظة ومسججلة 
لمؤسسة آل البيت-عليهم السلام لإحياء التراث 





ماقام 
و 82 0 0 ل َ 3 


إن العلم من الامور التي يحْدها الاسلام, وحث عليها المسلمين, ونصّت 
آيات عديدة من الذكر الحكيم على مدح العلم والعلباء, والامر بطلب العلم. 

فقد امر الله تعالى بالنظر والتفكر والتدبر ومدح اولي الالباب..بل وحصر 
خشيته بالعلماء حيث قال تعالى «أنها يخشى الله من عباده العلماء». 

ووردت - ايضاً ‏ احاديث كثيرة على لسان الرسول الاكرم وخلفائه 
المعصومين صلى اله عليهم اجمعين تنص على تمجيد العلم واكبار العلماء واحث 
على لاعوم واعانتهم في إقامة احكام الدين وبأنهم امناء الله على دينه وهم 
الذين تضع الملائكة اجنحتها طم. ويستغفر لهم الطير في السماء والسمك في الماء. 
حتى أن الامام المعصوم عليه السلام قد جعل العلماء نوابه من بعده لقوله: «من 
كان من الفقهاء صائناً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فعلى العوام ان 
يقلدوه». 

فمدرسة اهل البيت عليهم السلاملم تخل يوماً من عالم اومتعلم, فقدمت 

بذلك خدمات جلى للاسلام من اول ايام الرسالة والى يومنا هذا. 
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وما تأسيس الإمام الصادق عليه السلام لمدرسته الكبرى التي تخرج منها 
اربعة الاف عام في مختلف انواع العلوم والمعرفة الا دليل بين على مأقدمته مدرسة 
اهل البيثء فاذا اردنا استقصاء جميع تلامذة الامام عليه السلام ومن ثم أهم 
الافكار والاصول التي كان يطرحها الامام لرأينا عمق الامتداد والتاثير الذي 
مارسته هذه المدرسة على مختلف المذاهب والعلوم الاسلامية, وما تصر يح بعض 
اقطاب المذاهب الاسلامية بفضل الامام عليهم الا دليلا لما قدمناه. 

والعلم الذي اولاه اهل البيت عليهم السلام كثير اهترامهم ودعوا الناس 
الى تعلمه ودراسته هو علم الفقه فبه نظام معاشهم وصلاح معادهم, ولانه قانون 
الشريعة الذي ان سار الناس على هديه ضمن طم الفوز والنجاح في الدارين. 

وان اهم مايميز الجانب الفقهي لمدرسة اهل البيت عليهم السلام هو 
الحيوية الدائمة والعطاء الخصب والنمو الذاتي المستمر مما لانجد له نظيرا في 
المندارس الاخرى التي تجمد فقهها عند مقطع زمني محدد يتجاوزه التاريخ 
باستمرار, أو عند أراء فقيه معين لايتمير عن غيره بشيء. 

لذا كان من الطبيعي ان يجتاز فقه آل البيت عليهم السلام بعدة ادوار 
فقهية. وكان لكل دور نوايغ من الفقهاء الزهاد والعلاء الابرار الذين محصوا 
الامور وبينوا الاحكام. ش 

فابتدات مسيرة الفقه الشيعي من بعد الغيبة الصغرى بمدرستي 
«القميين» و «القديمين» اللتين سارتا بالفقه خطوات موفقة. 

حتى جاء من بعدهم الشيخ المفيد (قدس سره) والذي له فضل كبير في 
حفظ الفقه الشيعي, حيث محص - رحمه الله اراء القديمين المعتمدين على 
العقل؛ والقميين الذين اعتمدوا على الحديث, وخرج لنا بمدرسة متوسطة شاملة 
جامعة بين العقل والحديث. 





وتبلورت من تلك المدرسة عبرية كبرى الا وهي مدرسة الشيخ الطوسي 
الذي يعد يحدداً للمذهب ورافعاً لراية الاسلام. حيث كان متبحرا في فنون 
المعرفة وملا بفقه المذاهب الاسلامية, عارفاً به ويشهد لذلك كتابه القيم «مسائل 
الخلاف». 

وجاء من بعده تلامذته المتأثرون بافكاره واراءه. والذين لم يستطيعواغالباً 
في صياغة تاسيس جديد او مستقل في الفقه والاصول يتجاوزوا به مدرسة الشيخ 
حتى ظهور ابن ادريس الذي استطاع بمناقشة الكثير من اراء الشيخ ان يحرك 
الاجواء العلمية التي سكنت الى اراء الشيخ. 

هذا وكان الفقه الشيعي ‏ في هذه المرحلة وحتى عصر العلامة الحلي 
ومابعده ‏ يدرس جنياً الى جنب مع فقه يقية المذاهب. ويظهر ذلك جلياً في 
الكثير من كتب القدماء كالغنية لابن زهرة وتذكرة الفقهاء ومنتهى المطلب 
للعلامة الحل. 

وكان هناك اتجاه اخر هو الابتعادعن الغور في المسائل الخلافية. 
والخوض في الابحاث الفقهية عند العامة. بل تهدف التمحض بالفقه الامامي 
دون غيره كالمحقق الابي في كتابه كشف الرموز حيث خصص كتايه للفقه 
الشيعي.ومتح اراء علماء الفقه الامامي اهمية خاصة. وكذلك فخر المحققين في 
كتابه ايضاح الفوائد الذي ينقل الفتاوى والاستدلالات الفقهية الشيعية فقط. 

ْ دا اا ة : 

بعد افول نجم معهد بغداد العلمي وظهور الجامعة العلمية الكبرى في 
النجف الاشرف - التي كنا ومانزال ندين بالفضل ها ومن ثم معهد الحلة 
الفيحاء باعلامها ومفكريها وفقهائها ... بدأ يظهر اسم معهد علمي آخر يضاهي 
هذه المعاهد انذاك ‏ الا وهو معهد جبل عامل الذي اغدق على الطائفة الشيء 
الكثير واروى الفقه الشيعي مايعجز القلم عن ذكره. 
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معهد جبل عامل: 

جيل عامل دور مهم في الولاء لآل البيت عليهم السلام فقد بذر بذرة 
الولاء الطاهرة في هذه الترية الخصبة الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري ‏ رضوان 
الله عليه لما نفى الى الشام في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وإلى الآأن 
يوجد في جبل عامل مقامان ينسبان لهذا الصحابي الجليل, احدههما في قرية 
الصرفنة على ساحل البحر الابيض. والآخر في مخاليس الجبل في الجهة الجنوبية 
السشرقية من جيل عامل على رابية تطل على الاردن, ولايزال هذان المسجدان 
بأسمه (رضوان الله عليه) في هاتين القريتين. 

مانت هذه البذرة المباركة القبائل الموالية للامام على عليه السلام التي 
تامهم جيوش الفتح. واستقرت في جبل عاملء امثال الهمدانيين وخزاعة التي 
منها الحرافشة. 

وكان الجبل ‏ بسبب موقعه الجغرافي ‏ نقطة الوصل بين بلاد الشيعة في 
العراق وايران ونقطة الاشعاع للولاء لآل البيت عليهم السلام في البلاد البعيدة 
عن العراق وايرانء مثل مصر والشام وما والاها. 

وكان لنوابغ هذا الجبل من الشيعة اثر في الدراسات الاسلامية في البلاد 
المجاورة للجبل: فان التاريخ يحدثنا ان الاوزاعي الذي درس في كرك نوح يبدو 

تأثرا بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام علا بان علناء ْ 

كرك نوح على طول التاريخ كانوا شيعة. شْ 

والمستقرىء للتاريخ الفقهي هذا العهد لايد ان يتوقف عند أسمين كان 
له شأن كبير في تطوير الدارسات الفقهية عموماً. واستطاعا ان يؤسسا مدرستين 
فقهيتين رسمت كل واحدة منهها مستقبل الدراسات الفقهية لعقود طويلة من 





الزْمن الاول منها هو محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الاول. والثاني 
الشيخ علي بن الحسين بن عيد العال المعروف بالمحقق الكركي. 


١‏ - مدرسة الشهيد الاول: 

لقد ظهر مما سبق ان البيئة التي ينشأ فيها الفرد ويتلقى افكاره وثقافته 
الاولية لها اثرها الفعال في سائر اطوار حياته. وا فعلها القوي في صياغة 
شخصيته وبلورة افكاره وصقل مواهبه. 

ومهم| كانت قابلية الانسان فريدة. ونبوغه عالياًء فان البيئة تؤثر فيه 
وتعطيه بقدر ماتاخذ منه, فيندمج بها فكرياً ويتأثر بها عاطفياً. 

ونحن اذا اردنا دراسة الشهيد الاول. فلابد من دراسة ‏ ولو اجمالية:- 
للبيئة التي نشأ فيها الشهيد والابعاد التي اثرت في تكوين شخصيته وافكارة. 

يقول الشيخ الحر العاملي: ان علماء الشيعة في جبل عامل يبلغون نحو 
الخمس من علباء الشيعة في جميع الاقطار مع ان بلادهم اقل من عشر عشر بلاد 

ففي هذه البيئة الزاخرة بالعطاء العلمي, والمليئة بالعلم والعلاء. فتح 
الي ليحضر مجالس العلباء وندوات الادياء, وليسعى الى المساجد دارسا 
متعبداء ويدرس في تلك المدارس .. ثم يأبى عليه ذكاؤه الوقاد الا ان يطلب العلم 
في ارض الله الواسعة» ليعود الى بلاده فيكون منهلا صافيا يرتحل اليه العلماء من 
كل حدب وصوب للارتواء من نمير علوم اهل البيت عليهم السلام التي وقف 
ا الشهيد عمره. ما 

وكان والده (جمال الدين مكي) يحثه ويشجعه دوما على المضي في دراسته 
حتى ينال اعلى المراتب العلمية. 





١/7 ا اس جتن تفارك الاحكاء‎ ١ 


وكانت المجالس العامره في جبل عامل وفي جزين وفي بيته بالذات 
مدرسة حرة ويجالا واسعا لابداء الرأي. وللمناقشات الفكرية: الى كمرتها تلمية 
القابليات. ْ 

ساعدت هذه العوامل يجتمعة على تفوق الشهيد على اقرانه وبشكل 
ملحوظ. ‏ . 

لقد كان الشهيد ‏ رحمه القه ‏ من الرحالين في طلب العلم. فطاف في كثير 
من البلدان الاسلامية كمكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر وبيت المقدس ودمشق 
وبغداد. 

وكان في كل مكان يحل فيه ينهل من دروس غلائه. فقد روى ‏ فضلا 
عن علاء الشيعة ‏ عن جمع من علماء اهل السنة, فقال في اجازته لابن الخازن: 
افي اروي عن نحو اربعين شيخا من علائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد 
ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل ابراهيم عليه السلام. 

وهذا النص دليل واضح على ان الشهيد قد جمع بين علوم الشيعة والسنه 
في الحديث والفقه وبقية العلوم الاسلامية, وكان من جراء ذلك تبحره في علوم 
المذاهب الاسلامية, وتدريسه ومناقشته لكل المذاهب . 

وبالرغم من قولنا بالتبايز بين معهدي الحلة الفيحاء. والجبل الاشم. 
فان معالم تاثير الاول على الثاني واضح, لسبقه الزمني اولاء ولقوة من يمثله 
ثانياء ولان الفكر الواحد مهما عملنا على تحقيبه زمنيا او فكريا تتصل حلقاته 
من جوانب اخرى ثالثاً.'لذا فان الشهيد الذى كان يعتبر ثمرة طيبة لمدرسة 
الحلة استطاع ان يؤسس مدرسة فقهية في جبل عامل لها خصائصها الفكرية 
والبيانية والمنهبجية المميزة. 

فقد كان هذه المدرسة الفضل الكبير في تنقيح عبارات الفقه واخراجها 
من الجمود السابق, وذلك بحكم كون مؤسس هذه المدرسة من الشعراء الادباء. 





وكان ها الفضل ايضا في التد سيق الفني ١ل‏ الجيد ؛ والتنظيم الرائع لفصول الفقه مع 
دقة متناهية فى العبارات. 

وقد أولت هذه المدرسة الفقه الشيعي اهتباما خاصاً. فبعد ان كان علماؤنا 
يبحثون في كتبهم الاراء الشيعية والسنية إنصرفوا في هذا الدور الى بحث اقوال 
فقهاء الشيعة فقط, والتبحر في فحصها ونقدها 0 

وكان من نتاج ذلك كتب فقهية مهمة معروفة بعمق الفكرة ودقة المطلب 
وروعة البيان ومن اهمها: الذكرى. واللمعة الدمشقية. والدروس الشرعية, 
والبيان. وشرح نكت الارشاد (غاية المراد) والقواعد الفقهية وغيرها. 

وبذلك تمكن الشهيد رحمه اله من وضع اللبنة الاساسية لمدرسته العلمية 
في جبل عامل وليكون رائد"النيضة الفقهية ى زمائه: 


الشهيد الاول وحكومة سربداران 


ان نشاط الشهيد الاول الواسع لم يقتصر على قريته جزين ولا جبل 
"عامل وانما تعداه الى دمشق حيث ضرف الشهيد جزء كبيرا من عمره الشريف 
في دمشق. ظ 

ولنسة التلاعه فلن الذاك الاسلامية كلها فقد اسرع الناس الى 
يحلسه للدراسة عنده والاستياع لمواعظة: ففرض لنفسه وجودا كبيرا في مجتمع 
دمشق بحيث امتد تاثيره الى الحكام والسلاطين فكان يجتمع بهم ويسدي طم 
النصح والتوجيه. وما بيته فكان ناذيا علميا ؛ يع بالزوار من > كبار العلماء . 
والفضلاء والادباء وملجاً لكل المسلمين - شيعة وسنة.. 

وكان الشيعة في كل. ارجاء ادر يتشوقون لزيارته او يقوم بزيارتهم 
خصوصاً بلاد فارس والري وخراسان, ولكن لم يكن بوسعه.اجابة طليهم والسفن 
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الى بلادهم. 

زكادعة سكومة عي اران ل خراقناق عق تئلة رينة الدوية حصوصا 
في أيام آخر ملوكها علي بن مؤيد الذي كانت له مراسلات مع الشهيد ايام كان 
الشهيد في العراق. واستمرت العلاقة بينهها في جزين ودمشق. 


وكان الشهيد يروم السفر الى خراسان ليكون مرجع الشيعة فيها 
استجابة لالتئاس علي بن المؤيد. ولكن الظروف السياسية _انذاك ‏ في دمشق 
حاصرت الشهيد وحالت بينه وبين هذا السفر. 

فاكتفى الشهيد بارسال كتابه القيم. اللمعة الدمشقية ليكون دستوراً 
للبلاد بناء على طلب من حاكم خراسان. وقد جمع فيه ابواب الفقه مع الاختصار 
وروعة البيان. وقكن من تاليفه في سبعة ايام فقط ولم يكن تحت يديه من كتب 
الفقه غير كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي. وهذا يدل على مدى تبحره في 
هذا الفن واستحضاره لامهات المسائل وفروعها. ظ 

ونا اكمل الكتاب دفعه الى الشيخ محمد الآوي وزير علي-بن المؤيد 
وطلب منه الاسراع في ايصال الكتاب الى حاكم خزاسان ولشدة حرص الوزير 
على الكتاب لم يستنسخه الا الاوحدي من طلبة الشهيد. 


وتوجت بالشهادة. 


شهادته : 
في الوقت الذي كان الشهيد ‏ رحمه الله يسعى لردم الصدع بين الشيعة 
والسنة. ظهر فجأة شخص يسمى محمد اليالوشي - ويقال انه من تلامذة الشهيد- 





ذاعياً الى مذهب جديد هدفه بث. روح الطائفية والتفريق بين المسلمين. 
وقد تمكن الشهيد من القضاء على هذه الفتنة في مهدها حينما اخبر حكومة 
دمشق بالامر فجهزت جيشاً قضى على هذه الفتنة ومزق شمل اتباع اليالوشي. 

ولكن رجلين من اتباع اليالوشي هما يوسف بن يحيى وتقي الدين الجبلي 
. حقدا على الشهيد واخذا بالوشاية يه لدى حكام دمشق. فالقي القبض عليه, 
فافرج عنه بعد حين واستمر في اداء دوره الرسالي لا تأخذه في الله لومة لائم 
ويصدع بكلمة الحق مها كانت الظروف. 

هذا ولم يستحوذ الجانب الفقهي ‏ الفكري على كامل شخصية الشهيد 
بل كانت تتملك هذه الشخصية ابعاد اجتماعية وسياسية مختلفة تكاملت فيما بينها 
لتصوغ شخصية ذات حضور قوي ومؤثر في مجريات الامور العامة. فقد كان 
عمر الشهيد سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد لخدمة المسلمين. واشاعة 
' العلم والمعرفة بينهم. وبث روح الاخوة بين طائفتي المسلمين الكبيرتين ولذا فقد 
اجتمعت الطائفتان على حبه وانتهال العلم من معينه,واما من الناحية السياسية 
فقد كان (بيدمر) حاكم دمشق يهاب الشهيد ويخشاه. 

ولكن وعاظ السلاطين الدين لا يروق هم ان يروا الشهيد بهذه المنزلة 
كانوا يتحينون الفرص للايقاح به. ومن اولئك الاشخاص رجل يدعى برهان 
الدين بن جماعة الذي عابه بعض علاء السنة بقلة العلم, لكنه استطاع ان 
ينكل بهم بل وبكل من يقف في طريقه. . 

فقد اصطذم ابن جماعة بجمع من الاعلام منهم زين اندين القرشي 
وشهاب الدين الحسياني والقاهها في السجن عدة سنوات, فخافه الطلاب 
والفقهاء. 

وقد اجتمع يوما بالشهيد في يحلس ضم حشدا من العلاء والقيت مسألة 
فقهية عجز عن: ايضاحها فعز عليه ذلك. واراد انتقاص الشهيد فقال: اني اجد 
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غينا بو يوز ءا النواق: ولة: فيج ما يكون مناه ريطا بإسافة عيب الشهيق 
رحمه الله . ش 

فأجابه الشهيد على الفور: نعمء ابن الواحد لا يكون اعظم من هذا . 

فخجل ابن جماعة وسكت. ولكنه اضمرها في نفسه. واخذ يخطط 
للايقاع بالشهيد. 

واجتمع تخطيط ابن جماعة مع تخطيط اتباع اليالوش, وكثرت وشاياتهم 
بالشهيد عند (بيدمر) حاكم الشام. وكان طم ما أرادواء فالقوا القبض على 
الشهيد. وحبس في مكان مظلم, ونا كانوا خائفين من سخط الطائفتين عليهم 
قرروا الاسراع في الحكم عليه. 

فقام اتباع اليالوش بتنظيم عريضة يشنعون فيها على الشهيد ويتهمونه 
با هو منه بريء. و وقعها و شهد عليها سبعون رجلا. و أضيفت اليها شهادة 
الف رجل من اتباع ابن جماعة و قدمت الى قاضي المالكية, وهدد ابن جماعة 
القاضي المالكي: بالعزل ان لم يحكم على الشهيد. 

وعقد مجلس القضاء وحضره الملك بيدمر والقضاة وجمع من الناس. 
والشهيد بين ايديهم فتسبوا اليه التهم المذكورة في العريضة فانكرها كلها ولكنه 
م يقبل منه. وقيل له: قد ثبت ذلك شرعاً وحكم الحاكم لا ينقض. 

فقال الشهيذ: الغائب على حجته. فان اتى با ينقتض الحكم جاز نقضه 
والا فلا. وها انا اطعن بكل سهادات الشهود. ولي على كل واحد حجة بينة: ول 
يسمع منه ذلك. فقام القاضي المالكي. وتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: قد حكمت 
ياهراق دمه. 

وقد ظهر الحقد الدفين جلياً واضحاً بعد اعدام الشهبد. فان الذين 
حكموا باعدامه كشفوا عن سوء سريرتهم وخبث نفوسهم. فقد دلبوة 'ثم رموه 
بالحجارة ثم اخرقوا جسده: 





ولو كانوا كبا يدعون انهم يريدون الخلاص منه لكونه مرتدا او فاعلا 
لاحدى التهم التي نسبوها اليه, لاكتفوا ياعدامه. وم يتجاوزوه بها لا يقره شرع 
ولا عقلء ولكتهم كانوا حاقدين كاذبين خاسرين في الدنيا والآخرة. 

رحم الله الشهيد يوم ولد و يوم استشهد و يوم يبعث حيا. 
ا كفن 

هذا وقد انجبت مدرسة الشهيد عدداً من كبار الاعلام والفقهاء منهم 
احمد بن عبد الله المعروف بابن المتوج البحراني". ‏ 

والفاضل المقداد عبد الله السيوري الحلي'". 





)١(‏ الشيخ فخر الدين امد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني كان معاصراً للمقداد السيوريه 
وقد تلمذ على فخر الدين ابن العلامة. 
كان شيخاً لأبي العباس احمد بن فهد الحلي. 
ومن أهم كتبه النباية في تفسير الخمسمائة آية. 
ذكره ابن جمهور الإحسائي واثنى عليه واسند اليه في طرقه في أول كتابه عوالي اللالي. 
وفي روضات الجنات: الشنيخ فخر الدين أحمد بن عبد اله بن سعيد بن المتوج المشهور بابن المتوج 
البحرانيي فاضل معظم معروف بالعلم والفضل والتقوى.. فمن جملة القايه الواقعة في بعض اجازات 
مقاربي عصره: خاتة المجتهدين المنتشرة فتاواه في جميع العالمين شيخ مشايخ الإسلام وقدوة اهل 
٠‏ النقض و الإيرام. 
وكان عالماً بالعلوم العربية اديباً شاعراً له أكثر من عشرين ألف بيت في الأئمة عليهم السلام. 
(؟) الشيخ المقداد بن عبد اقه السيوري الحلي, المعروف بالفاضل المقداد. 
عالم فاضل فقيه متكلم محقق مدقق. 
من جملة كتبه المعتمد عليها: 
١‏ تهج المسترشدين في أصول الدين. 
؟ كنز العرفان في فقه القرآن. 
1 التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع. 
وغير ذلك. در عن لحي ارلا جلمد ةباقرل 
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وأحمد بن محمد بن فهد الحلي''". وغيرهم. 

هذا ويعد الشهيد الثاني المتمم والمكمل طذه المدرسة الفقهية الكبرى, 
وتمكن بفضل خبرته العالية بالمذاهب الاسلامية ان يسافر الى دمشق ومصر 
للاخذ من علائهاء فحضر ابحاثهم وتداول معهم في امهات المسائل العلمية. 
وكان هدفه الالمام العميق بالمباني الفقهية والاصولية عند المذاهب. 

وقد اثنى على جل الاعلام الذين حضر عندهم, وبهذا يتجلى ان الشهيد . 
لم تكن في قلبه حزازة على مخالفيه في المذهب بل كان يحبهم ويحترمهم ويؤكد على 
الشمل وجمع الكلمة. 

وهذا الادب السامي كان له اثر كبير في نفوس اساتذته ومعاشريه. 

وقد بذل الشهيد الثاني علمه لخدمة الدين والمذهب, ومن الامور التي 
حققها في النجف هو امر القبلة:فقد كان الشهيد يرى ان القبلة في العراق لابدٌ 





)١(‏ الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي. 

وصفه مثرجموه بانه: عالم فاضل ثقة زاهد عابد ورع جليل القدر, 

وفي رياض العلياء: العالم الفاضل العلامة الفهامة الثقة الجليل الزاهد العابد الورع العظيم القدر. 

كان رحمه الله يميل إلى الزهد الذي سبقه اليه أبن طاووس ونصير الدين الطوسي, » وهو ليس إل 
الانقطاع إلى اقه والتخلي عن علائق الدنيا. 

وقد تتلمذ عند الشيخ علي بن هلال الجزائري. ويروي عن جملة من تلامذة الشهيد الأول وتلامذة 
فخر المحققين. 1 

ودرس عنده جماعة من العلياء كالشيخ حسن علي الكركي العاملي (اين العشرة) والشيخ عيد: 
السميع بن فياض الأسدي الح وغيرهم. 

وقد خلف مؤلفات قيمة اهمها 

١‏ المهذب البارع في شرح المختصر النافع في الفقه. 

"' مصياح المبتدي وهداية المهتدي. 

- عدة الداعي وتجاح الساعي, في اداب الدعاء وتهذيب النفس. عرو نافع. 

وغير ذلك من الكتب المهمة اهزت الثلاثين كتاباً. 





ان تكون منحرفة قليلا: وقدّر قدر انحرافها على ما ادى اليه اجتهاده مخالفاً 
بذلك كل الناس. 

وقد اذعن له علياء عصره عدا شخص واحد خالفه في ذلك ولم يزره كما 
زاره بقية العلياء... حكى السيد الخوانساري «ان هذا الرجل رأى النبي (صلى 
الله عليه وآله) في منامه. وانه دخل الى الحضرة العلوية المشرفة وصلى بالجماعة 
عل الست الذى صل عله الشييد تهنا لاتعرانس فاتغرف معة نان 
وتخلف عنه اخرون قلما فرغ النبي (صلّ الله عليه وآله) من الصلاة التفت الى 
الجماعة وقال: كل من صلى وم ينحرف كما انحرفت فصلاته باطلة»”". 

والذي بي يمعن النظر في كتب الشهيد (قذس سره) يتجلى له نبوغاً 
وعبقرية خاصة فهو يكتب لمستويات مختلفة من الامة, فمرة : تراه يكتب لأكابر 
العلماء والفقهاء وينافسهم في مختلف.المسائل ويخرج منها بجبين وضاح. واخرى 
لعامة الناس بها ينفعهم ويبصرهم بامور دينهم ودنياهم فيكتب في الاخلاق وفي 
التربية وفي.... 

يقول صاحب الر وضات عند ذكره لكتاب مسالك الافهام: ويقال انه 
صنف ذلك الكتاب ايضاً في مدة تسعة اشهرء والله يعلم ان الكاتب المؤجر نفسه 
لحض الكتابة يصعب عليه مثل ذلك غالباً إلا ان التأييد من عند الله. 

ويؤيد صحة هذا القول ما نقله صاحب حدائق المقربين عن جماعة من 
العلياء انه الف المسالك في زمان قليل. وكذلك كتابه شرح اللمعة فقد صنفه في 
عدة اشهر مع انه كتاب تصنع وتجويد. 

زنقل ماح امل الآمل عن بعض ثقاته ان الشهيد خلف الفي كتاب 
منها مائتا كتاب بخطه الشريف من مؤلفاته وغيرها. 
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وذكر الشيخ اسد الله الكاظمي في مقدمة المقابيس : ان من جملة كرامات 
الشهيد انه يكتب بغمسة واحدة في المداد عشرين او ثلاثين سطرا. وربا قيل 
أربعين او.ثانين. 

نعم أن نجم الشهيد قد تلألاً حتى ملأ الدنيا نورأًء وصار مهوى افئدة 
الناس» فتوجه اليه ابناء السنة ‏ فضلا عن الشيعة ‏ ليدرسوا على يديه. واقر له 
البعيد والقريب يطول الباع وسعة الاطلاع وهو لم يبلغ الثالثة والثلاثين من 
عمره. ش ' 
وهذه الشخصية النزيهة الخيرة التي كان كل همها التأليف بين المسلمين 
وحب الخير لكل الناس لم تكن مورد قبول المنافقين والفاسقين. ىا لم يكن 
الشهيد الاول مع عظمته وجلالة قدره حبوياً عندهم. 

فكادوا له كيدا حتى استشهد وهو حزين على هذه الامة التي يدير 
امورها المنافقون والجهلاء. 00 

فظهر بما سلف ان مدرسة جبل عامل كانت تقوم بثلاث خطوات مهمة 
ف 5 

١‏ الاتصال بمراكز الشيعة في العراق وايران. 

'- الاشعاع الفكري للبلدان العربية المجاورة لها بحكم موقعها 
الجغراني. 

''- حفظ وتطوير العلوم الشيعية من فقه واصول وغيرهما. 


ا #6 4ه 
؟- مدرسة المحقق الكركي: ٠‏ 
من المدارس الكبرى التي جادت بها مدرسة جبل عامل الاصيلة هي 
مدرسة المحقق الكركي. 





نشأ الشيخ الكركي كرا ينشأ أمثاله من النوايغ محباً للدرس وكسب العلم 
ولكن طموح الشيخ ونبوغه وتعطشه لطلب العلم. حدا به الى التجوال في مختلف 
البلدان لطلب العلم فرحل الى مصر لدراسة فقه المذاهب الاسلامية فدرس على 
كبار علمائها وحصل على اجازات من شيوخها. 

وقد خفيت علينا اطوار حياة الشيخ في هذه الفترة, فلم نعرف مراحل 
دراسته إلا من اجازاته لطلابه ومنها اجازته للمولى برهان الدين ابي اسحاق 
أبراهيم بن زين الدين ابي الحسن عل الخانيساري الاصفهاني. 

وسافر عام 4*4 هجرية الى النجف الاشرف معدن علوم آل محمد (صل 
اه عليه وآله) وحاضرة العالم الشيعي؛ واخذ ينهل من كبار اعلامها حتى طار 
صيته في الافاق وصار وحيد عصره وفريد دهره. 

كان الكركي نابغة بحاثة يطلب المزيد من العلم ويزاول التطوير 
والتجديد شأن من سبقه من كبار العلماء. : 

وفي حياة المحقق الكركي العلمية والعملية يستوقفنا امران: 

١‏ تطويره وتجديده في الفقه الشيعي. 

-١‏ وضعه للاسس الشرعية لدولة أيران الفتية. 

اما في الجانب الاول... فقد ميز المحقق الكركي عمن سبقه بان مبانيه 
قوية واستدلالاته متينة رصينة واحتجاجاته مفحمة مسكتة, وكان معرموفاً بعمق 
المطالب وبساطة الاسلوب, ومن اثره ان قيل:.... ان الاستدلالات الفقهية عند 
من سبقه لم تكن بالمستوى المطلوب. وهذا بلا شك نابع من قوة اثره على 
معاصريه ومن بعده. ْ 

وخلّف لنا.عدة كتب هي من عيون المؤلفات متها كتابه القيم جامع 
المقاصد. الذي يعد مفخرة علمية من تلك المفاخر الكثر التي يعتز بها الشيعة 
فقد حوى من قوة الاستدلال وعمق المطلب ما يبهر العلماء, بحيث عوّل عليه 
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اساطين الفقهاء الذين جاؤوا بعده في استنباط الحكم الشرعي. 

فعن صاحب الجواهر قوله: ان من كان عنده جامع المقاصد والوسائل 
والجواهر فلا يحتاج الى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه 
في أحاد المسائل الفرعية". 

ونقل عن صاحب العروة قوله: انه يكفي للمجتهد في استنياطه للاحكام 
أن يكون عنذه كتاب جامع المقاصد والوسائل والمستند للنراقي. 

وهاتان الشهادتان ‏ وكثير امثاها ‏ من ارقى الاوسمة التي يتحلى بها هذا 


الكتاب العظيم ومؤلفه الكبير. 
وني الحقيقة فان الكتاب شاهد بنفسه على قيمته العلياء وبذلك صار طلبّة 
الفقيه ومنية المجتهد. 


ا “6د 


وأما اثره في الدولة الصفوية فانه ‏ رحمه الله ترك بلاده ‏ على مكانته 
السامية فيها ‏ وهاجر الى ايران بعد ان اقرت المذهب الامامي مذهباً رسمياً 
للدولة فوجدت فيه المنقذ لها من التشتت والتمزق. 

وكان هدفه الخدمة الصادقة لال البيت عليهم السلام بنشر مذهبهم 
وتربية مواليهم, وكان التشيع في ايران له أرضيّته الخصبة منذ القديم فرأى 
المحقق ان الفرصة سانحة لبث علمه عند من هم احوج اليه. فهاجر اليها 
وتولى المنصب اللائق به وهو شيخوخة الاسلام في ايران. 

ولا كان جبل عامل بلد الشيخ ‏ يعج بالعلاء والفقهاء. فقد رغبهم 
الشيخ في ال مجرة الى ايران لتقوية روح التشيع فيها ونشره وتثبيته في اكثر 
نواحيهاء فهاجر من بلدته فقط ثلاثون عالمأ الى ايران وتولوا مناصب القضاء 
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وصلاة الجمعة وغيرهاء وكانوا مصابيح هدى ونجوم اقتداء. 


ومن الاعبال المهمة التي قام بها الشيخ, تأسيس المدارس لتخريج العلماء 
الذين يقومون بكفاية هذا البلد الواسع من ائمة وقضاة ووعاظ ومبلفين. 

وعين في كل بلد وقرية عالا يعلمهم أمور دينهم. ويؤنّهم في الصلاة, 
ونصب نفسه لتعليم رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه. 

ولا تولى الشاة طهماسب السلطنة في ايران قرب المحقق وبجّله وعظّمه, 
واصدر منشورا إلى سائر موظفيه في الدولة بان من يخالف حكمه سيؤدب بأشد 
العقوبات!". 

وبهذا تسنى للشيخ ان يكون باعث النبضة الشيعية في يران ويجدد 
المذهب, وواضع الاسس الشرعية الدستورية لدولة ايران الفتية . 

وقد كان المحقق يسعى للحفاظ على وحدة المسلمين وجمع شملهم وتوحيد 
كلمتهم ويأمل ان يكون ذلك بالتفاهم العلمي والبرهان السديد, وكان يعارض 
الضغط السياسي مهما كان ويبدو ذلك واضحاً في بعض المناحي السياسية 
للدولة الصفوية. 

كان بين المحقق والدولة علاقة تأثيرية متبادلة. فكما ارسى المبادىء 
الشرعية والدستورية للدولة الفتية كانت اجواء الحكم والمسائل المستحدثه فيها 
تحثه على النوض في تحقيق مسائل وابحاث فقهية لم يتعرض السابقون ها لعدم 
ابتلاؤهم بها فكانت ابحائه في حدود اختيارات الفقيه وصلاة الجمعة والخراج 
وغيرها من المسائل. 
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وقد تجى بحثه هذه الامور في كتبه كجامع المقاصد, وتعليق الارشاد, 
وفوائد الشرائع وغيرها”". 

# ## خ#د اد ا 

كبا وقد تأثر بأفكاره وآراءه جمع كثير من الفقهاء, فكان رائد مدرسة لها 
أتباعها من كبار العلاء ومن جملتهم: 

-١‏ حسين بن عبد الصمد الجبعي العامل (- 184 هجرية) مؤلف العقد 
الطهماسبي”", 

؟- عبد العال بن علي بن عبد العالي الكركي '' ( 991ه) . 


)١(‏ للتوسعة حول حياة المحقق ومدرسته الفقهية والمكانة التي تحتلها ضمن تطور الفقه الشيعي راجع 
مقدمتنا لكتاب جامع المقاصد 717:١‏ 5. 
(1)' الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الجبعي الحارثي الهمداني العاملي. والد الشيخ البهائي. 
كان رحمه الله تلميذا للشهيد الثاني وقد تنقل في البلاد وسافر الى خراسان واقام في هراة وكان شيخ 
الإسلام بها. 
وهو الذي جدد قراءة كتب الحديث ببلاد ايران: ومن اهتيامه بعلم الحديث انه كتب تهذيب الأخبار 
بخط يده وقابله مع شيخه الشهيد الثاني على النسخة التي بخط المؤلف. 
فكان بذلك من المروجين للحديث الشريف والعاملين على نشره. 
وكان ميلا إلى الزهد. فقد ترك مشيخة الإسلام. وهي أعلى منصب في الدولة الصفوية, وانتقل الى 
البحرين, وسكن في قرية من قراها هي قرية المصلى من قري هجر زر 00 0 ار 
وقد وصف باوصاف عالية, قال صاحب الامل: كان عالمأ ماهر حققا مدققا متبحرا جامعاً اديباً 
منشئاً شاعراً عظيم الشأن جليل القدر ثقة. 
وهو من القائلين بوجوب الجمعة في زمن الغيبة عيناً, وقد واظب على اقامتها في خراسان. 
() الشيخ تاج الدين ابو محمد عبد العال بن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي. 
كان رئيس أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية وكان حسن النظر جيد المحاورة صاحب اخلاق 
حسنة, وكان اغلب اقامته بكاشان مشغولا بالتدريس وافادة العلوم وفصل القضايا الشرعية والاصلاح 
بين الناس. وكان يباشر ذلك بنفسه. 
وله عدهٌ مؤلفات مفيدة نافعة منها: 


١‏ شرحه الكبير على الرسالة الألفية للشهيد. 





!- بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ البهائي) 
)٠١١ -(‏ مؤلف مشرق الشمسين وجامع عباسي. والحبل المتين والاثني 
عشرريات 7 

4 المير داماد محمد باقر بن شمس الدين محمد الاسترابادي ") 
4 ١٠ه).‏ ش ٠‏ 





جك 


؟'- شرح أرشاد العلامة الى كتاب الحج. 
؟- حواش على المختصر التافع. ش 
وقد تتلمذ عليه السيد محمد باقر الداماد, والسيد حسين بن السيد حيدر العاملي الكركي وغيرهم. 
)١(‏ الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي, المعروف بالشيخ البهائي. 
حاله في الفقه والعلم والفضيلة والتحقيق والتدقيق وجلالة القدر وعظم الشأن وحسن التصنيف 
ورشاقة العبارة وجمع المحاسن اشهر من أن يذكر, وفضائله اكثر من ان تحصر. 
1 ماهرأ في .العلوم المختلفة عديم النظير في زمانه واشتهر بعلم الرياضيات وله فيه خلاصة الحساب 
شتهر امره فصار معولاً عليه في دراسة هذا العلم. وشرح بأكثر من ثلاثين شرحاً. 
ونسبت إليه أشياء عجيبة في الهندسة ما زالت آثارها باقية إلى الآن في العراق وايران. 
وله شعر كثير جيد بالعر بية والفارسية. 
ترجمه السيد علي خان في سلافة العصر. واطال في وصفه والثناء عليه حتى قال: علامة البشر 
وجحدد الامة على رأس القرن الحادي عشر. 
خلف اثاراً خالدة من اهمها: 
١‏ الحبل المتين في إحكام أحكام الدين. 
1 مشرق الشمسين واكسير السعادتين. جمع فيه ايات الأحكام وشرحهاء خر غرج منه كتاب الطهارة 
فقط. ٠‏ 
العروة الوثقى في تفسير القران. خرج منه تفسير الفاتحة فقط. 
4 شرح الصحيفة السجادية, خرج منه شر ح دعاء الهلال فقط ويسمى الحديقة الهلالية. " 
6 حاشية شرح العضدي على مختصر الاصول. 
1 الخلاصة في الحساب. 
توفى في خراسان في مشهد الرضا عليه السلام سنة 11١١ه‏ 
ودفن في بيته الذي هو الآن جزء من الحضرة المقدسة الرضوية. 
(1) السيد محمد ياقر بن محمد الحسيني الاسترابادي, المعروف بالسيد الداماد. 
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مؤلف شارع النجاة وغيرهم كثير ون. 
د الخد عد 


هذا وان لجبل عامل من القراث العلمي الضخم والشخصيات الثقافية 
البارزة والرموز العلمية الكبرى ما يشار ا بالبنان. ومن اهم تلك الوجوه 
العلمية التي اروت الطائفة من علمها الشيء الكثير هو المحدث الكبير الشيخ. 
محمد بن الحسن الحر العاملي وما كتابه العظيم وسائل الشيعة إلا إحدى تلكم 
المفاخر الكبرى النابعة من صفاء وخلوص نية مؤلفه العظيم. 

كا وان ها من العلراء الافذاذ الذين ‏ وان لم يكن طم مذرسة علمية 
خاصة بهم كان هم دور حساس وهام في سير عجلة الحركة العلمية الى الأمام 
كالسيد محمد العام مؤلف كتاب مدارك الاحكام وخاله وشريكه في الدرس 
الفيع تخسن مؤلف كناب معال الدين ومنتقى الجبان. 


هو عام فاضل جليل القدر حكيم متكلم ماهر في العقليات. 

كان شاعراً يحيداً باللغتين الفارسية والعربية. 

روى عن خاله الشيخ عبد العالي بن علي بن عبد العال العاملي الكركي. 
ترجمه السيد علي خان في سلافة العصر واثتى عليه, وعد جملة من كتبه. ' 
وكان متيحراً بالحكمة والفلسفة بالإضافة إلى الفقد. 

خلف جملة من الكتب النافعة متها: 

. القيسات. في الحكمة.‎ ١ 

1 الصراط المستقيم. 2 ٠‏ 

شارع النجاة. في الفقه. 

4 وله حواش على الكافي, والفقيه. والصحيفة السجادية الكاملة. 

8 الر واشح السياوية. 

ادشرح الاستيضار 

وغير ذلك من الكتب والرسائل والاشعار وجوابات المسائل. 





فانهم| كانا حسوبين على مدرسة المقدس الاردبيل الذي كان يعتمد في 
استئياطه للمسائل على ما يتوصل اليه فكره ويرآه نظره السديد من دون الغور 
في استدلالات الفقهاء الاخرين. 





4" م ا ا تلو عارك الأسجعاء رجا 


هو السيد السند والركن المعتمد قدوة المحققين العام اللوذعي والاديب 
الالمعي. فقيه أهل بيت العصمة والطهارة السيد شمس الدين محمد بن علي بن 


ولادته: 

ولد المترجم له عام 141 هجرية من ابوين صالحين تقيين, عارفين 
بالاحكام الشرعية. فوالده العالم الفاضل السيد علي بن الحسين الموسوي 
العاملي احد اعلام الطائفة في زمانه. واما والدته فهي بنت وحيد عصره وفريد 
دهره الشيخ زين الدين العاملي الشهيد الثاني قدس الله ارواحهم الزاكية. 


اسرته: 

قال صاحب كتاب المقامع في مفتتح شرحه على كتاب المدارك: 

وقد تزوج جده لامه الشهيذ الثاني بام ابيه علي, فأولدها المدقق الشيخ 
حسن المشهور بصاحب العالم, ثم زوجه ابنته من .غيرهاء فانجبت صاحب 
المدارك. فصار صاحب المعالم خاله وعمه'". 

ورده سيد الاعيان بان الحق هو ان والده السيد علي تزوج بنت الشهيد 
الثاني في حياته فانجبت السيد محمد المذكور. ثم تزوج زوجة الشهيد الاخرى 
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بعد شهادته وهي ام الشيخ حسن صاحب المعالم فأولدها السيد نور الدين عليا, 
فالسيد نور الدين اخو صاحب المدارك لابيه, واخو صاحب المعالم لامه, 
وصاحب المدارك ابن اخت صاحب المعالم وصاحب المعالم اخو اخيد'". 

عل بان صاحب الروضات قد رد صاحب المقامع سابقاً بقوله: فكلام 
صاحب المقامع الموهم خلاف ذلك كما تراه عليل: فتأمل"". 

وكان والده السيد نور الدين علي بن الحسين من تلامذة الشهيد الثاني. 

اما جده لابية السيد حسين بن ابي الحسن الموسوي العاملي. فقد كان 
عالماً فاضلا فقيها, عاصر الشهيد الثاني, وكان الشهيد الثاني صهره. 

واما جده لامه الشهيد الثاني فهو من العلم والفضل والفقاهة د 
ذكره الى بيان. : 

واخوه لابيه السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين عالماً اديباً شاعراً, 
له كتاب شرح المختصر النافع وغيره. ا 

وخاله الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهو شريكه في الدرس, وقد كان 
عالما فاضلاء له كتب منها منتقى الجمانء ومعالم الدين. 

وتبع على النبج اولادهم كذلك؛ فكانوا خير خلف لخير سلف, فولد 
للسيد المترجم السيد حسين عالم فاضل فقيه. سافر الى خراسان فتولى 
شيخوخة الاسلام هناك, وكان احد اساتذة الحوزة المبرزين في مدينة مشهد 
المقدسة, وقد قرأ على ابيه كتاب المدارك'". 


: 3:٠١ اعيان الشيعة‎ )١( 
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دراسته: 

كان المترجم مجداً في التحصيل. وقد هيأ القه تعالى له الجى الصالح 
للدراسة. فكان شريكه في الدرس خاله العالم الرباني الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني في اكثر ابحائه وحضوره عند اعلام العلماء في ذلك الزمان. 

فتتلمذ على ابيه السيد نور الدين علي - صهر الشهيد الثاني 

وعلى المولى الجليل الشيخ حسين بن عبد الصمد ‏ والدالشيخ البهائي 
وعلى الشيخ احمد بن حسن النباطي العامل. 

كبا تولى السيد علي الصائغ تعليم الشيخ حسن: والسيد محمد العلوم القي 
استفادها من الشهيد الثاني من معقول ومنقول وفروح واصول وعربية 
ورياضيء ولا انتقل السيد علي الى رحمة الله ورد الفاضل الكامل مولانا عبد الله 
اليزدي تلك البلاد فقرءا عليه في المنطق والمطول وحاشية الخطائي وحاشيته 
عليها وقرء| عنده تهذيب المنطق, وكان الشيخ ملا عبد الله يكتب علية حاشية 
في تلك الاوقات 1 

وكان للسيد محمد وشريكه في الدرس الشيخ حسن طريقة في الدراية 
تعتبر فريده نشرحها فيما يلٍ. 


وعندما_ سافرا الى العراق حضرا عند المولى المقدس إاحمد 
الاردبيلي قدس الله روحه فقالا له: نحن مايمكننا الاقامة مدة طويلة ونريد ان 
نقرأ عليك على وجه نذكره ان رأيت ذلك صلاحاء قال: ما هو؟ قالا:نحن نطالع 
وكل ما نفهمه ما نحتاج معه الى تقرير بل نقرأ العبارة ولانقف ومايحتاج الى 
البحث والتقرير تتكلم فيه. فاعجبه ذلك وقرءا عنده عدة كتب في الاصول 
والمنطق والكلام وغيرها مثل شرح المختصر للعضدي وشرح الشمسية وشرم' 





المطالع وغيرها وكان قدس الله روحه يكتب شرحاً على الارشاد ويعطيهما اجزاء 
منه ويقول: انظروا في عبارته واصلحوا منها ماشئتم فاني اعلم ان بعض عباراته 
غير فصيحة: وكان جماعة من تلامذة ملا احمد. يقرأون عليه في شرح المختصر 
العضدي وقد مضى طم مدة طويلة وبقي منه مايقتضي صرف مدة طويلة أخرى 
حتى يتمء وهما اذا قرءا يتصفحان اوراقاً حال القراءة من غير سؤال وبحث, وكان 
يظهر من تلامذته تبسم على وجه الاستهزاء بهما على هذا النحو من القرأة فليا 
عرف ذلك منهم تألم كثيراً وقال هم عن قريب يتوجهون الى بلادهم وتاتيكم 
مصنفاتهم وانتم تقرؤون في شرح المختصرء وكانت اقامتها مدة قليلة فلما رجعا 
صنف الشيخ حسن المعالم والمنتقى والسيد محمد المدارك ووصل بعض ذلك الى 
العراق قبل وفاة ملا احمد.. فكان الشيخ حسن والسيد محمد شر يكين في القراءة 
على المشايخ والرواية عنهه”". 


مؤلفاته: 

وقد ترك ك لنا المثرجم ‏ رحمه الله - اثارا قيمة نافعة, على الرغم من انه 
كان معروفاً بقلة التصنيف وكثرة التحقيق, ومن أهم تلك المصنفات: 

١‏ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: وقد جعل: المدارك بمنزلة 
التتمة للمسالك لانه مختصر في العبادات ومطول في المعاملات. وسياتي الكلام 
عنه مفصلا. . 

"١‏ حاشية على الاستبصار. 

'؟ حاشية على تهذيب الاحكام. 

5 حاشية على الفية الشهيد: وكان واس الداع غ1 
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الخميس الرابع والعشرين من شهر صفر سنة سيع وتسعين وتسعمائة في مشهد 
سيد الشهداء الحسين عليه السلاء'". 

نهاية المرام في. شرح مختصر شرائع الاسلام: وجد منه كتاب التكاح 
الى اخر النذر وفي تكملة أمل الآمل: عندي منه نسخة من أول النكاح الى اخر 
النثر بخط تلميذه. والمخرج له من السواد الى البياض, وني أخره: تم المجلد 
الثالث من كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام ضحى نهار الخميس 
6 رجب ٠٠١‏ هجرية؛ وقد فرغ من كتابته يوم الجمعة ٠١‏ رجب ٠٠١17‏ 
هجرية. 

ب رو كو لاوا وروي عليه ويبيضها فتم 

التصنيف والتببيض في شهر واحدا". 

1 حواشي على خلاصة العلامة نقل السيد محمد حيدر العام المكي 
في كتابه «نجح أسباب الادب» من خطه ما كتبه السيد في ابن الغضائري وفي 
ابراهيم بن عمر الصنعاني'". 

حاشية على الروضة البهية, لجده الشهيد الثاني؛ انفرد بذكره صاحب 
ريحانة الادب 7 

وقد اشتهر ان له شرح شواهد الالفية لابن الناظم: وقد طبع في النجف 
سنة: ١44‏ هجرية على انه لصاحب المدارك, وهو خطأ فاحش. لان الكتاب 
تصنيف السيد محمد بن علي بن محبي الدين الموسوي العاملي قاضي المشهد 
المقدس الرضوي. 


.١74 :6 رياض العلباء‎ )١( 
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وقد صرح في الامل ‏ في ترجمته ‏ بنسبة الكتاب اليه وانه من تلامذة 
السيد بدر الدين الحسيني العاملي الانصاري المدرس بطوسء ومن تلامذة السيد 
حسين إبن صاحب المدارك. 

والذي اوقع الاشتباه قول المصنف في خطبة الكتاب: وبعد, فيقول العبد 
الفقير الى الته تعاللى حمد بن على الموسوي. مقتصراً على ذلك. ٠‏ 

فلاشتراكه في الاسم واسم الاب والنسب والبلاد وشهرة صاحب المدارك, 
ظن انه هو ونسب الكتاب اليه مع انه قد صرح في مقدمته بأنه صنفه باسم شيخه 
المذكور وني اخره بانه فرغ منه في المشهد الرضوي سنة ٠١61/‏ ه. 

وصاحب المدارك لم يدخل المشهد الرضويء ولا في مشايخه من أسمه 
السيد بدر الدينء وكانت وفاته قبل تأليف الكتاب بثانية واربعين سنة, ومؤلف 
الكتاب من تلامذة ابنه. | 

وقد اشتهر ايضاً ان له شرح القصائد السبع العلويات لابن ابي الحديد, 
وقد طبع هذا الشرح في صيدا وأيران على انه لصاحب المدارك: وهو اشتباهء وانما 
هو للسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي. 

وم يذكر احد هذين الشرحين في مؤلفات صاحب المدارك لاصاحب 
الامل ولاغيره”". 


اقوال العلماء فيه: 4 0 

السيد العاملي احد تلكم الشخصيات العلمية ذات الفكر الثاقب والرأي 
السديد والتي زودت الحوزة العلمية بالبحوث المبتكرة. 

ولذلك فقد اثنى عليه كثير من الاعلام من عاصره ويمن جاء بعده. ٠‏ 
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فالسيد مصطفى التفريشي يقول في معرض حديثه عنه: 

سيد من ساداتناء وشيخ من مشايخناء وفقيه من فقهائنا رضي الله عنهم, 
ماب عن قرب الا انه كان بالنشام ول . يتفق لقائي اياه. 

والحر العاملٍ يقول: كان عالماً فاضلاً متبحراً ماهر محققاً مدققاً زاهداً 
عابدا ورعاً فقيهاً حدثاً كاملا جامعاً للفتون والعلوم, جليل القدر عظيم المنزلة. 

وقال الحر ايضا: ولقد احسن واجاد في قلة التصنيف, وكثرة التحقيق؛ ورد 
اكثر الاشياء المشهورة بين المتأخرين في الاصول والفقه. كما فعله خاله الشيخ 
حسن. 

.وقال صاب اللقامغ في اول فترحه عل المذارك: والسيد النهد الحسيب 

النسيب اسوة المحققين وقدوة المدققين ولسان المتأخرين. 

وقال المحقق البخراني في لؤلؤته: اما السيد السند السيد محمد وخاله 
المحقق المدقق الشيخُ حسن ففضلها اشهر من ان يذكر. 

وقد اثنى عليه غير هؤلاء كثيرون كالافندي في رياض العلماء'' والسيد 
الخو نساري في روضات الجنات''' والسيد الامين في الاعيان”". 


وفاته: 
ٍ:. انتقل السيد العاملي الى جوار ربه الكريم في ليلة العاشر من شهر ربيع 
الاول سنة ٠٠١5‏ هجرية في قرية جبيع, عن عمر ناهز الثانية والستين. 
ورثاه خاله ورفيقه الشيخ حسن بابيات كتبت على قبره. 
هفي أرهن ضريح كان كالعلم للجود والمجد والمسروف والكرم 
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قد كان للدين شمساً يستضاء به محمد ذوالمزايا طاهر الشيم 
سقى ثراه وهناه الكرامة والر2 يحان والروح طرا بارىء النسم 


وكتب على قبره الآية المباركة #رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا©. 

وقد رثاه جماعة اخرون منهم: 

تلميذه الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي فقال في رثائه: 
صحيت الشجى مادمت في العمرباقياً 2 وطلّقت ايام انا والليانيا 
وعنّي تجانى ضعف عيشي كرا غدا 2 يناظر منى الناظر السحب ياكيا . 
وقد قل عندي كل ماكنت واجدا 2 يفقد الذي اشجى الهدى والمواليا 
فتى زانه في الدهر فضل وسؤدد الى ان غدا فوق السماكين راقيا 
هو السيد المولى الذي تم بدره فاضحى الى تهج الكرامات هاديا 
ونلفقه نوح يترك الصلد ذائبا كا سال دمع الحق يحكي الفؤاديا 

ويمن رثاه ايضا الشيخ نجيب الدين علي بن محمد. 

وقيل في مادة تاريخ وفاته: 

وابن على سبط ذي المسالك 2 بعد (نجاح) (جد ذو المدارك ) 

١و‎ 5 

وعدد لفظ (نجاح) اشارة لمدة عمره الشريف وهي أثنتان وستون سنة, 

ؤ(جد ذو المدارك) هو سنة وفاته. 
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عود على بدء 

من الكتب التي نمقتها ايدي علائنا السابقين رحمهم الله كتب حظيت 
بمقام الصدارة وقدر الله لها ان تستمر مشاعل نور بعد مؤلفيها - تروى غلة 
طلبة العلوم وترشد الضالين الى جادة الحق. 

وقد حظيت هذه الكتب بالشروح والحواشي والتعليقات والاختصارات 
وحتى النظم. ش 

وشرائع الاسلام للمحقق الحلي من اجود هذه الكتب, ويعتبر من امتن 
المؤلفات الفقهية وأوسعها انتشاراء فقد صار مدارا لبحوث الدراسة في الحوزات 
العلمية قروناً متهادية من ايام تأليفه وحتى الآن. 

وهو مورد اعتماد اساطين الفقهاء والمجتهدين. 

وقد شرح هذا السفر الجليل اكثر من مائة علم من اعلام الطائفة ومن 
:اهم تلك الشروح هي الموسوعة الفقهية الكبرى جواهر الكلام للشيخ محمد 
حسن النجفي. 


مدازك الأحكام في شرح شرائع الاسلام ٠‏ 

وأمأ كتاب مدارك الاحكام فهو من احسن الكتب الاستدلالية كما عبر 
عنه الافندي في رياضه'"'' والخونساري في روضاته”"". 

وقد خرج منه العبادات في ثلاث يجلداتء: وكان فراغ مؤلفه منه سئة 
4 هجرية. 

وما زال علماؤنا وفقهاونا العظام منذ ايام تأليفه وإلى اليوم يعتمدون عليه 
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ويعدونه من اهم الكتب المعتمدة في نقل الأقوال. 

ويمتاز هذا الكتاب بمتانة الاستدلال والاعتباد على الروايات 
المسلمة الاعتبار ومن هذه الروايات يختار ما كانت دلالتها واضحة, وينتقي من 
الأدلة العقلية ما كان متسالماً عليه. 

ومن مميزاته ايضاً انه ينقل الرواية بكاملها مع الدقة في نقلهاء ولذا كان 
من الكتب المعتمدة في نقل الرواية. 

اماما كر الشيخ البحراني في اللؤلؤة من قوله: إل انه (أي الشيخ 
حسن) مع السيد محمد قد سلكا في الأخبار مسلكا وعرا ونبجا منهجا عسراء اما 
السيد محمد صاحب المدارك فائه رد أكثر الأحاديث من الموثقات والضعاف 
باصطلاحه. وله فيها اضطراب كا لا يخفى على من راجع كتابه. فييا بين ان 
يردها تارة, وما بين ان يستدل بها اخرىء وله ايض في جملة من الرجال مثل 
ابراهيم بن هاشم ومسمع بن عبد الملك ونحوهما اضطراب عظيم؛ فيا بين أن 
يصف اخبارهم بالصحة تارة وبالحسن اخرىء وبين ان يطعن فيها ويردهاء يدور 
في ذلك مدار غرضه في المقام, مع جملة من المواضع التي سلك فيها سبيل المجازفة, 
كما اوضحنا جميع ذلك مما لا يرتاب فيه المتامل في شرحنا على كتاب المدارك 
الموسوم بتدارك المدارك وكتاب الحدائق الناضرة”". 

وفي كلامه ‏ قدس سره ‏ مواقع للنظرء فاما قوله «فانه رد اكثر الأحاديث 
من الموثقات والضعاف باصطلاحه» فهو صحيح, لأن صاحب المدارك يرزى 
ضعف ما يرويه غير الإمامي الاثنى عشريء وقد صرح بذلك في موارد كثيرة.. 
من هذا الكتاب. 





)١(‏ لَوْلوَة البحرين: 8ئ. 





ين ال 


وأما قوله: «وله فيه اضطراب كا لا يخفى على من راجع كتابه فيما بين 
أن يردها تارة وبين أن يستدل بها أخرى» فهو غير صحيح., فان الناظر في 
الكتاب لا يجد فيه اضطراباء بل يراه رحمه الله - يرد الرواية مرة ويستدل بها 
أخرى حسب مبناه هوء وقد بينه. فقد كان يرد الرواية اذا استدل بها على حكم 
الزامي وانحصر الدليل بهاء ويستدل بها اذا عمل بمضمونها الأصحاب فيكون 
دليله عمل الأصحاب لا الرواية ويجعلها شاهداً بعد ذكر الدليل الصحيح, 
ويستدل بها على المعاني اللغوية باعتبار ان الراوي من اهل اللسان. : 

فقد قال في مسألة نزح سبعين دلواً من البئر لو مات فيها انسان: 
ومستنده رواية عبار الساباطي .... وفي طريقها جماعة من الفطحية. لكن ظاهر 
المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فإن تم فهو الحجة, وإلا فالتوقف 
في هذا الحكم محال. 

والحق ان الكتاب غير مضطرب.ء وهو على مبنى مؤلفه سديد تام الاعتهاد 
والمتانة. : 

علا بان هناك حاشية قيمة على كتاب مدارك الأحكام للمحقق الكبير 

الوحيد البهبهاني. وستطبع في نهاية الكتاب إن شاء الله. 





مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في مدينة مشهد 

ان الموفقية التي حصلت عليها مؤسسة آل البيت (عليهم السلام): 
وتشجيع العلماء لناء كانا السبب الرئيسي في ان نسعى جادين جاهدين في توسيع 
عمل المؤسسة والاستفادة من الخبرات الموجودة عند فضلاء الحوزات العلمية 
والاستزادة من مناهل علومهم واستشارتهم في كل ما نصبوا اليه. 

ومن تلك الأماكن التي توجهنا اليها هي مدينة الإمام الثامن علي بن 
موسى الرضا عليه السلام, حيث حوزتها وطلبتها ومدرسوها. 0 

فشمرنا ساعد الجد لتأسيس فرع للمؤسسة هناك, وبعد استشارة 
افاضل الحوزة العلمية تمكنا من تهيئة كادر بمستوى المسؤولية,وم تحض مدة 
قصيرة إلا وصارت هذه الكوادر عارفة:باصول منهج التحقيق؛ قادرة على ابراز 
مؤلفات اعلام الشيعة بحلة معجبة من التحقيق والضبط. 

وكان من نهار هذه المؤسسة تحقيق كتب مهمة منها كتاب مستند الشيعة 
' للمحقق النراقيء واستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للمحقق العاملي, 
ومدارك الأحكام للمحقق السيد محمد العاملي. 

وكانت الثلة الطيبة من اعضاء تلك المؤسسة الفتيّة موفقة ولته الحمد. 

ولا يفوتني هنا إل أن أتقدم بالشكر الجزيل والثتاء الوافر لأخي العزيز 
سباحة حجة الإسلام السيد علي الشهرستاتي للجهود التي بذها - ولا يزال - في 
سبيل تطوير هذه المؤسسة الفتية, وفقه الله واجزل له من مواهيه. 
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النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب 

اعتمدنا بالإضافة إلى النسخة الحجرية على اربع نسخ جبيدة هي: 

١‏ نسخة المكتبة الرضوية المرقمة )897١(‏ وهي الأصل الذي اعتمدنا 
عليه ورمزنا ها ب (ق) في كتاب الطهارة, وعبرنا عنها في باقي الكتاب ب 
(الأصل), كتبها محمد حسي” بن سعد الدين الغفاري في يوم الأحد ٠١‏ ربيع 
الثاني سنة ٠٠٠١‏ هجرية, وهي نسخة مقروءة على المصنفء وعليها.خطه 
واجازته لكاتبهاء وهي مضبوطة من الناحية الإملائية والنحوية. والنسخة من 
بداية الكتاب إلى أول كتاب الحج. 

1- نسخة المكتبة الرضوية ‏ ايضاً ‏ المرقمة (1001) وهي تلىي النسخة 
المتقدمة في الإعتبار وقد رمزنا ها ب (ض) كتبت في يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر الخير 
سنة ٠١١1‏ هجرية, وهي جيدة النط وعليها خط العلامة المجلسي. 

والموجود منها من بخث صلاة الكسوف إلى نهاية الكتاب. 

نسخة مكتبة مجلس الشورى المرقمة (14015) وقد رمزنا للها ب (س) 
كتبت في يوم الإثنين 16 رجب سنة ٠١١8‏ هجرية وناسخها السيد حسين بن علي 
ابن زين الدين الحسيني العاملي. 

وهي نبدأ من أول الكتاب وتنتهي الى آخر بحث صلاة العيد. 

4- نسخة مكتبة مجلس الشورى - أيضاً ‏ المرقمة (95؟"3) ورمزنا لها 
ب (م) كتبت في يوم الخميس ‏ ربيع الثاني سنة ١74١‏ هجرية, قوبلت على 
نسخة أقدم منها وناسخها حسين بن علي بن الحسن الخوئي. 


ملاحظة 
الناظر في كتاب مدارك الأحكام يرى بوضوح أن لكتاب المدارك 


ره 





نسختين تختلف احداهما عن الآخرى, احداهها النسخة التي عليها خط 
المصنف والآخرى النسخة المصححة وهي النسخة رقم )١(‏ فإن الصنف قد 
صحح هذه النسخة عند قراءتها فشطب كثيراً من الجمل واتيت غيرها في 
حلهاء واضاف جا عر .ويظهر أن النسخة رقم(؟) مطابقة للنسخة المصححة. 

ولكن النسخة الثالثة والرابعة تختلفان. فكان همنا اثبات النسخة 
المصححة في المتن والاشارة إلى الاختلافات في الهامش. 


أتبعت في تحقيق هذا السفر القيم منبجية العمل الجباعي التي سار عليها 
العمل في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) منذ تأسيسها. 

فكانت خطوات التحقيق كالاتي: 

-١‏ مقابلة النسخ الخطية والنسخة الحجرية, وكان ذلك على عاتق الاخوة 
الأماجد محمد الأنصاري وعلى الشامي. 

5 تخريج الروايات: ومهمتها استخراج النصوص الواردة في الكتاب 
وعزوها إلى مصادرهاء وتكفل بهذه المهمة الأخ الفاضل عبد الرضا الروازق. 

استخراج الأقوال الفقهية ‏ الشيعية والسنية من مصادر هالأصلية 
وكانت على كاهل كل من حجج الإسلام الشيخ محمد صبحي والشيخ محمد 
علي زين علي والشيخ حمد حسين أميني والاستاذ عبد الحسين الحسون. والاخوة 
الافاضل السيد عبد العزيز كريمي والسيد محمد الحسيق النيشابورى وعبود 
أحمد النجفي . 

4- تقويم النص ومهمتها اظهار نص صحيح للكاتب اقرب ما يكون لما 
تركه المؤلف. وقد اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ - المشار اليها انفا بحيث 
يكون النص الصحيح في المتن وما عداه في الهامش. 


5 


:, 





13 ممم ممعم تم مدوم ممم ممه ممم م 0000000 ام مذارك الأحكام/ج ١‏ 

وقام بهذه المهمة حجج الإسلام الشيخ علي المرواريد والشيخ محسن 

٠ قديري.‎ 

5 تنظيم الطوامش وكتابتها.. وتكفل بها الأخ الماجد كريم الأنصاري 
وقد ساهم الأخ محمد رضا الأنصاري في تنظيم بعض الآمور الفنية منه. 

"0 تك جونة اخر بجة النباتية روعي انيرم لقزلة عقي جنا لكات 
وتصحيح ما زاغ عن البصر كانت على عاتق سماحة حجة الإسلام الشيخ 
عباس تبريزيان. 

وختاماً ابتهل إلى القه العلي ان يوفق العاملين في نشر تراث آل البيت 
أعليهم السلام وبجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم» آمين. 


جواد الشهرستاني 





ب ال سو الله ان كزرعم عور 
كنا دللا الكل لعل العو رلؤء. لانن بم مار 
ذا بزعا روانم اا لك بإنيئل: سيد ال/ 4/ واافعباإضش ريع مرا 
شيببوابوانم اميه امير ينا وه وجرا" واسالا لحي ليطا اليرافرات» وا 
ا ري برها ء وابيدء وصلسي رابا ل سبرنا تايلك ودلاك: و عابر وان وض يط ٠‏ 
برقاب امرض وويت رخات« عزايؤ يوز لال صل را مايل 
داعام 0 اا مواعا/ ل م اننم والاظاض لدت 23 
1 سماو ة سيد فر رارز اراب انام لل . ْ 
عب مدا وا اواك »ا حتازا اجا اباط ال 
املالذ احا 0 شرن فيا لا ا 
الرموان؛ 1 را لرافهن و زر لاف النسائل ا 
ابل واقلويا سا لدع داكي 1ك 2 1 ] دامقان ٠‏ . 
انريغ مايا تمن عار لام كا نابج 
م يلاسا اولي ال 0 00 1 
كس بان نون سلف سان ها 0 | 
سور لد وتوتالن فون 00 
اام ساسا رداديت نا سفوا رادم وفاملاظا روماه 2 
0 بلنا اناي يدع الوإرات ال 0 ا 
7 هن واصاءا لد قتعم ف رهض رمسم - 
42 2 ارد الت مدهل يمي 
' الس الإد ستو سانا الات إزلم لعلو مسرا 
00 0 1 
7 الكيو الغهاره اوأعا نا هاعر و اك مالطي 19/0 
دوا لسو رماس مهاه إن ا رادا ب 1 علزالوة زو 1 
الها وإلوع اليم والعنف وثلراً إبوالعضوا بو مام اللي 5 
0 رو اط 7 


مما سيها نس يماد ان لزيا |القصروا ا 
007 0 1 


#* صورة الورقة الاولى من النسخة الأولى المحفوظة في مكتية الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. 





8 امع دحا 0 يعاء 4 0 لواش 
لب ا رصان لكإجبارا لمن اباو لاجرو 0 مور رول 
مريت :تايرع عا ولوس | 

عا موق اا أاط لو لعز رحريعم نالو يها تمصناحباركا' االو اراز اماقيت 
روه الإ اللا ادا لندإواء ريسالا اس تور كز بارالامرا اي 
يلوا الاواليةجرزيئالمط/طلاقاب 7 انسار 1 
الم كا عد عدم عه دحال بوة اولك ا 00 باعيو 2 01 
عناساة وك عا نعط لاقام لعن لطيو عاذ با ا زلا ساقم 
ل معط انالا لواحا مطل ا لماسماذابلو| بلسوويا عاذو زاف 
لا لا لم ماعطا لوزلا راف لطر 
ينوي بادا ا البادا ست ل لام هولب الباده فاذ 0 الا 
مرسنيذ را مادم ال ت اميد 0 وحما لياح 
0 اكول وأماإأعبادءولدرل 0 
0 011 ا الإو ا لاسن 
. 7 ورا 0 0 100 اجا م دادا. 
ذلاو الج عدم ل لسع إل بلذأ وج لب روط بيع دارا رجان ءال ادن 


١‏ | سر بيه رامد 
الاسلا 3 لعو ولمع ور 
ار 017 11 6 امامل ست دانع زمرلا 
اماق 0 01 7 00ص ممم معط ريس لاود 
0 0 0 ل واسمنا رإسع طروت عابرا بارالنن 
لوجاالا كال ا ' ان 1 
6 لاعرج م إعوه ررم شما عالردامئ بالط ال رعرع عر الا 6 
سارل وما لاض دحل رإب هذ المزوطالس ١‏ 4 
ار الل س0 0 
ابر 0 0 يالك 





ا 
0 2 


# صورة الورقة الأخيرة من النسخة الاول المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ‏ مشهد. 





لان سر الى وم ل هنلا مكيل اطنط الى ره اجا يناي 
حا شري ادن ل ويؤمار فا لا,أن حلنا م »,ساب لنابة رع لالتوكرد الما رمن هوا علجر:ر نت 
وتوف صانم هذ مضه عدا لاض رطير هن كداتها انزع الجزكلا سيان وي بابل 
الأدت م اهيف فوا" ويافوابه لاون يعون مينباتعا»الإمابد :اناا ناا :2 
جزتجدد لدان سأبكون امراك وجوبال ع الأسنادال نارون اللي اخابن نقلي" 
اخافر/ تس نات نث مز لعي امرك بزالواص دلا وج رلك بلجا ل 1 ده ميب الو لبان الاض 
عمسن اطلام عد مز ود فريت فير نل وج انبا مين ]وهام باستكال على 
ترك مادا فز سند وان فيإ دك بل رذالو ماد هيع زايس اهلوا اين 
كر لوجع يذل لاطا المتولميز ايز دجم برس اغاده لبد تم بيدابد هنال 
ال الي اده جراد الع فاه زا مات الا با انم :نموا ذم بعري 
نس لاد م ني لفبوبرل كن ب لوراين عاك يد ال م دي ]/ و لريب اح اوضاخ هينا 
ناتك سماد طعت نادمه لطي لتاقي نك نع حزن لإ حاب وان 
قل بالاشوي حون وهزصص ا«مماعاد ف ددالة جل الؤامة ماكز بات وإيذ لهال اروف 
ال با ا و0 
مممناسنا دسم ساح اناد ,ادير تن من يهاب نا زعن عدابطا باخ نوه 
ل ا 0 
اناد العا ار سيا جد ومئا تيع ادزكود الأ مول ال ع م زر ع واي 
اباط ان ينانا الجزريه انا هرب ازا به الجن هأرم خرل عن بنة بو ا_الاديه 
لهات جز اام ناعمل امي بالق وهل كذ وين هالوم اهطالود وار وي 
ال النامد ةين بايا ايه قري دا ريط التتحافن مأرف» لاعال دراك تلمأوم ون 
ملفل د نأءام لبتوس برام ابل سنا ميم /انا ونين بثيب فز يليوا ماع معطا عند ١‏ 
اام نان ن) فرزعن واب وينلى.رنناعيد/: دجاك اجاومضا مزالت وادذاول نه قي 
فالغ دونه ورد فأ )ا أسنز ونوج بلجره اال م يزوي ام وضع نان 
وفلوت إعنارا نوات ناذا الى متاداد جناي نعي نيد ارس بجت التتترا روانك .! 
ش دالا مدون ريطلا ابل ناد ل عزفا شل النذحنا تأما مد عل فارةبطرظ ادن 
اواج ها انيف يا امزيطات الى منانالا داعا مه ليان يراطة 
ا اذا كين بارغ اخترابال كذ فت مك ولا داح مب لبربجتالا 
بامكى و بلدا إن بدت مز روات له سططليذ ماران :دض ناورم لله 
٠‏ تمت يرهم وجدضءٌ هؤاعد إناءشاهاض ها ينوا مرلاحظة دجرب انايد هاه 
البواسط دكؤا 2 والاأ: هنلا تنلاع دا ميات ١‏ ضلان/ان ونجبا ضرا سيّأوان هم 


* صورة الورقة الأول من النسخة الثانية المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. 





ليمهها(جر الح وستوار ‏ . 
قرسا رد لاي ا وتيا الحعبيود 1 الميعوي كنال اسار عت 
اام مهي هارع نع راحاطط قا بق الام وضاى: عظوعمان تاه ْ 
وا اراعش هوي الانها/ ' كاب عاءة ريت دءوعوراسم 
وكسالالعويرلعطان ارك مر 9 ل 20 
سوا #رما ندا 0 0 


اع اق 0 1 00 شومر 
وهر ويس ان زط واي 1/0 رمم 
واحرا لصوت الوعيز ين يات لهل اونا لد لقرر2609 : 
لا لاعن )زوز عفار كن واف ض لذن ون جر الر طرر واي . 
انما اماس عار رباكا بجيرنان ا 01 0 / 
وزيا دعاسا ياوا افو 01 اولع عملا م1 1 
انام زع 0 9 
2201111110 3 
0 0 0 


لمارا 1/2 1 ْ 
مي ار 0 
نا بخ العا ل الاب عيبا كدي[ 1 يلال . 
مس ٍلوركتب فون الال بويأ تلوم” 0 اي هي 


نا كو رموس سروس 2 عايا 
211111117 ا اها 


* صورة الورقة الاولى من النسخة الثالثة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى ‏ طهران. 










لبرت لال ارود مالي 
دفتسي الرخارعل ا لزدةابؤلاهاء + ونه وج لعز اريلع كتض هلل ومارانا 
اانا بال ناوسا لاطا زا رشاد. وهدايئم 
دلدالالسمئزاك ]أن زر واس طفئينان شر رهاز واب وصطرتر 
جم رسن سام سرود لالروعطازعلا! سن !عار 
ارون ورمتتر وضافز وعلااف بإ جترودن وملالر وتنا انال 
العم وها سانا اننم رايا سور اركبم مليطاوب لاي 
لدبت ز لجسل دم طن افيوز مز لاون ريدي شاف طمن لسر 
٠‏ لاعن هليه عطرمنا راجا تيزل فط ضور انلع ين قاذ 
عو وي و د 
اقرع هلين سفت تجن لتر ددن غدره غذلد يك ل ذالكلات: 
ل 
مروثاً روصن دافن اال لت 0 
لاقت فور خو ان ع ب فل 0 
ميان لش لو اتا لس قزم زوطلمنة 
ماو ولاك يي رإسر ابر بالص اناري 
ديدم ب دم انيد 
000 
لمج للق جل سكالا > اهن مع العم لالط جار 
ع 00 





مد اللي اهدح تست انا 1 ا 
هبش للاخ ل 
وس 


ا6 * صورة الورقة الأولى من النسخة الرابعة المحفوظة في مكبية مجلس الشورى ‏ طهران. 





ئييلا س2 يقل رذدطا|ه إعلكتم نانعلا 

المل رعسل زعلاو طرادتهم ال_البعطالم)الزعتيين 
إل زا كز اناتررالرل العلل بابو 
نعم تَسِ اطي ىيخزج اراي لالض ' 

الادق رار لاجلماماعم لديا دك ل فزاع زوراالصيء 

مه برش اال الالو ادر > 

سل 2100 / حشرا الاشلا وشم 1 

رهست لمان شع الح نمدا كريس ا رناسمة لذ يه 
تضرم الل ال ال [معف نياع اج رماب + ١'نا‏ 
ميماعت إهارات مشائ الى وعلان)ا مض رصو| شر حر_ 


© صورة الورقة الآولى من اجازة المؤلف لكاتب النسخة الأول 
المحفوظة في مكتية الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. 








8 5 
الام | 4١‏ 
2 اك ( 2 


أليف 
الفَدَبَدالحتن 
اديه تكلا وسو رالشاملي 


امور سن ٠ه‏ 


1 
2 2 
٠ مارم‎ 


ونج اايي عن وابالتف 


ندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الحمد لله المحمود لالائه , المشكور لنعمائه » المعبود لكماله , المرهوب لاله , الذي 
ارتفع شأنه عن مشابهة الأنام , وتقدس بكمال ذاته عن إحاطة دقائق الأفهام , وتعالى 
في عظمته عن أن تبلغ كنه حقيقته الأ وهام » وأفاض:سحائب الإفضال على جميع البرية 
فشملهم سوابغ الأنعام أحده على ما منحه من إرشاده وهدايته » وأسأله العصمة من 
الشيطات الرجيم وغوايته . وأصل على أشرف من بعثه ببرهانه وايته؛ وجعله سيد 
متحملي رسالته » سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم ء صاحب شريعته ودلالته » وعلى 
ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه , المختار لأخوته ووصيته 
وخلافته , وعلى الأئمّة من ذريته وعترته وسلالته . 

وبعد فإِنَ أحقّ الفضائل بالتعظيم , وأحراها باستحقاق التقديم » وأتمّها في 
استجلاب ثوابه الجسيم هو العلم بالأحكام الشرعية والوظائف الدينية, إذ به تحصل 
السعادة الأ بدية » ويتخلص من الشقاوة السرمدية » فوجب على كل مكلف صرف الهمة 





1 تار اااي ماي الحا عا ويا را بج باد ارو وا ووو وج ا فل ولك الأحككام رينة 


إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه , هذا وإِنّ الله يقول في كتابه المككنون : ( وما خلقّت 
الجن والؤنس إلا ليعذون )!' . 
ْ وكما أن كتاب شرائع الاوسلام في مسائل الحلال والحرام من مصنفات الإمام 
الملحقق . والنحرير المدقق , أفضل المتقدمين والمتأخرين م نجم الملة والدين ‏ سقى الله 
الوا ا اا 0 من أشرف الكتب الفقهية , 
حسن المصنفات الفرعية ‏ لما فيه من التنبيهات الجليلة الجلية ‏ والتلويحات الدقيقة 
ا » كذلك شرحه للمول الأعظم والاومام المعظم , قدوة العلماء الراسخين وأفضل 
المتأخرين » جدي العلامة الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تر بته 
المراحم الر بانية كتاب جليل الشأن, رفيع المكان» لم يْر مثله في كتب الآ ولين » 
ولم تسمح بما يدانيه أفكار المتأخرين » ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمصارء واشتهر 
بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. 
غير أنه قدس سره سلك في أوائله (' مسلك الاختصارء فبقيت رموز تلك 
المحالَ مستورة على حاها » ومخفيات كنوزها لم يظفر ناظر ممحالها , فالتمس منيّ بعض 
إخواني في الدين أن أفصل ما أجله , وأستوفي ما أهمله . فاستخرت الله تعالى » وبادرت 
إلى مقتضى إرادته , خوفاً من الإخلال مفترض إجابته . 
وكان غاية مقصودي في هذا التعليق إنما هو تحرير المسائل الشرعية » واستخراجها من 
أدلتها التفصيلية , معرضاً عن تطو يل المقال ؟ ما يَردْ على العبارات من القيل والقال» 
راجيا من الله تعالى حسن التوفيق , وإصابة الحق بالتحقيق . 


مجتتا جم ب سس يع ا تا 
)١(‏ الذاريات : (وه) , 
(9) في «م» : أوله . 





كتاب الظهارة 





قوله -قدس الله نفسه وطهر رمسه-: كتاب الطهارة. 

الكتاب مصدر ثالث لكتب() من الكتب وهو : الجمع 

قال جمع من المفسرين7": المراد بقؤله سبحانه : (أولئك كتب في قلؤبهم 
الإيمان )27 جمعه في قلوبهم حتى 2 آمنوا بجميع ما يجب عليهم أي : استكملوا أجزاء 
الما بحذافيرها ليسوا ممن يقولون : ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض )9 . 

وهوهنا إما بمعنى المفعول مثل : خلق الله أي مخلوقه , فيكون معنى المكتوب في 
الطهارة . ( أو بمعنى مايفعل بهء كالنظام لما ينظم به» فيكون بمعنى ما يجمع به 
الطهارة )27 أو يكون منقولاً (عرفياً) 9" . 

وقد عرّفهشيخنا الشهيد رحه الله في بعض فوائده بأنه اسم لا يجمع به المسائل 
المتحدة بالجنس المختلفة بالنوع . 

قال : والمقصد اسم لما يطلب فيه السائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف » 
ومثله الباب والفصل . وا مطلب هو الائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في 
الشفضن : : 

وماذكره ‏ رحمه الله غير مطرد . والحق أن هذه أمور اصطلاحية ومناسبات 





. . 0؟) كتبتٌ كتبأء وكتاياً: وكتابةً‎ : ١( أي أحد المصادر الثلاثة لكْتَبَ , قال في الصحاح‎ )١( 
. :لم:")‎ 1١9/( (؟) منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 

(") المجادلة : (997) . 

(4) في «س» : حين . 

(5) التساء :(16). 

)١(‏ مابين القوسين ليس في «م». 

١‏ 0) ليست ف «م6. 





1 ده ال واس 6 أرق ووه واولا م قر دزي نفد أرلك :لكام رج ؟ 





اعتبارية لاينبغي المشاحة فيها . وغاية ما يستفاد من ملاحظة | ستعمالا تهم 00 أن 


المناسبة المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم مما يعتبر بين 
مسائل الكتاب . 

والطهارة لغنةً : النظافة والنزاهة , قال الله تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيرأ) 29 . 

ذكر المفسرون : أن الطهارة هنا تأ كيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس ء ومبالغة 
في زوال أثره بالكلية7؟ . والرجس في الآية مستعار للذنوب . كما أن الطهارة مستعارة 
للعصمة منها . 

وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي مناسبة السبب 
للمسبب» وصارت حقيقة عند الفقهاء , ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضا على 
تفصيل ذكرناه في محله . 

واختلف الأصحاب في المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة عندهم , فمنهم من أطلقها 
على المبيح للعبادة من الأقسام الثلاثة » دون إزالة الخبث ء لأنه أمر عدمي » والطهارة من 
الأمور الوجودية (؟) ٠‏ ومنهم من أطلقها على إزالة النبث أيضاً . وربما ظهر من كلام بعض 
المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم » سواء كانت مبيحة أم ل0("» , 
والأكثرون على الأول . 





. في «س» : اصطلاحهم‎ )١( 
ْ . )0( : (؟) الأحزاب‎ 
: وتفسير أبي السعود‎ 0٠١ : فيل لاحظ تفسيرغرائب القرآن (هامش جامع البيان للطبري) (7؟‎ 
0) 
. ؟)‎ : ١( والعلامة في التحرير : (1) والشهيد الثاني في المسالك‎ :)١ : ١( منهم المحقق في الشرائع‎ )4( 
. )3( كما في السرائر:‎ )8(' 





معنى الطهارة الشرعي 060000 اا 0 


الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجو له تأثيرني استباحة 
الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى واجبٍ ومندوب . 





ومن الإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسّمون الطهارة إلى 
واجبة ومندوبة ».و يقسّمون المندوبة إلى ما ( ترفع وما لاترفع:, وما ١7)‏ تبيح وما لا تبيح 
فيدخلون في التقسيم ما لايدخلونه في التعريف ء واللازم من ذلك إما اختلال التعريف 
أوفساد التقسيم , ولا مخلص من ذلك إِلَا بالتزام كون اللقسم أعم من المعرف . 
وكيف كان فالأمر ني ذلك هيّن , إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلا فيما ندرء 
ار ار 
وإنما المهم في هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة » وسيأتي البحث فيه مفصلاٌ 
إن شاء الله تعالى . 
قوله: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيممء على وجه له تأثير في 
استباحة الصلاة, 
يلوح من قوله : «اسم » أن التعريف لفظي على قانون أهل اللغة » وهوتبديل اسم 
باسم آخر أظهر منه . 
وربما ظهر من التعريف 1 الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك ( لا الحقيقة 
والمجاز, ولا التواطؤ والتشكيك )7") وإن احتملتهما أيضأ على بعد . ' 
وقد أورد على هذا التعريف أمور : 
منها : أنه مشتمل على الترديد » وهومناف للتحديد . 
وجوابه : أن الترديد إنما تفال النغريك إذا كان معنى أنَّ الحد إما هذا أو 
ذاك , والترديد هتا في أقسام المحدود لا في نفس الحد . 


)١(‏ مابين القوسين من «ق» وهح». 
(؟) يدل ما بين القوسين في «م, ح ق» : أو الحقيقة والمجاز لا التواطؤ والتشكيك . 
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فالواحب من الوضوء ما كان لصلاة واحبة » 





وتحقيق ذلك : أنه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أن حد هذا الشيء إما 
هذا اكفهوم أو هذا المفهوم )١(‏ فهو معيب عتدهم ء وإِن أريد به أن حد هذا الثيء هوهذا 
المفهوم, لكن مايصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثرء وأشير إلى ذلك في ضمن 
التخديد , فهو مقبول عندهم . 

والحاصل : أن الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه . 

ومنها : أن الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة , فتعريفها بها تعريف 
للجنس بالنوع , وهودور. 

وجوابه بعدتسليم الجنسية أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد به 
التحديد : أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلاء وحيتئذ فيمكن رسم النوع على وجه 
لايتوقف على الجنس » فينتفي الدور. 

ومنها : أنه إن أراد بكل من الثلااثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير, لأنه 
لايكون إلا مؤثراً, ون أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي . 

وجوابه : اختيار الشق الأول ومنع الحصر. وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر 
إلى ما هو المقصود من هذا التعليق . 

قوله: فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة. 

إنما قيّد الصلاة بالواجبة , لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطأ فيها , إذ 
لايتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب » ولآأنه يجوز تركه لا إلى بدل » ولا شيء من 
الواجب كذلك . 

وقد توهم بعض مَن لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة » لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى 


. كذا في ال » والأنسب : إِمَا هذا المفهوم أو ذاك‎ )١( 








بالنافلة في تلك الحال . وهوخطأ ء فإنَ الذم إفا يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك » 
وأحدهما غير الاخر. 

نعم قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب عَوزأء مشابهته الواجب في أنه 
لا بيد منه بالنسبة إلى المشروط , وإِن كان في حد ذاته مندو با , و يعبرعته بالوجوب 

الشرطي إشارة إلى علاقة التجور . 

0 ذا الحكم أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ‏ مجمع عليه بين المسلمين ؛ بل 
الظاهر أنه من ضروريات الدين . و يندرج في الصلاة الواجية , اليومية وغيرها من بقية 
الصلوات الواجبة . ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك , إذ الحق أنَ اسم الصلاة 
إنما يقع حقيقة على ذات الركوع والسجودء أوماقام مقامهما »كما سيجيء بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسيّة , لأن شرط الكل شرط لزنه وسجود السهوء لأنه 
مكمّل للصلاة » وهو أحوط , وإن كان في تعيّنه نظرء لضعف مأخذه . 


واعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب أن الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال 
الذمة بمشروط بهء فقبله لاايكون إلا مندو بأء تمسكا بمفهوم قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا )''' وليس المراد نفس القيام ولا للزم تأخير الوضوء عن الصلاة » وهو 
باطل بالإجماعء بل المراد ‏ والله أعلم :إذا أردتم القيام إلى الصلاة., إطلاقاً لاسم 
المسبب على السيب »ء فإنه يجاز مستفيض . 


وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الطهور 





. )5( : المائدة‎ )١( 
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والصلاة »7 والمشروط عدمٌ عند عدم الشرط . 

ويتوجه على الأول : أن أقصى ماتدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل 
والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة ‏ والإإرادة تتحقق قبل الوقت و بعده» إذ لا يعتير فيها 
المقارنة للقيام إلى الصلاة , وإلا لما كان الوضوء في أول الوق واجباً بالنسبة إلى من أراد 
الصلاة في آخره . 

وعلى الثاني : أن المشر 8 وجوب الطهور والصلاة معأء وانتفاء هذا المجموع يتحقق 
بانتفاء أحد جزأيه , فلا يتعين انتفاؤهما معاً . 

وحكى الشهيد رحمه الله في الذكرى قولاً بوجوب الطهارات أجمع بحصول 
أسبابهاء وجوبأ موسعاً لايتضيق إلا بظن الوفاة» أوتضيق وقت العبادة المشروطة. 
بها 9 , 

ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الأ:نبارء كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » عن 
أبي عبد الله عليه السلام : « إِنَّ علياً عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم قاعداً 
أو قائماً فقد وجب عليه الوضوء » 29 , 

وصحيحة زرارة حيث قال فيها : «فإن نامت العين والأذن والقلب فقد وجب 
٠‏ الوضوء 2206 
وموقة بكيربن أعين » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا استيقنت أنك 


)4( أبواب الوضوء ب‎ )951 : ١( التهذيب (245/140:9) الوسائل‎ »)70/970 : ١('هيقفلا‎ )١( 
ح(00.‎ 

(؟) الذكرى : (؟). قال ا لح اا فرتعا دريل 
بطرد الخلاف في كل الطهارات لأن المكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة . 

(") الكاني (© : بثره١)ء‏ التهذيب )1١/8 : ١(‏ والاستبصار ١(‏ : ١017/8؟)‏ مع اختلاف يسير, 
الوسائل )18١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (7)ح (1) . 

(1) التهذيب ١(‏ : 11/8) مع اختلاف يسيرء الصائل ١(‏ : 174) أبواب نواقض الوضوه ب (١)ح )١(‏ . 








أحدثت فتوضا »00 , 

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إنه سأل أيا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يواقع أهله أينام على ذلك ؟ فقال عليه السلام : «إذا فرغ فليغتسل »96 , 

ا سي بو « إذا أرادت 

لح أن دز اتير اا أإل جرع زا ثيب ال اربوا 
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ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به وشدة الحاجة 
إليه . ولوقلنا بعدم اشتراط نية الوجه ‏ كما هو الوجه ‏ زال الإشكال من أصله » 
وعندي أن هذا هوالسر في خلو الأخبار من ذلك » فتأمل . 

قوله: أو طواف واجب. 

هذا الحكم إجماعي أيضاً على ما نقله جاعة 9 , ويدل عليه روايات كثيرة )كصحيحة 
محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة 
وهو على غير طهر قال : « يتوضأ و يعيد طوافه » وإن كان تطوعاً توضأ وصللى ركعتين »*) 


(1) الكاني (" : مم/1)» العهنيب (1: ؟7١178/1)‏ بلفظ آخرء الوسائل )١71 : ١(‏ أبواب نواقض 
الوضوء ب (١1)ح‏ (07 . 

(؟) التهذيب ١(‏ : #ب117/8): الصائل 1١(‏ : 01ه) أبواب الجنابة ب (0؟)ج (4) . 

©) الكاني ( : ١6/؟):‏ العهذيب (1 : 470/151)ء الصائل (؟ : ؟01) أبواب الحيض ب (107) ح 
(01. 

() منهم الشيخ في الخلاف ١(‏ : 545)»: وأبن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : (000) : والعلامة في 
المنتهى : (540) . 

(ه) الكاني (4؛ : 7/4)» الفقيه (؟ : )17١7/7 6٠‏ التهذيب (* 0 ) , الاستيصار(؟ : 
0 الوسائل (1 : 444) أبواب الطواف ب (78)ح (7) . 





١ مفممموو فو مو م مو وم ميو مم روزم قله 00 : ا 00 مدارك الأحكام إج‎ 1١1 


أولِمسٌ كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه . 





واستدل عليه جماعة من المتأخرين 7( بقوله عليه السلام : « الطواف بالبيت 
صلاة ) (') وهوغير جيد , لأن سنده قاصر ومتنه يجمل . 

ويستفاد من الرواية المتقدمة : عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة . وهو 
كذلك على الأصح . ش 

قوله: أو لمسٌّ كتابة القرآن إن وجب. 

لما ثبت أن وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها ء وكانت هذه الغاية لا جب 
غالبا إلا بسبب من قبل المكلف » كنذر وما يجري مجراه» شرط المصنف في وجوبه 
وجوبها , تنبيهاً على ندور الفرض . 

ولا يخفى أن وجوب الوضوء للمسٌّ مبني على القول بتحريمه على المحدث , وسيأتي 
تحقيقه إنشاء الله تعالى . 

قوله : والمندوب ما عدأه. 

لم يتعرض ال مصنف رمه الله لبيان ما يستحب له الوضوءءوالذي يجتمع من 
الأخبار”) وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندو بين ومسل كتاب الله 
تعالى» وقراءته » وحمله » ودخول المساجد ء واستدامة الطهارة , وهو المراد بالكون عليها , ' 
وللتأهب لضلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت ء وللتجديد , وصلاة 
الجنازة؛ وطلب الحوائج » وزيارة قبور المؤمنين » وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك 
الحج , وللنوم و يتأكد في الجنب » وجاع المحتلم قبل الغسل » وذكر الحائض » وجماع 
المرأة الحامل » مخافة مجيء الولد أعمى القلب ‏ بخيل اليد بدونه , وجماع غاسل الميت: ولا 





0 51)ء والروض‎ : ١( كما في التذكرة‎ )١( 
44 .5( (؟) عوالي اللثالي (:1707) وسئن النسائي (ه :0177 وستتن الداربي‎ 
. )14( أبواب الوضوء ب (4 : 63 8) إلى‎ : )١( (م) الوسائل‎ 








يغتسلء وإذا كان الغاسل جنباً » ولريد إدتخال الميت قبره» ووضوء الميت مضافاً إلى 
غسله على قول 7غ ولإرادة وطء الجارية بعدوطء أخرىء و با مذي في قول قوي 9 ي 
والرعاف » والقيء» والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع , والخارج من الذّكر بعد 
الاستبراء » والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل , والقهقهة في الصلاة عمدأً , والتقبيل 
بشهوة » ومس الفرج ء و بعد الاستتجاء بالماء للمتوضىء قبله ولو كان قد استجمر. 


وقد ورد بجميع ذلك روايات9 ع إلا أن في كثيرمنها قصوراً من حيث الستد . 
وماقيل من أنَّ أدلة السنن يتسامح فيها ما لايتسامح في غيرها فمنظور فيه » لأن 
الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام , وتفصيل القول 
في ذلك يقتضي بسطأ في الكلام وسيجيء جلة منه إذا اقتضاه المقام إنشاء الله تعالى . 

والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة © رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة 
المائية متى حصل شيء من أسبابها » وأنه لا يعتبر فيها قصد شيء سوى امتثال أمر الله 
تعالى بها خاصة . 


واعلم :أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة 
بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لايجامع الحدث الأكبر مطلقاً”" , وادّعى بعضهم عليه 


- )18 : ١( كما في التواعد‎ )١( 

(0) كما في المختلف : (14) . 

() الوسائل ١(‏ : 188) أبواب نواقض الوضوه ب (1) ؛ وص (110) ب (8): وص (151) ب (5): 
وص (112) ب ))1١1(‏ وص (155) ب (119)ء وصى )1١5(‏ ب (14).' 0 

(4) الوسائل ١(‏ : 18؟) أبواب الوضوء ب(١١)وقٍ‏ ص (14) أبواب الجنابة ب (5): إرشاد القلوب : 
(0) ب (18) ء أمالي المفيد : (70) (المجلس السابع) . ش 

(0) ذكَرَ هذا القيد لأجل إخراج مثل ووه الحائض والجنب وغيرهما من الوضوءات التي تجامع الحدث . 
الأكبر. 





١ ل و ا ان ات دار الأحكام /ج‎ ١ 





الإجماع 2 واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعاً للحدث ‏ إذ لا معنى لصحة 
الوضوء إلا ذلك ء ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا . 

وفيه بحثء لمواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه 
وإن لم يقع رافعاً» كما في الاغسال المندوبة عند الاكثر('؟ . ( و يعضده عموم قوله صلى 
الله عليه وآله : « وإنًا لكل امرىء مانوى » 9©) 9 , 

والأجود الاستدلال عليه بعموم مادل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث » كقوله 
عليه السلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري : «لاينقض الوضوء إلا 
حدث »0 وفي صحيحة زرارة : «لاينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك » 
والنوم » 0 وغير ذلك من الأتخبار الكثيرة ‏ . 

رقنا دوذ عي ان بويع ن انلق رسن اليك ومن الوق اذ هله الك 
قال : «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضاً , وإياك أن تحدث وضوءأ أبدأ حتى تستيقن 


أنك قد أحدثت »0 . 





. )/7 : ١( منهم ابن [دريس في السرائر: (1097)» والعلامة في المنتهى‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١(‏ : ٠6)ء‏ والعلامة في تحرير الأحكام »)١١ : ١(‏ والشهيد الثاني في 
روض الجناث : (18) » والسيوري في التنقيح الرائع ١(‏ : 176) . 

() التهنيب ١(‏ : 18/8؟) مع اخمتلاف يسيرء الوسائل ١(‏ : ) أبواب مقدمة العبادات ب (5)ح 
»)٠١(‏ وأيضاً (/ : /) باب وجوب النية ب (9)ح (11) . 

(4) ما بين القوسين ليس في «س» و<اق» . 

(4) التهذيب :1١(‏ 5/1 )» الاستيصار ١(‏ : 17//4؟): الوسائل )18٠١ : ١(‏ ) أبواب لواقض اليضوء ب 
0ح 4). 

() الكاني (0 : 5 3)؛ التهذيب (1 : 1/5)» الاستبصار ١(‏ : 4/9/9 14) الوسائل ١(‏ : 10/4) أبواب 
نواقض الوضوه ب (7)ح )١(‏ . 

() الوسائل ١(‏ : 174) أبواب نواقض الوضوء ب (7) . 

(8) الكاني ( : 1/86 )ء التهذيب )108/1١1 : 1١(‏ الصائل (1: )١7‏ أيواب نواقض الوضوء ب )١(‏ 
ح00. 





والواجب من الغسل ما كان لأحد الامور الثلااثة , أو لدخول المساجد أو 
لقراءة العزائم إِنْ وجبا . ْ 





قوله: والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة, أو لدخول 
المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا. 
لا يخفى أن الغسل إنما يجب لدخخول المساجد الواجب إِذا حصل معه الليث » في غير 
مسجد مكة والمدينة يلما سيأتي إن شاءالله تعالى من إباحة الاجتياز للجنب في المساجد 
عدا هذين المسجدين . ْ 
وربما ظهر من إطلاق العبارة : وجوب الغسل هذه الأمور الخمسة في جميع الأحداث 


الموجبة له » وهو مشكل . 
وتفصيل المسألة : إنه لاخلاف في وجوب غسل الجنابة لكل من هذه الأأمور الخمسة 
على ما نقله جاعة 9 , 


كما أنه لاخلاف ني وجوب غسل الحيض للغايات الثلاث المتقدمة . والمشهور من 
مذهب علمائتا وجوبه لدخول المساجد , وقراءة العزائم أيضأ استصحابأ للمنع من ذلك ' 
إلى أن يتحقق الجحواز» وتمسكأ بإطلاق الروايات المانعة من ذلك . 

وقوى بعض متأخري الأصحاب عدم الوجوب واكتفى في جواز ذلك لها بانقطاع 
الدم , لانتفاء التسمية بعده عرفاً» بل ولغةٌ أيضاً ‏ وإن قلنا أن المشتق لا يشترط في 
ضدقه بقاء أصله ‏ كما في مثل الكافر والثمن , والحلووالحامض , كما قرر في محله 
( قال : وهذا جاز طلاقها قبل الغسل » ووطوٌ هاء وصومها في قول قوي ) 9© 229 , 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (15), والأأردبيلٍ في مجمع الفائدة (1 : ,)7١‏ : | 
(؟) لم نعشرعل هذا النص و يستفاد ذلك المعنى من مجمع الفائدة )16١ : ١(‏ حيث قال فيه : وأما عدم 

صحة الطلاق مع الشرط المذكور: فانظاهر أنه حال الدم ... وكذا تحريم اللبث ... وكذا تحريم قراءة 


العزائم ٠‏ . 
() مابين القوسين زيادة من «م» ؤ«ح» . 
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. وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب. 
0 

وما ذكره غير بعيد إلا أنَّ المشهور أقرب . 

وأما التفساء فقيل : إنها كالحائض إجاعاً . 

وأما غسل الاستحاضة » فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق . وني المس قولان , 
أظهرهما العدم . وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال » والأصح عدم توقفهما على 
الغسل . لأنه الأصل ء ولدلالة بعض الأخبار عليه » كما سيجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات» ولا مائع 
من أن يكون واجباً لنفسه , كفسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما . نعم إن ثبت 
كون المس ناقضاً للوضوء اتبه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة , إلا أنه غير واضح . 

وقد استدل عليه( بعموم قوله عليه السلام : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل 


) 


الجنابة »0 وهو مع عدم صحة سنده 7 غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من 


إن شاء الله تعالى . 
قوله: وقد يجب إذا بق لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل 
الجنب. ش ه: 


أشار بقوله : « وقد يجب » إلى أن وقوع ذلك نادرء وذلك لأن ضبط المكلف الوقت 





.)١؟51:1( ومجمع الفائدة‎ , )04 : ١( كما في التذكرة‎ )١( 

(0) الكاني (" : ))١1/48‏ التهذيب (51/15:1") : الاستبصار ١(‏ : 578/1175)» الوسائل ١(‏ : 
)21١‏ أبواب الجنابة ب (70) ح (1) . 

(5) لعل وجه عدم صحة السند هو الإرسال وإن كان المرسل هواين أبي عمير؛ وقد صرح بذلك في ص 
(08) من هذا الكتاب . : 

() متهم المحقق في المعتبر (1 : 98؟) والعلامة في المختلف : (47) ء وال ردبيلٍ في مجمع الفائدة ١(‏ : 
14). 








على هذا الوجه من الأمور النادرة . 

ومقتضى العيارة : أنَّ الكلف إذا أراد تقدمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة 
بالطهارة » نوى الندب إن اعتيرنا الوجه . وهو كذلك بناء على القول بأنّ وجوبه لغيره . 

ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلتا 
بوجوبه لغيره » وكأنه أراد به الوجوب الشرطي » وإلا فالوجوب بال معنى المصطلح منتف 
على هذا التقدير قطعاً . 

وهذا الحكم أعني : وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا”'؟ » و يدل عليه 
روايات كثيرة » كصحيحة أحمد بن محمد , عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن 
رجل أصاب من أهله 0 وساي جناي يام ع يصع مدداء 
قال : «يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه »77 

وصحيحة الي 7000 
ثم نام حتى أصبح قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبةٌ »7')»ونحوه روى الحلبي: , 
ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضاً”؟ عن الصادق عليه السلام . 0 

ونقل:عن ابن بابويه درحمه الله القول يعدم اوجرب ” ', وهال إليه شيخنا . 


0 0 ' 0( وابن أدريس في السرائر: م » والعلامة في القواعد‎ »)19/١ : ١( مئهم الشيخ,في المبسوط‎ )١( 
. )15( : والشهيد الأ ول في البيان : () , والشهيد الثاني ني روض الجنان‎ 

(؟) التهذيب (114/911:4): الاستبصار (؟ : 08/81؟)» الصائل ( : ؟4) أيواب ما يمك عته. . 
الصائم ب (ه ١ح‏ (4). 

(7) التهنيب (4 :2)516/917 الاستبصار (؟ : 71/4؟)ء الوسائل 5 0 أبواب ما يسك عنه 1 
الصائم ب(16)ح (01. 

(4) الكاني (؛ : ١1/١)؛‏ الصائل (7 : ؟) أيواب مايمسك عنه الصائم ب (15)ح (1) , 

(ه) الكاني 9 : ١/٠١6‏ )» التهذيب 9 ٠‏ ) الاستبصار(؟ : 900/87) ء الوسائل (10: )4١‏ 
أبواب مايمسك عنه الصائم ب (18)ح (5) ٠‏ 

00 الفقيه (؟ : 799/804 . 
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المعاصر(' , تمسكاً بظاهر قوله.تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام )27 الآية . وصحيحة 
حبيب الخثعمي , عن الصادق عليه السلام قال : « كان رسول الله صل الله عليه وآله 
يصلي صلاة الليل في شهر رمضان , ثم يجنب ء ثم يؤخر الغسل متعمدأ حتى يطلع 
الفخر» 2 . 

وجوابه : أن ظاهر الآية مخصوص ما نقلناه من الأخبار . والرواية كمه محمولة على 
التقيةء لأنه عليه السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار9؟ , أو 
التعجب . ويمكن حمل الفجر فيها على الأول . وكيف كان فا مذهب هوالاً ول . 

وأورد على العبارة أمران.: 

الأول : إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقاً وليس كذلك » فإن 
من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل , ومثله من لم يعلم بالجنابة 
قبل طلوعه:, أوتعذر عليه الغسل . 

وجوابه : انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور . أو يقال : أن الوجوب إنما 
يتوجه إلى من كان متأهلاً له ؛ والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه 
المخطاب إليهم بذلك في تلك الحال . 

والثاني : صمم الحائض والنفساء في إيجاب الغسل ‏ كصوم الجنب سواء , فلا 
وجه لتخصيص الجنب بالذ كر : 


. )17/1 : ١( مجمع الغائدة‎ )١( 
.)143( : ()البقرة‎ 
مم0 التهذيب 0 0/1 و الاستيصار(؟ اليالففة ؛ الوصائل 0و0 : 46) أبواب ما يمسك عنه‎ 
.)0( الصائم ب 00ح‎ 
0 الاستبصار (؟ : 777/88 » ورواية اخرئ في ص (مذ/ة»؟ الوسائل‎ ))31١/765١:4( التهذيب‎ )4( 
.)0( أبواب ما بمسك عنه 6 ب (5ل)ح‎ )"9 : 





وأصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة . والمندوب ما عداه. 





وجوابه : أن من يجب عليه الغسل غير مذكور في العبارة صريحء فيمكن تناوله 
للجميع . مع أن المصنف في المعتير ترد في مساواتهما للجنب في ذلك 2١١‏ , نظراً إلى 
ضعف النص الوارد به وهور واية أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إن 
طهرت بليل من حيضها : ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ء عليها قضاء 
ذلك اليوم »27 . وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله: ولصمم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. 

التقييد بالغمس يشمل حالتيها الوسطى والعلياء ويخرج القليلة . 

والمشهور بين الأصحاب 2 توقف صومها على الأغسال النهارية , أعني غسل صلاة 
الفحر وغسل صلاة7") الظهرين , سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده . وعدم 
توقف الصوم الماضي على غسل الليلة امستقبلة لسبق انعقاده. وفي توقفه على غسل الليلة 
الماضية احتمالات ثالتها : إن قدمت غسل الفجر ليلاً أجزأها عن غسل العشاءينء وإلا 
بطل الصوم . 

والأصل في هذه الأحكام مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار» قالع 
كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها » أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان, ثم 
استحاضت وصلت وصامت في شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة 
من الغسل لكل صلاتين» هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال : «تقضي صومها . 
ولاانقضي صلاتهناء لأن رسول الله صل الله عليه وآله كان يأمز فاطمة ليها السلام. 





0 العتبر (1 :1 573؟),‎ )١( 

(1) التهذيب ١(‏ : 1171/4): الوسائل (7 : 4) أبواب مايمسك عنه الصائم ب (71) ح (1) . 

(0) متهم المحقق في المعتبر (؟ : لهة) ء والشهيد الأول في الذكرى ل ا 
الجبنان : (82) . 

(4) ليست في «ح». 





7 دع مدارك الأحكام رج ١‏ 
والواجحب من التيمم ما كان لصلاة واجبةٍ عند نضيق سو تضيّق وقتها , وللجنب في :. 
أحد المسجدين ليخرج به؛ 





والمؤمتات من نسائه بذلك »7 , 

ومكن انعفد و هذه اللروانة مواحيك االنحد يهال المكتوب إليه » ومن حيث المتن 
مخالفتها لما عليه الأصحاب ولخو قضاء الصوم دون الصلاة » ومع ذلك فإنما تدل 
على وجوب نا الصوم بترك جميع الأغسال . 

وظاهر الشيخ في البسوط التوقف في هذه ا حك اندها إلى رواية 
الأصحاب » وهوفي محله . 

قوله: والواجب من 0 ماكان لصلاة واحبة عند تضيق وقتها. 

سيأتي تردد المصنف في اشتراط تضيّق الوقت ء وأن الظاهر جوازه مع السعة إذا كان 
العذر غير مرجو الزوال م الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة » فلو 
أسقط الظرف وما بعده كان أشمل . 

قوله: وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. 

هذا مذهب أكثر علمائنا2) » ومستنده صحيحة أبي حمزة.قال , قال أبوجعفر عليه 
السلام : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله 
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم » ولايمر في المسجد إلا متيمّماً »9 . 

ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب 7" » وهوضعيف . 
)١(‏ التهذيب (4؛ : ١٠81//ة)ء‏ الوسائل ( : ١وه)‏ أبواب الحيض ب (١4)ح‏ (/07. 
(9) الميسوط (358:1). 
() منهم العلامة في القواعد 02 0 والشهيد الأول في الدروس : »)١(‏ والشهيد الثاني في روض 

الجبات : (15) . ْ 


(4) التهذيب »)178٠/4٠97/ : ١(‏ الوسائل :١ ١(‏ عهه) اب اجباية ب (٠ااح‏ 000 . 
() الوسيلة : (190). 








وإطلاق الخبر يقتضي وجوب التِيمّم مطلقاً » وإن أمكن الغسل في المسجد » وساوى 
زمانه زمان التيمم أونقص عنه , وبه قطع المحقق الشيخ علي رحه الله في حاشية 
الكتاب . | | 

ودجح جماعة (» منهم جدي ‏ قدس سره ‏ في جلة من كتبه 9" » وجوب الغسل مع 
مساواة زمانه لزمان التيمّم ء أو نقصه عنه , وعدم استلزامه تنجيس شيء من المسجد أو 
الآته. 

واستدل عليه جدي رحه الله في روض الجنان اذا جعاً بين ما دل على الأمر 
بالتيمم مطلقاً , وهوصحيحة أبي حمزة السابقة » وبين مادل على اشتراط عدم الماء في 
جواز التيممء قال : وإنما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه مساواة زمانه لزمان 
التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضي تقدعه مطلقاً مع إمكانه , لعدم القائل بتقديمه 
مطلقا » وإلا لكان القول به متوجهاأ . 

وفيه نظر : فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير 
الصلاة, وأيضاً فقد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد 
مطلقاً 29 وغاية ماعلم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالتص السايق » فيبقى غيره 
مندرجاً تحت العموم . . 

والأظهر الاقتصار على ال » وقوفاً على ظاهر الخبر. وكما جاز أن يكون الأمر 
| بالشيهم مبنياً على الغالب من تعذز الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء 
الغسل فيهما إزالة النجاسة ‏ فإِنٌ مورد الخبر المحتلم وهوملازم للنجاسة وقد أطلق 





' :.)1١( : منهم الحقق في امعتير (1 : 184)ء والشهيد الأول.في الدروس‎ )١( 
. )15( : (؟) المسالك (1 : ؟) روض الجناث‎ 
. )19( (؟) الوسائل (1: 86؛) أبواب الجعابة ب‎ 





ف 1 ااال 0 





ججاعة من الأصحات تحريم إزالتها في المسجد ل '» وصرح بعضهم بعموم المنع وإنث 
كانت الاإزالة في الكثير 7" ١‏ 
وينبغي التنبيه لأمور : 

الأول ادر كات ورم سوه به كل مجنب حصل في 
المنجدء لعدم تعمّل الفرق بينه وبين غيره . وفيه نظرء فإِنّ عدم تعقل المخصوصية 
لايقتضي عدمها في نفس الأمرء والذي ثبت كونه حجة في هذا الياب مفهوع :الموافقة , 
ومنصوص العلة .. وماعداهما داخعل في القياس الممنوع منه . 

الثاني : قيل الحائض كالجنب في ذلك ”" '» لرفوعة محمد بن يحيى » عن أبي حمزة ‏ 
عن البياقرعليه السلام » حيث قال فيها بعد أن ذكرتيمم المحتلم للخروج : « وكذلك 
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك »0©) وأنكر المصئف في المعتير الوجوب , لقطع 
الرواية » ولأنه لاسبيل لا إلى الطهارة بخلاف الجنب ء:ثم حكم بالاستحباب 7" . 
وكأنَ وجهه ماذكره رمه الله من ضعف السند ء وما إشتهر بينهم من التسامح في 
أدلة السنن. وبذلك يندفم ل ين اجتهاد في مقابلة النص » 
وعارضه به من اعترافه بالاستحياب (5 

القالث: ١‏ رصاح هين هل لاي فلن كو نينا كتير نعم إن لم 
يكن المتيمغ متمكباً أمن استعمال لماء حالة التيمم , وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى 


: والشهيد الأول في الذكرق‎ »)1 : ١( متهم لبن دريس ارقو : (60)» والعلامة في القواعد‎ )١( 
: 00 .)189( 

(:) منهم اللحقق الكركي ف نجامع القاصد )10 53 

).كما في جامع المقاصد © والذكرى : (0!), والدروس : )١(‏ . 

(4) الكاني (3 : 5/87 1 الوسائل 1١(‏ : هح4) أبواب الجتابة ب 80 0 

(0) المعتير (1: 097997 . 

(5) الذأكرى : (980). 00 





والمندوب ما عداه . 





زوع عل تعد ا د اذا ناد عدا اجر 

الرابع : لايلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج متهاء لعدم 
النص » وتوقف العبادة على التوقيف . وقرب شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى 
استحياب التيمم فيها » ما فيه من القرب إلى الطهارة , وعدم زيادة الكون فيها له على 
الكون له في المسجدين 7 . وهوضعيف ودليله مزيف 

الخامس : يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة» لا سنبينه إنشاء الله تعالى من : 
إجزائها في مطلق التيمم , ورجّح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه(" , والاستحباب 
فيه أولى . 


قوله: والمندوب ما عداه. 

هذا الاطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية , فإ 
يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به . وقد عدل جع من المتاخرين عن 
هذه العبارة إلى أن العيسم يحب لما تجب له يا وهومشكل أيضأ, لانتفاء 
الدليل عليه . 

والأظهر أنّ اس ل ب 
« إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً »20 وفي صحيحة حماذ : « هو بمنزلة 





() الذكرى : (00) . 

(؟) كما في المنتقى (1 : 701) حيث أوجب الضر بدين في التيمم مطلقا ٠‏ . 

1 (م) منهم الشهيذ الثاني في المسالك (1 : ؟) ٠‏ 

(1) الفقيه ١(‏ : ٠48/5)»ء‏ التهذيب (1174/104:1) ا أبواب التيسم ب (10) ٠.‏ 





14 ا ااا موه مدارلةة الألحكام رج 


وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه . 





الماء »207 وفي صحيحة محمد بن مسلم : «فقد فعل أحد الطهورين »7 , 

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم » وما ثبت توقفه على 
نوع خاص منهاء كالغسل في صوم الجنب مثلاً » فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع 
تعذروع إذ لا ملازمة بنتهما. فتأمل , ش 

فرع : هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره ؟ فيه وجهان , 
أظهرهما : العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث ‏ لعدم النص » وجزم جدي ‏ قدس سيره 
بالاستحباب على هذا التقدير9؟ وهو مشكل . 

قوله: وقد تجهب الطهارة بنذر وشبهه. 

نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي » وبنذر أحد حزئياته» فهنا مسألتان : 

الأولى : أن ينذر الطهارة» والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة ‏ فإن قصد 
المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه » وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم 
من المنلاف فيه . وفي جله على المائية خخاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه , منشؤها 
أنّ مقولية الطهارة على الأنواع الغثلاثة هل هوبطريق الاشتراك , أو التواطؤ أو 
التشكيكء أو الحقيقة والمجازء فعلى الأ ولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر» 
ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن » وإلى الأضعف قسكاً بأصالة البراءة من 
الزائد , وهما ضعيفان . وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة , إذ الأصل في الاوطلاق 
الحقيقة . 


)١(‏ التهذيب /٠٠١ : ١(‏ 81ه)ء الاستبصار ١(‏ : '017/157)» الوسائل (؟ : 116) أبواب التيمم ب 


مكاح 070 
(؟) التهذيب (20/1/1510/:1) , الاستبصار (1 : :)080//151١‏ الوسائل (؟ : 184 ابواب التيمم ب 
(184)ح (16). 1 


() روض الجنان : )7١(‏ . 





بعض الطهارات الواجبة 00 





الثانية : أن ينذر أحد أفرادها , وشرطه أن يكون مشروعا » فلو نذر الوضوء مع غسل 
الجنابة, أوغسل الجمعة يوم الأ ربعاء » أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال 
الماء » لم يتعقد قطعاً . وإطلاق جماعة من الأصحاب أنَّ الوضوء ينعقد نذره دائماً( , غير 
واضح . والأجود حمل الوضوء والفسل مع الإطلاق ‏ على الراجح شرعاً وإن لم يكن رافعء 
والله أعلم . 


+« اه 


-. )1١( : ؟) , وروض الجنان‎ : ١( منهم الشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 





وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان : 
الأ ول : في المياه » وفيه أطراف : 
لأوّل : في الماء المطلق : 
وهو كل ما بست يستحق إطلاق اسم الماءعليه من غير إضافة . وكله طاهر مزيل 
للحدث والخبث . 


: قوله: الركن الأولء في المياه. 
جمعه باعتبار تعدد أفراده , والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز. 


قوله: الأول» قِ الماء المطلق, وهو: كل ما يستحق إطلاق أسمالماء عليه 
من غير إضافة. 


قدعرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هومجرد كشف معنى الاسم وإبدال 
اللفظ المجهول بلفظ معلوم » فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسدء لاشتماله على لفظ الماء 
فيكون دورياً, ولفظة : كل , وهي لاتذكر في التعريف لأنها لعموم الأفراد والتعريف 
نما هو للماهية . 

ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم : أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العروف 
بحيث يستفاد منه من دون إضافة » وجواز تقبيد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه 
عن الاستحقاق . 

قوله: و كله طاهر مزيل للحدث والخبث. 

أججمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره » سواء نزل من 
السماءء أو نبع من الأرضء أو أذيب من الثلج والبرد ‏ أو كان ماء بحرء أوغيره» 








حكاه في المنتهى 217 . و يدل عليه قوله تعالى : ( و ينزل عليكم من السماء ماءٌ ليطهركم 
به ) 7 » وقوله عز وجل : ( وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً )9 , 


والطهور يرد في العر بية على وجهين ©2: صفة» كقولك : ماء طهور أي : طاهر» واسم 
غير صفةء ومعناه : ما يتطهر:به كالوضوء والوقود ‏ بفتح الواو فيهما ا يُتوضاً به و يُوقد 


به . 


وإرادة المعنى الثاني هنا أول لأن الآية مسوقة قٍِ معرض الإنعام , فحمل ا 
فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب . 


أقول : وهذا التوجيه مع إمكان المناقشة فيه بِبُعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور 
من حيث اللفظء لوقوعه صفة للماء , وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على 
وجه يتناول الأمرين فهوأولى مما ذكره الشيخ رمه الله في التهذيب من أن الطهور 
لعةٌ هوالمطهّرء لأن فعولاً موضيع للمبالغة ع وكون الماء مما يتطهر به ليس هما يتكرر 
و يتزايد » فينبغي أن يعتبر فيه غيرذلك , وليس بعد ذلك إلا أنه مطهّر*) . لتوجه ا منع 
إلى ذلك » وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لايخفى . : 


وا مراد بالحدث في عرف أهل الشرع : المانع من الصلاة» الذي يتوقف رفعه على 


.)6 :1( النتهى‎ )١( 

(0) الأنفال : (011. 

() الفرقان : (4؟) . 

(4) راجع كتاب العين (؛ : 15): والصحاح (؟ : 9097/)ء والقاموس (؟ : 41)ء والنهاية (م 11 . 
فانهم فسروا الطهور مما يتطهر به : أي المعنى الثاني . وقد يستفاد من بعضها المعنى الأول . 

.)9164 : ١( التهذيب‎ )6( 





0 2 امنا م ل ا ل فا عضوو لمعيه افارلة الأحكام رج ١‏ 
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جارء وبحقون , وماء بثر. 
أما الجاري : فلا ينحس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه . 





النية . و بالقيد الأخير يمخرج الخبث » والمراد به نفس النجاسة . 

قوله: وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار, ومحقوث, وماء بير. 

إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن احتلاف الأحكام عتده منوط باختلافها , 
وكان الأولى جعل ماء الحمام قسماً رابع حيث لم يشترط في مادته الكرية » فإنه 
بذلك يخالف غيره من المياه . 

قوله: أما الجاريء فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. 

المراد بالجاري : النابع , لأن الجاري لاعن مادة من أقسام الراكد اتفاقاً . وقد 
' اشتملت هذه العبارة على مسألتين , إحداهما بالمنطوق والأخرى با مفهوم : 


ْ الأولى : تحائنة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه , والمراد بها : 
اللون؛ أو الطعم , أو الرائحة ء لامطلق الصفات كا حرارة والبرودة » وهذا مذهب 
العلماء كافة, نقله في المعتبر(1 . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى الله عليه 
وآله : «خلق له الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه » أوطعمه , أوريحه 9 , 


. وما رواه حريز ني الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلما غلب الماء 
على ريح الجيفة فتوضأً منه واشربء فإذا تغيّر الماء أوتغير الطعم فلا تتوضأ منه 


.)1١ : ١(ربتعلا‎ )١( 

(1) السرائر : (8) » المعتبر (1 : »)4٠‏ الوسائل )٠١١ : ١(‏ أبواب اماء المطلق ب (١)ح‏ (5) » لكن صرح 
في المعتبر بأنه عامي وقال في السرائر: قول الرسول صلى الله عليه وآله المتفق على رواية 
ظاهرة : إنه تلق ... 








ولاتشرب »(0) , 


ويستفاد من العيارة من حيث الاستثناء من المتفي » المقتضي لحصر الحكم في 
المشبت ء أن تغيّر أحد أوصاف الماء بالمتنجس » أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه , 
وهو كذلك . 


وهل يعتببر فيه التغيير الحسي » أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في 
الصفات ؟ قولان : أظهرهما الأول , لأن التغيرحقيقة في الحسي , لصدق السلب بدونه » 
واللفظ إما يحمل على حقيقته . ش 

وقيل بالثاني '2, واختاره العلامة في ججلة من كببه 7 , واحتج عليه في الختلف 
بأن التغير الذي هومتاط النجاسة دائر مع الأوصاف , فإذا فقدت عن تقديرها . وهو 
إعادة للمدعى . ٠‏ ا ٠ ٠‏ 


2 واحتج عليه ولده في الشرح : بأنّ الماء مقهور بالنجاسة , لأنه كل ما لم يصر الماء 
مقهوراً لم يتغير بها على تقدير المخالفة : و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما تغير 
على تقدير المخالفة كان مقهوراً9) . 1 

ويتوجه عليه : منع كلية الأولى: فإن المخالف يقول يعدم صيرورة الماء مقهوراً مع 
تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة » فكيف يكون عدم التغير التقديري لازماً لعدم 


صيرورة الماء مقهوراً , لاينفك عنه . 





(0) الكافي (" : 4/") الا أن فيه : وتغير الطعم , التهذيب  ) 310/116 : ١(‏ الاستبصار 1١(‏ : 15/17) » 
الوسائل )٠١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (7) ج )١(‏ . ْ 
(0) كما في روض الجنان : (14): وجامع المقاصد ١(‏ : ؟١)‏ . 
<©) المنتهى (1: 8)ء القواعد ١(‏ : 4) . 
(4) إيضاح الفوائد )1١ : ١(‏ . 





9 ا 0 


سيت 

هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماء» ولا ثبت التنجيس قولاً واحداً . 

قال بعض الحققين : وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطأ, نظراً إلى شدة اختلافها : 
كالعذوبة والملوحة ‏ والرقة والغلظة : والصفاء والكدرة » فيه احتمال ؛ ولا يبعد 
اعتبارها ‏ لأنَّ لما أثرأ ينا في قبول التغير وعدمه 27 . هذا كلامه رحمه الله . 

ويتوجه عليه ماسبق» ومن الجائز اختلاف المياه في الانفعال بالنجاسة الواحدة 
لاختلاف هذه الصفات » حيث إن بعضها يقبل الانفعال والآخر لا يقبله . 

فرع : لوخالفت النجاسة الجاري في الصفات » لكن منع من ظهورها مانع , كما لر 
وقع في الماء المتخير بطاهر أحمر, دم مثلاً » فينبغي القطع بنجاسته , لتحقق التغير حقيقة ؛ 
غاية الأمر, أنه مستور عن الحس » وقد نبه على ذلك الشهيد في البيان(" , 

القانية : إِنَّ الجاري لا ينجس بدون ذلك , وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
قليله و كثيره . 

واعتبر العلامة ‏ رحمه الله فيه الكرية , وحكم بنجاسة ما نقص عن الكر منه 
بالملاقاة كالمحقون27 . والمعتمد الأ ول » ولنا عليه وجوه من الأدلة : 

الأول : أصالة الطهارة, فإِنَ الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على 
نجاسته ء لأنها خلوقة لمصالح العباد» ولايتم النفع إلا بطهارتها . 

الشاني : الإجماع » نقله المصنف فيالمعتبر9) . وقال الشهيد في الذكرى : إنه لم 
يقف في ذلك على مخالف ممن سلف" . واستغر به جدي ‏ قدس سره ‏ لتصريح 


. )9 :1( جامع القاصد‎ )١( 

(؟) البياك : (414) . 

(") كما في النتهى ١(‏ : 5)ء والتذكرة ١(‏ : ”) . 
(8) المعتبر (1: 51). 

(4) الذكرى : (8) . 





' الماء الجاري وومففف مهن مم مر هوم ووم لير ةفو و ورم مون م ميو لويم را ننه ا را ا ل "١‏ 





العلامة باعتبارالكرية فيه () . وهوغيرجيد , فإِن مراده بمن سلف من تقدم على 
العلامة , لأنه نقل عنه اعتبار ذلك بعد هذه العبارة بغي فصل . 

الثالث : الأخبارء كقول الصادق عليه السلام فيما روي عنه. بطرق متعدد : « كل 
ماء.طاهر حتى تعلم أنه قذر» () , 

وصحيحة حريز» عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « كلما غلب الماء على ريح 
الجيفة فتوضا من الماء واشربء فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضاً منه 
ولاتشرب »29 , 

حم ب الع امن واس 
الرجل وهو نقيع , فيه الميتة والخيفة : «إن كان الماء قد تغيّرريحه أو طعمه فلا تشر 
ولا تتوضأ منه , وإن لم يتغيرريحه أو طعمه فاشرب وتوْضأ »09 , 

وحسنة محمد بن ميسر: قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » عن الرجل الجنب » 

ينتهي إلى الماء القليل في الطريق » و يريد أن يغتسل منه؛ وليس معه إناء يغترف به» 

ويداء قذرتانء قال عليه السلام : «#يضع يده و يتوضاأ و يغتصل » هذا بما قال ل الله غز 
وجل : ماجعل عليكم في الدين من حرج »7 . 

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن الرضا عليه السلام , قال : «ماء البثر 
واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أوطعمه » فيتزح حتى يذه بالريح و يطيب طعمه» 


(1) كما ني روض الجنان : (10) . 

(؟) الوسائل ١(‏ : 14) أبواب الماء المطلق ب )١(‏ . 

(") المتقدمة في ص (0). 1 ا 

(4) التهذيب »)111/4٠ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 5/١٠)ء‏ الوسائل )٠١ : ١(‏ أبواب الماء الطلق ب (5) 
ح (9). 

(5) الكاني (0 : 1/4)» الوسائل 1 : 11) أيواب الماء للطلق ب (4)ح (ه)» مع اختلاف يسير. 





ركنا ممومءموة ممم مءةمم نوم ملة لمعا ولط وا ملم طفة فو لقره مع معو موه مدارك الأحكام رج ١‏ 





لأن له مادة »290 , 

وجه الدلالة : أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغيرء أو ني طهارته 
بزواله » وجود المادة , والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول . 

وصحيحة الفضيل » عن الصادق عليه السلام قال : «لا بأس بأن يبول الرجل في 
الماء الجاري » وكره أن يبول في الراكد » 7( وني الاستدلال بهذه الرواية نظر. 

احتج العلامة 7» رمه الله بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية » كقوله عليه 
السلام في صحيحتي معاو ية بن عمار!؟) , ومحمد بن مسلء 0*) : « إذا كان الماء قدر كر 
لم ينجّسه شيء » . 

والجواب أولاً بمنع العموم, لفقد اللفظ الدال عليه . سلّمنا العموم » لكن نقول : 
عمومان تعارضا من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخرء والترجيح في جانب. 
الطهارة بالأصل ء والإجماع ء وقوة دلالة المنطوق على ا مفهوم . 

بقي هنا بحث ء وهوأنَ شيخنا الشهيد ‏ رحه الله قال في الدروس في حكم 
الجاري : ولا يشترط فيه الكرية على الأصح » » نعم يشترط دوأ م النيع © , 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 7077/94): الاستبصار ١(‏ : 80//8#) , الوسائل )٠١© : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(م)ح 077. 

(؟) التهذيب :)١91/4# : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 0/1؟) . الوسائل )1١1/ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(0)ح(١).‏ 

(6) لم نعشر على هذا الاستدلال صريحاً في كتبه » ولكن قال في النهاية ١‏ ) : ولوقل الجاري عن 
الكر نجس » لعموم نجاسة القليل . 

(4) الكاني (" : 9/١)ء‏ التهذيب 1١8/4١٠ : ١(‏ )» الاستبصار ١(‏ : 1/5) » الوسائل ١(‏ : 111) أبواب 
الماء المطلق ب (5)ج (01 . 

(ه) الكاني (" : ؟9/9؟)ء التهذيب ١(‏ : 4م/7١٠1)ء‏ الاستبصار »)1/1١ : ١(‏ الوسائل ١(‏ 1 ء 
أبواب الماء المطلق ب (5) ح )١(‏ . 

(5) الدروس : (18). 





ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتى يزول تغيّره ا 
ماء الحمام. إذا كان له مادة . 





وكلامه يحتمل أمرين : ش 

أحدهما : وهوالظاهر, أن يريد بدوام التبع استمراره حال ملاقاته للنجاسة » 
ومرجعه إلى حصول المادة حيئذ » وهولا يزيد على اعتبار أصل النبع . 

والشاني : أن يريد به عدم انقطاعه في أثناء الزمان ككثير من مياه التي تخرج في 
زمن الشتاء وتجق في الصيف ء وقد مل جُل من تأخر عنه كلامه على هذا اللعنى . 

وهو ما يقطع بفسادهء لأنه مخالف للنصء والإجماع ‏ فيجب تنزيه كلام مثل.هذا 
الملحقق عنه . 

واعلم أنه متى تغير شيء من الجاري اختص بالنجاسة » دون ما فوقه » وما تحته , 
وما حاذاهء إِلَّا أن يتقص ما تحته عن الكر و يستوعب التغيرعمود ا ماء فيتجس ما تحت 
المتغير أيضاً ‏ لانفصاله عما فوقه . ولوقلنا باشتراط كريته كان كالمحقون» وسيأتي 
البحث فيه إنشاءالله تعالى . 

قوله: ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتى يزول تغيره. 

لايخفى أن توقف طهارة الجاري المتغير بالتجاسة على تدافع الماء الطاهر وتكاثره عليه 
حتى يزول التغير إفا يتم إذا اعتبرنا في تطهير الماء النجس امتزاج الماء الطاهر به » وإلا 
فالمتجه الاكتفاء في طهارته بزوال تغيره مطلقأ , لمكان المادة . 

ويجيء على قول العلامة رحه الله باعتبار الكرية في الجاري اشتراط كون الماء 
الطاهرة لمتدافع على النجس كرا فصاعدً» و زمه أن لونقص عن الكرية يبقى ذلك 
الماء على التجاسة إلى أن يطهر بغيره» وهو بعيد جداً . 

قوله: ويلحق يحكه ماء الحمام إذا كان له مادة. 

المراد بماء الحمام منا في حياضه الصغار ثما لاييلغ الكرء إذ حكم الكثيرمنه حكم 


غيره . 





لق 00101 ااا 





وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة . و به صرح في المعتبر» فقال : ولا اعتبار بكثرة 
المادة وقلتهاء لكن ل وتحقق نجاستها لم تطهر بالجريان" . 

ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه السلام » في رواية بكر بن حبيب : «ماء الحمام 
لابأس به إذا كان له مادة »29 , 

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام : 
« هوممنزلة الجاري » 9) 

. وجمامع ان ا الأولي بجهالة بكر بن حبيب 7 » وعدم اعتبار المادة في 
الشانية » لايصلحان معارضة مادل على انفعال القليل بالملاقاة , إذ الغالب في مادة ماء 
الحمام بلوغ الكرية , فينزل عليه الإطلاق . 

والمعتمد اعتبار الكرية » لما سيجيء من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة» 
ولأن المادة التاقصة عن الكر كالعدم . 

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور : 

الأول : اشترط أكثر المتأخخر بد (0) في عدم نجاسة ما ني الحياض بِلوع المادة كرأ بعد 
ملاقاة النجاسة للحوض . ومقتضى ذلك أنهلا يكفي بلوغْ المجموع الكر. 





 )149 :1١( المعتبر‎ )١( 

(؟) الكاني ( : 7/16)» التهذيب ١(‏ : 1178/9/4)» الوسائل )١1١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (0) 
ح40). 

(7) التهذيب ١(‏ : 0/4ام/١1117)»‏ الوسائل )1١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (07) لح (1) . 

(84) لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا تضعيف . راجع رجال الطوبي :)م4 02 ويسم رجال 
الحديث (7: 181١/14‏ . 

() منهم العلامة في التبصرة : (5) . والشهيد الأول في البيان : (44)» والسسيوري في التنقيح الرائع ١‏ : 
") ء والشهيد الثاني في روض الجنان : (/1920) . 








وقد ذكر الملصنف رحه الله في المعتب "3 , وغيره 7 : أَنَّ الغديرين إذا وصل 
بينهما بساقية كانا كالماء الواحدء مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرأ . وهو 
بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة. بل صرح العلامة رمه 
الله في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع اعروم عابي السطوح ع بالتسبة إلى 
السافل7) . فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره» والحال يقتضي العكس » كما صرحوا 
2 0 

وا جنع بين الكلامين وإن كان ممكناً بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوج » 
أو كون الساقية في أرض منحدرة» لانازلة من ميزاب ونحووء إلا أن فيه تقبيداً للتص » 
وكلام الأصحاب ء من غير دليل . 

ورجح جدي - قدس سره في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما 
5 الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا » لعموم قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : 
«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » *) . وهومتجهء وعلى هذا فلا فرق بين ماء 
الحمام وغيره . ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة() وغيرها”" في ماء الحمام كرية 
المادة وتتصريحه بتقوي الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكرء ثم استشكاله في انسحاب 
حكم ماء الحمام إلى غيزه . 00 ش 





.)00 : العتبر(1‎ )١( 

(؟) كما في المنتهى (1: 1) » وتحرير الأحكام : (4) . 

(0) التذكرة (1: 64). 

(4) مشهم المحقق في المعتبر (1 : 41)غ والعلامة في المنتهى ١(‏ : *)» والمحقق الكركي في جامع المقاصد 
(1:1)ء والأردبيلٍ في مجمع الفائدة (1 : 177) . 

(0) المتقدمة في ص (1") . ش 

, 0 : ١( التذكرة‎ )١( 

(0) كما في المنتهى (1:1) . 





أضن .وو ا ل ا 0 مدارك الأحكام رج ١‏ 





الثاني : لوتنجس مافي الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به» أم يشترط 
الامتزاج ؟ فيه وجهان» اختار أولهما العلامة في التحريرء والمنتهى , والنهاية(' 2‏ في 
مسألة الغديرين , فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كراً. ورجحه المحقق 
الشيخ علي 7 رمه الله وجدي ‏ قدس سره في جملة من كته( . واتختار 
ثانيهما العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة 19 , 

احتج الأ ولون بأن اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وإن لم 
يمتزج بهء فكذا بعدها لأن عدم قبول النجاسة في الأول إنما هو لصيرورة الماءين ماءاً 
واحدا بالا تصال . 

وبأن الامتزاج إن أريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس .بجزء من الطاهر لم 
يمكن الحكم بالطهارة أصلاً » لعدم العلم بذلك , وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن 
المطهر للبعض الآخر هو الامتزا ؛ بل مجرد الا تصال ء فيلزم إما القول يعدم طهارته 
أصلاً , أو القول بالاكتفاء بمجرد الا تصال . 

قال في المنتهى : الاتفاق واقع على أن تطهيرما نقص عن الكر بإ لقاء الكر عليه » 
ولا شك أن المداخلة ممتنعة , فالمعتبر إذأً الاتصال الموجود هنا © , 

وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الك نهاري لمان بعر ا ا 
الماء, فتطهر الأجزاء التي تليها كذلك , وكذا الكلام في بقية الأجزاء . وهذا اعتبار 
حسن نبّه عليه ا محقق الشيخ علي رمه الله في بعض فوائده » وجدي ‏ رمه الله 





. )980 : ١( 6)ء نهاية الأحكام‎ : ١( تحرير الأحكام (1: 4)ء المنتهى‎ )١( 
. )17 : ١( (؟) كما في جامع المقاصد‎ 

(؟) كما في روض الجنان : (18 و 41١)ء‏ والروضة البهية (1 : 79) . 
(4) العذكرة : (3 و 4). المنتهى (1 1 )١‏ , 

(0) المنتهى (1:1). 
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ولو مازجه طاهر فغيّره أوتغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهراً, ما دام 
إطلاق الاسم باقيأ عليه . 





في روض الجنان7؟ . 

احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج , وذلك يقتضي 
اخعصاص كل بحكمه . 

قلنا : ذلك محل النزاع » فالاستدلال به مصادرة , وال ولى الاستدلال عليه بأصالة 
عدم الطهارة بدونه . ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء » لكن في إثبات العموم 
نظر ٠‏ 

الغالث : الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة , ولا يشترط زيادتها 
عن الكرء وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين7؟ . و يلوح من اشتراطهم في تطهير 
القليل إلقاء الكرعليه دفعةٌ واحدةً اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا . وسيأتي ما فية 
إنشاء الله تعالى . 

قوله: ولو مازجه طاهر فغيّره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه 
مطهراً مادام إطلاق اسم الماء باقياً عليه. 

هذا الحكم جمع عليه بين الأصحابء و وافقنا عليه أكثر العامة" » تمسكاً بعموم 
مادلَ على طهورية الماء. ويندرج في الطاهر ما لايمكن التحرّز منه كالطحلب » 
وماينبت في الماء» وما يتساقط من أوراق الشجر» وما يكون ني مقره أو مره من النرة 





. )178( : روض الجناث‎ )١( 

(5) المنتهى (9:1). 

(6) منهم الشافعي في كتاب الأم ١‏ : !) ؛ والجصاص في أحكام القرآن (؟ : 04 ) ء وابن قدامة في 
المغني (1 : 8) » وابن رشه في بداية المجتهد (1 : 177) غ والمرداوي ني الاونصاف ١(‏ :2؟) , 





وأما المحقون : فما كان منه دون الكر فإنه ينجس ملاقاة النجاسة .. 





والملح . وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه » وخالف في الثاني بعض العامة 20 


ولا يعبأ به . 
قوله: وأما المحقون, فا كان منه دون الككر» فإنه ينجس ملاقاة 
النجاسة. 


أطبق علمافنا إلا ابن أبي عقيل على أنَّ الماء القليل ‏ وهوما نقص عن لكر - 
ينجس ملاقاة النجاسة له , سواء تغير بها أم لم يتغيرء إلا ما استثني . 

وقال ابن أبي عقيل : لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة7؟) » وساوى بينه و بين الكثير. 
والمعتمد الأول . 

لنا : قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: « إذا كان 
الماء قدر كر لم ينجسه شيء 76 ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون 
التغير في الجملة . 

ومارواه الشيخ في الصحيح » عن علي بن جعفرء عن أيه موسى عليه السلام » 
قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة , ثم تدخل في الماء» يُتوضأ 
منه للصلاة ؟ قال : «لاء إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء »7*) قيل : وجه المنع 
من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته , والثاني منتفب 
إجماعاً , فيثبت الأول" , 





(1) منهم الشافعي ني كتاب الأم ( : /)ء وابن قدامة في المغني (1: 5م) . 

(؟) نقله عنه في المختلف :(؟). 

(7) تقدمتا في ص (9") . 

(1) التهذيب ١(‏ : 1517/415): الاستبصار (1 : 41/11)» الوسائل (1 : )١١6‏ أبواب الماء المطلق ب 
(0)ح 010 . 1 

(0) كما في المعالم : (0) , 








وفي الصحيح , عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك , عن أبي عبد الله عليه 
السلام ‏ أنه سأله عن فضل ار والشاة , والبقرة» وغيرها , حتى انتهى إلى الكلب 
فقال: «رجس نجسء لا تتوضاً بفضله » واصبب ذلك الماء , واغسله بالتراب أول 
مرة , ثم بالماء 37 , 

وني الحسن » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي , قال : سألت أيا الحسن عليه 
السلام » عن الرجل يُدنجل يده في الإإناء وهي قذرة ؟ قال : « يكفي الإناء » 7') وهو 
كتاية عن النجاسة . | 

احتج ابن أبي عقيل 7" بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام : « إن الماء طاهر 
لاينجسه إلا ماغيّر لونه » أو طعمه , أو رائحته »9) و بقول الباقرعليه السلام وقد سثل 
عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أوجرذ أوغيره فيموت فيها : « إذا غلبت رائحته على 
طعم الماء أو لونه فأرقه » وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب »7*) , 

والنواب عن الأول منع العموم , لفقد اللفظ الدال عليه ولوسلم العموم فالخاص 
مقدم . 

فإن قلت : جهالة التاريخ تمنع ذلك » قلنا : لاافرق» فإن هذه الأخبار لا يتطرق 
إليها النسخ , مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقاً , وفيها بحث حررناه في 
محله . : 


(1) التهذيب ١(‏ : 141/970) , الاستبصار ١(‏ : 40/1) الوسائل ١(‏ : 11) أبواب الأسآرب )١(‏ 
ح0). ش 1 

(؟) التهذيب ,)٠١/04 : ١(‏ الوسبائل (1 : )١14‏ أبواب الماء الطلق ب (8)ح (07 . 

() نقله عنه في المختلف :(؟). 

(4) المستدرك ١(‏ : 185١)ء‏ نقله عن درر اللثالي . 

(0) كما في المعتبر (1: 49) . 





مدازك الأحكام/ج ١‏ 


ويطهر يإلقاء كر عليه فما زاد دفعةٌ , 





وعن الثاني بالطعن في السند» وإمكان تأو يلها بما يوافق ق المشهور. لكن لا يخقى أنه 
ليس في تىء من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة » بل 
ولاعلى انفعاله يكل مايرد عليه من النجاسات » ومن كم ذهب المرتضى ‏ رمه الله في 
جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة(١‏ » وهومتجه . 

وقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية أموراً يأتي الكلام عليها في محلها إنشاء لله 
تعالى . 

قوله: ويطهر يإلقاء كر عليه قا زاد دفعة. 

المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكر في زمان يسيربحيث يصدق اسم الدفعة عليه 
عرفا , لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكر للماء التجس في آن واحد . 

واكتفى شيخنا الشهيد _رحه الله في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل » ولم 
يشترط الدفعة”" . فاعترضه المحقق الشيخ علي رحمه الله بأن فيه تساحاً, لأن 
وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهرء ولورود النص 
بالدفعة » وتصريح الأصحاب بها( . وهوغيرجيد» فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر 
الكرحال الاتصال إذا لم يتغير بعضّه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك ء مع أنّ مخرد 
الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان» كما هو واضح . 

وما اآعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه » فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث » 
ولانقله ناقل في كتب الاستدلال ؛ وتصريح الأصحاب ليس حجة , مع أنَّ العلامة 
رحمه الله في التحرير: والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله 





)00 المسائل التاصرية (الجوامع الفقهية) : (11/9) . 
0) الذكرى : (م) , 
) كما في جامع المقاصد 0١1 : ١(‏ . 





ولا يطهر باتمامه كراً عل الأظهر. 





بالغدير البالغ ورك » ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكربه وإن لم 
يُلق كله , فضلاً عن كونه دفعة . 

وقد صرح المحقق الشيخ على 7 رمه الله وغيره 27 يطهارته بوصول الماء 
الجباري اليه واتصال المادة الشتملة على الكرية . وهوحسن إلا أنَّ الاعتبار يقتي 
عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه ء وتخيّل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسدء لأن ذلك 
ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به, ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضاً . 
و بالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح , وللبحث فيها مجال . 

قوله: ولا يطهر بإتمامه كراً على الأظهر. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الشيخ في الخلاف 29 » وابن 
الجنيد "2: وأكثر المتأخرين (") إلى بقائه على النجاسة . 

ونقل عن المرتضى 0 واب 00 # ون 1 ' القول بالطهارة . 
وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إقامه بالطاهر والنجس . وحكى 


.)111( المنتهى‎ .)5 : ١( تحرير الأحكام‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد )1١ : ١(‏ . 

(") متهم الأردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ : 111) . 

(4) الخلاف (1 : 0ه) . 

(©) نقله عنه في المختاف :. (") ... 

. والمحقق الكركي‎ »)؟١‎ : ١( 01)ء وفخر اللحققين في إيضاح الفوائد‎ : ١( منهم المحقق الحلي في المعتبر‎ )١( 
في جامع المقاصد (1 : ؟1).‎ 

(0) اكسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثانية ) : (71) . وقد يظهر منه دعوى الإجاع 
على ذلك لأنه قال : لأن يلوغ الماء عندنا هذا البلغ مزيل لحكم النجاسة فتأمل . 

(8) السرائر : (8) . 

(5) الجامع للشرائع : (18) . 








الشهيد رحه الله عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر 27 , وربما نسب إلى 
ابن حمزة (1) والأصح ما اختاره المصئف رمه الله . 4 
لنا : إنه ماء محكوم بنجاسته شرعاً » فلا يرتفع . هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم 


5 تَ ل 


احتج المرتفنى رضي اللدعته بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل 

شرة و بعدهاء وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا 
وجد فيه نجاسة , لاإمكان سبقها على كثرته . 

واحتج ابن إدريس رمه الله أيضاً بعموم قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء كراً 
لم يحمل خبيثا » فإنّ الماء متناول للطاهر والنجس » والخبث نكرة في سياق النفي فتعم . 
ومعنى لم يحمل خبثاً : لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللفة 9" ٠‏ فقال : إن 
هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤانن 9  ,‏ ' 

والجواب عن الأول : أن نسويته بين الأمرين قياس مع الفارق ع بقة اماء بعد 
البلوغ وضعفه قبله . ش 
وعن الثاني : بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة . 

وأجاب المصنف في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفئ الخبر» قال : فإنا لم نروه ٠‏ 
مسنداً. والذي رواه مرسلاً : المرتفى » والشيخ أبوجعفر, وآحاد ممن .جاء بعده» والخير 
المرسل لايعمل به وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلاً » وأما 
المخالفون فلم أعرف به عاملاً سوى مايحكى عن ابن حي » وهو زيدي متقطع ْ 





.)(: الذكرى‎ )١( 

(1) وهوكذلك كما في الوسيلة : (7) . 

(؟) هنهم الفيروز آبادي في القامون (؟ :0 (حل)» وين لشفي الي و 0 
.(؟) السرائر : (4). 





وما كان منه كراً فصاعداً لا ينحس , إلا أن تُغْيّر النجاسة أحد أوصافه . 





المذهب7: ومارأيت أعجب من يدعي إجاع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا 
نادرأ فإذأً الرواية ساقطة() ‏ انتهى . 

وأجاب المحقق الشيخ علي رمه الله عن جبيع ذلك : بأن ابن إدريس ‏ رحه 
الله نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها , والإجاع المنقول يخبر الواحد حجة . 
وهو ضعيفء فإن الإجاع إِنا يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جلة . 
أقوال المجمعين » وهذا مما يقطع بتعذره في زمن أبن إدريس وما شاكله » بل بعد انتشار 
اح مما . ولوأريد بالإجاع معتى آخر وهوا مشهور بين الأصحاب ‏ كما ذكره 
بعضهه(")- لم يكن حجةء لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة 
الأصلية كما قرر في محله ء وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفردة . 

قوله: وماكان منه كراً فصاعداً لاينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. 
٠‏ أجمع الغلماء:كافة على أن الماء الكثير الواقف لا ينجس ملأقاة النجاسة » بل بتغيره 
.بها في أحذ أوصافه الثلاثة, حكاه في المنتهى 297 . 
. والأصل فنيه : الأخبار المستنفيضة ء كقول الصادقءعليه السلام في عندة أخبار. 
حيحة : «إذا كان امقر كرا يعت ني »1 ٍ "قله عله السلام في محيحة 





)١(‏ قال في معجم المؤلفين )18١:7(‏ : فسن من سان بن حي الي امد + تي متكلم ,عن 
تصاتيقه التوحيد » إمامة ولد علي من فاطمة » ولجامع في الفقه :وه النويخبي فيفر الشعة. »)من 
رؤساء البترية » وهم ضمفاء الريدية . ١‏ 

,)67 : ١(ربتعلا‎ )١( 

() الذكرى : (5) . | الفاوا ‏ د بج 0 

(1)التهى10:). ا ا ال 

() المتقدمة في ص (77) . ش 0 2 





حر وال ير و و ا ا 
الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب »” ' وغير ذلك من الأخخبار0.. 

ثم الماء التغير بعضه إما أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة . فإن كانت مستوية 
اختص المتغير بالتنجيس إن كان الباقي كرأ وإلا نجس الجميع » وإن كانت مختلفة لم 
ينجس ما فوق المتغير مطلقء وكذا الأسفل إن بلغ كرا متفرداً» » أو كات المجميع كرأ ولع 
تقطع النجاسة عمود الماءء وإ وإلا نحس ما تحت المتغير أيضاً . 

واعلم أن الصنف رمه الله صرح قُِ المعتير بأنّ الغديرين إذا وصل ديتهما 
بساقية صارا كالماء الواحد, فلووقع في أحدهما نجاسة لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا 
بلغ الجموع منهما ومن الساقية كرأ . وتبعه في ذلك العلامة في المنتهى 9) . 

وإطلاق كلامهما يقتضي عدم الفرق في ذلك يين مساواة السطوح واختلافها » 
فيكون كل من الأعلى والأسفل متقويا بالآخر. و ينبغي القطع بذلك إذا كان جريان 
الماء في أرض منحدرةء لاندراجه تحت عموم قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر 
لم ينجسه شيء» فإنه شامل متساوي السطوح ومختلفها . ش 

وإفا يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوهء لعدم 
صدق الوحدة عرفا . ولا يبعد التقوي في ذلك أيضاً » كما اختاره جدي ‏ قدس سره. 
في فوائد القواعد, عملا بالعموم . ش 1 ش 


0 ١( وفيه : أوتغير الطعم . الاستيصار‎ 0 )170/115 : ١( الكاني (5 : 7/4) ؛ التهذيب‎ )١( 
. )1( أبواب إماء المطلق ب (7) ح‎ )٠١7 :1( الصائل‎ 

(1) الوسائل ١(‏ : ؟١٠)‏ أبواب الماء المطلق ب (”) . 

.)0١0 : ١(ربتعلا‎ )57 

(14) النتهى (1:1). 





ويطهر بإلقاء كر عليه فكرٌ حتى يزول التغير. 


وجزم العلامة في التذكرة 7" , والشهيد في الذكرى 9) في مسألة الغديرين ‏ بتقوي 
الأسفل بالأعلى دون العكس ؛ ورجحه المحقق الشيخ علي رجه الله في بعض 
“فوائده . 

واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لواتحدا ني الحكم للزم تنجيس كل 
أعلى متصل بأسفل مع القلة » وهومعلوم البطلان . 

وجوابه : أن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع 770شظظ”2 
الأسفل الكر إِنما كان لاندراجه تحت عموم الخبرء وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى 
بنجاسة الأسفل بوجهء مع أن الإجماع منعقد على أن النجاسة لاتسري إلى الأعلى 
مطلقأ . و يلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء امنحدر إذا لم يكن فوقه 
كرء وإن كان نهرأً عظيماً » وهومعلوم البطلان . 

وبالجملة : فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء التصل قدر كر لم يتفعل 
بالنجاسة إلا مع التغير» سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها 7" , والله تعالى أعلم . 


فوله : ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. 

لا يخفى أنه إنا يبب إلقاء كر آخر إذاتغير الكر الأ ول أو بعضه بالتجاسة , فلوبقي 
على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به» فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم 
بالطهارة ولم يحتج إلى ك رآخرء كما هو الظاهر '. 





811 ١ العذ رة‎ )١( 
| 00: 0)الأكرى‎ 
. )1( أبواب الماء المطلق ب‎ )١109 : ١( الوسائل‎ )( 





مدارك الأحكام /ج١‏ 


43 ممم وه م مو و مه وومةه مم فو مهم رم وموم موقو م ةمول مور ما مم ةم ءء امم قلت 
ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه , ولا يتصفيق الرياح , ولا بوقوع أجسام طاهرة 
فيه تيل عنه التغير. 





قوله: ولا يطهر بزوال التغير من نفسهء ولا بتصفيق الرياح» ولا بوقوع 
أجسام طاهرة فيه تُزيل عنه التخير. 

ما اختاره الصنف رمه الله من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون 
الكعغير بالتجاسة بزوال تغيره بغير المطهر أشهر القولين في المسألة وأظهرهما » استصحاباً 
ليقاء حكم التجاسة إلى أن يثبت المزيل لها شرعا, ومرجعه إلى عموم الأدلة الدالة على 
تجاسحه بالتغير فإنها شاملة لتلك الخالة وما بعدهاء فيقف زوالها على حصول ماعةه 
الشارع مطهرا . ا 

وذهب شق يي إل سوناف ماقت ل أل جاور :لفان باذ عن بين 
إليه من أن الماء التجنن يطهز بالإتمام , وهوني الحقيقة لازم لكل من قال بذلك . وربما 
ان القائلين بعدم طهارة.التمم إلى الطهارة هنا أيضاً , مستدلاً بأن الأصل في الماء 
الطهارة , والحكم بالنجاسة للتغيرء فإِذا زالت العلة انتفى المعلول7" , 

وأجيب عنه بأن العلول هتنا فوحدوث النجاسة-لا بقاؤها , وقذ تقرر في الأصول أن . 
بوداي إلى ذليل في نفسه , إذ الأصل أن ما ثبت دلم إلى وجود قاطع ء وذلك 

بعى الإتضعاب . وفيه بحث » فإن كل ماثيت جاز أن يدوم وجاز أن لايدوم » فلا ١‏ 

بد لدوامه من نبب ودليل سوى دليل الثبوت . 

والحق أن الامتصحاب ليس بحجة إل في مادل الدليل على ثبوته ودوامه » 


 )18( : الجامع للشرائع‎ )١( 

(:) ذهب الى ذلك من العامة لبننأ قدأمة في امغني والشرخ الكبنرعل متن القتع (0 : م ا وم 7 
يذهب الى ذلك أحد من الخاصة , كما هوا مستفاد من كلام العلماء, نعم احتمل العلامة في النهاية 
0 |الطهارة هتا مع قوله ؛ بعدم طهارة القليل باتمامه كراً في ص (0ه؟) . 





والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر. 





كاستصحاب الملك عند جريان السبب المملك إلى أن يقبت الانتقال» وكشغل الذمة 
عند جريان الإإتلاف إلى أن تتحقق البراءة» فإذاً الاستصحاب عبازة عن التمسك 
بدليل عقلي كأصالة البراءة» أو شرعي كالأمثلة المتقدمة » فتأمل . 


قوله: والكر ألف ومائتا رطل بالعراق على الأظهر. 

للأصحاب في كمية الكز طريقان : 

أحدهما : الوزن» وقدره : ألف ومائتا رطل ء لمرسلة ابن أبي عمير, عن بعض 
أصحابه ؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « الكر ألف ومائتا رطل »27 قال 
المصنف في المعتبر: وعلى هذه عمل الأصحاب7 . وظاهره اتفاق الأصحاب على 
العمل بمضمونها. فيكون الإجماع جابراً لإرسالها . 4 

واخختلف الأصحاب في تعيين الأرطال : فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية 
والمبسوط 9 , والمفيد_رحمه الله في المقنعة 29 : إنه عراقي » وقدره : مائة وثلا ثون 
درهماً على الأشهر . ٠‏ 

وقال المرتفى ‏ رحمه الله في المصباح *) » وابن بأبويه رحمه الله في من 


لا يحضره الفقيه 21 : إنه مدنى » وقدره : مائة وخمسة وتسعون درهماً . 


() الكاقي إن : 7/8)» التهذيب (1 : 11/41)» الاستبصار (1 : »)16/٠١‏ المقنع : »)٠١(‏ الوسائل 
(1: 118 ) أبواب الماء المطلق ب (11)ج .)١(‏ 

١ ٠ . )419 : 1( (؟) المعتبر‎ 

(") النهاية : (") ء المبسوط (1: 5). 

(2) القنعة : (5), 

(5) نقله عنه في العتبر (1 : 7ا4) , 

. )5 : ١( الفقيه‎ )١( 





مدارك الأحكام/ج١‏ 


والأول أقرب » لعموم قوله عليه السلام : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (1) 
والعلم لايتحقق مع الاحتمال » ولأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه 
بالأصلء ولأن ذلك هوالمناسب لرواية الأشبار الثلائة الصحيحة 7 , ولا في ذلك من 
الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم , عن أبي عبد الله عليه السلام 
قالٌ: « والكر ستمائة رطل »9 بحملها على أرطال مكة ‏ إذ لا يجوز حملها على غيرها 
من ال رطال العراقية أو المدنية » لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا كما ذكره الشيخ 
في التهذيب) , 

احتج المرتضى رضي الله عنه على مانقل عنه بالاحتياط » و بأنهم عليهم 
السلام من أهل المدينة فيتبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم " , 

والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي » مع أنه معارض مثله . وجوابهم على 
عادة بلدهم ليس أولى من الإجابة على عادة بلد السائل , ولا يبعد أن يكون من أهل 
العراق » لأن المرسِل عراقي 9 . 

ويكن أن يحتح له أيضاً بأن بلوغ الكرية شرط لعدم الانفعال فيجب العلم بحصوله » 
وهوإفا يعلم بالزائد » للشك في حصوله بالأقل . وجوابه معلوم بما سبق . 





)١(‏ الكاتي (: ١1/)ء‏ التهذيب ١(‏ : 515/116) » الوسائل )٠٠١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١(‏ جح 
(0). 

(؟) الكاني (5 : م/7) : التهذيب ١(‏ : 18/41١)ء‏ الوسائل )1١1 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (6) ح 
(0). : 

(©) التهذيب ١(‏ : 15:8/4!4)» الاستبصار (1 : 179/11): الوسائل ١(‏ : 4؟7١)‏ أبواب الماء المطلق ب 
(كلاح (0). 

(4) لم نعثرعليه في التهذيب» بل وجدناء في الاستبصار(١‏ : 11) . 

(©) الانتصار : (5) . 

() راحع رجال التجاثي : (841//51057) . 





.أوما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشيار ونصفاً . 





قوله: أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبارونصفاً. 

هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكرء وهواعتباره بالمساحة , وما اختاره المصنف فيه 
هنا أشهر الأقوال في المسألة . 

ومستنده رواية أبي بصير: قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء 
كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء قدرثلاثة أشبار ونصف في مثله , ثلاثة أشبار 
ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء »7 وهي ضعيفة السند بأد بن محمد 
بن يحيى فإنه يجهول ("2, وعثمان بن عيسى فإنه واقفي 7 , وأبي بصير وهومشترك بين 
الثقة والضعيف 7 وقد اعترف بذلك المصئف في المعتبر» فإنه قال : عثمان بن عيسى 
واقفي فروايته ساقطة ولاتصغ إلى من يدعي الإججاع في محل الثلاف 7" . 

والثاني : وهو قول القميين7 , واختاره العلامة في المختلف 7" , ف د سن 
سره فيالروضة0*» وشيخنا ‏ سلمه الله تعالى 21 : اعتبار الأشبار الثلاثة في ال بعاد 


)١(‏ الكاني (" : #ره)ء التهذيب »)14/٠١ : ١(راصيتسمالا »)111/47 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 7؟19) 
أبواب الماء المطلق ب )٠١(‏ ح () . إلا أن فيها : « في الأرض » بدل « من الأرض » . 

(؟) لم ينص عليه الأصحاب بتوثيق ولاتضعيف راجع رجال الطومي : (444): ومعجم رجال الحديث (؟ 

0) 

(0)راجع رجال النجاثي : (:/810)ء ورجال الطومبي : (5ه5) . قال التجاثي : كان شيخ الواققة 
ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين مال موسى بن جمفر عليه السلام . 

(4) راجع هداية المحدثين : (71/1) . 

(0) العتبر(1 :0405م 0 , 

(+) منهم الصدوق في المقنع : »)1٠١(‏ والفقيه ١(‏ : 5), وحكاه عن القميين في الختلف 0 

7) الختلف : (4) . 

(8) الروضة البهية ١(‏ : 77) , 

(و) كما في مجمع الفائدة ١(‏ : 585 ) . 





.6 مايا0 1 الأحكام /ج ١‏ 





الغلاثة وإسقاط النصف ء لرواية إسماعيل بن جابر : قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الماء الذي لاينجسه شيءء قال : « كر » قلت : وما الكر؟ قال : « ثلاثة 
أشبار في ثلاثة أشيار» 01 

وضعٌّفها الصتف ف المعتبر بقصورها عن اعتبارهم » حيث إن فيها إخلالاً بذكر 
البعد الثالث 29 , 

ولا يخفى أن ذلك وارد على الرواية السابقة أيضء والجواب واحدء وهوشيوع مثل 
هذا الإطلاق وإرادة الضرب في الآ بعاد الثلاثة . 

نعم يمكن المناقشة فيها من حيث السند ء بأن الشيخ رواها في التهذيب بطريقين » 
في أحدهما عبد الله بن سنان» وني الآخر محمد بن سنان » والراوي عنهما واحد » وفو 
محمد بن خالد البرقي » والذي يظهر من كتب الرجال وتتبع الأحاديث أن ابن سنان 
الواقع في طريق الرواية واحد عا ابر وهم , » فتكون الرواية 
ضعيقة لنص الشيخ » والنجاشي على تضعيفه ”1 

(مع أن في محمد بن خالد توقفاً فإن التجاشي قال : إنه كان ضعيفاً في الحديث © , 
وإن كان الأقرب قبول قوله لنص الشيخ ‏ رحمه الله على تعديله © ع 03 صراحة 
كلام النجاشي في الطعن فيه نفسه . 





2)1/٠١ : ١(راصبتسالا‎ ,)١٠١1//( وص‎ ء)١10/51‎ : ١( الكاني (" : 7/6): التهذيب‎ )١( 
. 0/( أبواب الماء المطلق ب (1)ح‎ )1١8 : ١( الصَائلٍ‎ 

.)40: ١ العتبر‎ )0( 

(5) راجع معجم رجال الحديث 1١(‏ : #هء 6مه)ء والمنتقى (31: )0١‏ . 

(1) كماني رجال الشيخ : (587) : والفهرست : (147) : ورجال النجاشي : (1140/414)؛ وص 
١ 1 5777‏ 

() رجال التجاشي : (818/500) . 

(5) كما في رجال الشيخ : (8). 








ومكن أن يستشهد هذا القول أيضاً بما رواه زرارة في الصحيح ؛ قال : «إذا كان 
الماء أكثر من راو ية لم ينجسه شيء » ١7‏ وما رواه صفوان بن مهران الجمال في الصحيح 
أيضاًء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحباض التي ما بين مكة والمدينة » 
تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحميرو يغتسل منها الجنب و يتوضأ , 
فقال: «وكم قدرالماء» ؟ فقلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة , فقال : «توضأ 
فيه(" وني هاتين الروايتين إجمال إِلّا أنهما دالتان على اتساع دائرة الكر ني 
الجملة )19 . ١‏ 

وأوضح مما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متنأ وسندأً ما رواه الشيخ ‏ رحمه 
اله في الصحيح عن إسماعيل بن جابر: قال , قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الماء 
الذي لاينجسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » 40 إذ معنى اعتبار 
الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين”* . و يظهر من ا مصنف رمه 
الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية!"' , وهو متجه . 

ويحكى عن القطب الراوندي رحه الله نحديده بما بلغت أبعاده الثلاثة : عشر 


أشبار ونصف » ولم يعتبر التكسير”"! . 





)١(‏ الكاني ( : ؟/م) ء التهذيب (1 : 111/47) : الاستبصار(١‏ :  )4/5‏ الوسائل )٠١4 : ١(‏ أيواب 
الماء المطلق ب (*) ح (1) . 

(0) الكاني (" : 4/) , العهذيب ١(‏ : 1819//111)ء الاستبصار(١‏ : 04/11)» السائل ١(‏ : 115) 
أبواب الماء المطلق ب (1) ح (11). 

(؟) مابين القوسين من «اح» . 

(6) التهذيب (1 : 0114/41 الاستبصار(١‏ : )11/٠١‏ ب المقتع : »)1١(‏ الوسائل (1 : 111) أبواب الماء 
المطلق ب (١1)ح‏ (01. 

(0) هذه العبارة بتمامها من «ح» . 

: . )45 : ١(ربتعلا‎ )5( 

() حكاه عنه في المختلف : (4)» والذكرى : (1) . 





١ه‏ ل ال لاه للا ناوا عات ات ل ا ل لك ا اك 1 1ه مذازك الأحكام /ج١‏ 


ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والاً واني على الأظهر . 
' وأما ماء البثر : فإنه ينجّس بتغيّره بالنجاسة إججاعاً . 





وعن ابن الجنيد ره الله أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر(") . ولم نقف على 
مأخحذهها , قال في المختلف : وما أشد تنافر ما بين هذين القولين 29 , 

ونقل عن السيد الملحقق جال الدين بن طاوس ‏ رحمه الله الاكتفاء في رفم 
النجاسة بكل ماروي» وكأنه يحمل الزائد على الندب » ( ولا بأس به إذا صح 
السند) © , 

قوله: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر. 

هذا هوالمعتمد عملاً بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقاً . 

وذهب المفيد رحه الله في المقنعة (8)» وسلار(*» ‏ رحمه الله على ما نقل عنه 
إلى نجاسة ماء الحياض وال واني بالملاقاة وإن كان كثيراً, لإطلاق النهي عن استعمال 
ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة 07 . وهوضعيف جداً » بل لاوجه له » ولذلك قال في 
المنتهى ‏ ونعم ماقال : والحق أَنَّ مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالتسبة إلى 
الأ واني والحياض التي تسقى منها الدواب , وهي تقصرعن الكرغالياً 9 . والله أعلم . 

قوله: وأما ماء البثر. 

عرفه شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في شرح الورشاد يأنه مجمع ماء نابع من الأأرض 





. )7( : نقله عته في المختلف‎ )١( 

(؟) المخجلف : (4). 

(6) يدل ما بين القوسين في «ح» : وهو ني غاية القوة لكن بعد صحة الستند 
(4) القتعة : (5) . 

(5) كما في المراسم : (75) . 

(5) الوسائل ١(‏ : ؟11) أبواب الماء المطلق ب (8) . 

(9) المتهى (1: 1). 





وهل ينبس بال ملاقاة ؟ فيه تردّد » والأظهر التنجيس . 





لا يتعداها غالباً ولا يخرج عن مسماها عرفاً 9" . 

قيل : والقيد الأخير موجب لإجال التعريف , لأن العرف الواقع لا يظهر أي عر 
هو أُرف زمانه صل الله عليه وآله أم عرف غيره . وعلى الثاني فيراد العرف العام أو 
الأعم منه ومن الخاص » مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صل الله عليه وآله , وإلا لزم 
تغبّرالحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البثر إذا سميت باسمه , و بطلانه 
ظاهر 29 , 

قلنا : قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية إن ثبتت » 

ا ا ل ا ال 

إن ثبعتء وإلا فعلى العرف العام , إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل 
عنه وناك مك يغبت في هذه المسألة شيء من الحقائق الثلاثة المتقدمة وجب الحمل على 
الحقيقة العرفية العامة في غيرما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرف زماتهم عليهم 
السلام . 


ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام ١‏ والجارية : تحت 
الأرض كما في المشهد المشرف الغروي على ساكنه السلام ؛ 5 تغير الحكم بتغير 
التسمية فتأمل . ْ 

قوله: وهل ينحس بالملاقاة؟ فيه تردد» والأظهر التنجيس. 

أجع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البثر بتغير أحد أوصافه. الثلائة 
بالتجاسة . واختلف علماؤنا في نجاسته با ملاقاة على أقوال : . 





(1) نقله عنه في روض الجنان : (159) , 
(؟) كما في جامع المقاصد )٠١ :1١(‏ . 








أحدها , وهوالشهور بينهم على ما نقله جاعة 10 : النجاسة مطلقا . 

وثانيها : الطهارة واستحباب النزح . ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن 
أبي عقيل 7" : والشيخ رمه الله" , وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري , 
والعلامة أ وشيخه مفيد الدين بن جه ”" , وولده فخر المحققين 00 » وإليه ذهب 


عامة المتأخر دن ل" 


وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا, ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحاً (1 , 
والشيخ ‏ رمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه , فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله 
فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره9؟ وحمل 
كلامه على ماذكرناه مع تأويل يعضه أولى من إبقائه على ظاهره وحمله على القول 
بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي ‏ قدس سره في الرسالة ١١‏ »فإنه 
بعيد جدا . 


ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كرأ والنجاسة بدونه » ذهب إليه الشيخ أبوالحسن 





..)5( : والشهيد في الذكرى‎ »)٠١ : 1( منهم العلامة في النتهى‎ )١( 

() نقله عنه في الختلف : (5) . 

(0) التهذيب (1: 1929) . 

(:) تحرير الأحكام : (4) » نهاية الأحكام ١(‏ : 780 ) . 

() نقله عنه في روض الجتات : (14) . 

. )١1/ : ١( إيضاح القوائد‎ )5( 

(1) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١(‏ : 44), والمحقق الكركي ني جامع المقاصد ١(‏ : 17) . 
(0) المنتهى (1: ؟17). 

(ة) التهذيب (1: 909) . 

. )0 رسائل الشهيد الثاني : (لاء‎ )٠١( 








لمن 1 


الكرية في مطلق الجاري 9 , والبثر من أنواعه . 
وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة, ويدل عليه مضافاً إلى الأصل 
والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء با ملاقاة مطلقأء أو مع الكرية روايات : 
الاولى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن الرضا عليه السلام » قال : 


(اماء البعر واسع لايفسده شيء إلا أن يتغير» 9 . 

وجه الاستدلال : إنه عليه السلام نفى الإفساد عنه يدون التغير على وجه العموم 
فتكون النجاسة منتفية: لأنها أقوى أنواع الإفساد , بل الظاهر أَنَّ المراد بالإفساد هنا 
النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة . 

الغانية : صحيحة أخرى له عنه عليه السلام , قال : «ماء البئر وأسع لا يفسده 
شيءء إلا أن يتغير ريحه أوطعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه , لأن له 
مادة م 19 , 

وتقريب الاستدلأل ما تقدم » بل نقول : إنه يكفي في الدلالة على الطهارة ( ا كتفاؤه 
عليه السلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح و يطيب الطعم )7 مطلقاً » فإنه 
شامل لما يزيد مقتره على ذلك 9): بل لما يجب له نزح الجميع » ولولا أنه طاهر لوج » 





. )5( : نقله عنه في الذكرى‎ )١( 

(0) كنا في التذكرة :١(‏ 9), 

(5) 'لكاني (" : ه/؟)ء التهذيب (1: 1787/401)ء الوسائل )١18 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١4(‏ 
ح(00). 

(1) التهذيب ١(‏ : 7175/9584) 22507 : 0# /لام) » الوسائل )١97 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(1)ح(/00). 

(6) ما بين القوسين ليس في : «اس » ح» . 

. أي : إنه شامل للتجاسات التي قر لها نزح ما يزيد مقداره على التزح اللذهب للريح المطيب للطعم‎ )١( 








استيفاء ا مقدر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعاً . 

وأجاب عنها الشيخ رتمه الله في الاستبصار : بأن المعنى أنه لا يفسده شيء 
إفساداً لايجوز الانتفاع بشيء مته إلا بعد نزح جيعه , إلا مايغيره , فأما ما لم يتغير فإنه 
ينزح منه مقدار و ينتفع بالباقي (1) . هذا لفظه . 


ويرد عليه أن عدم جواز الانتفاع بشبيء منه يتحقق مع عدم التغير أيضاً في كثير من 
النجاسات عند القائلين بالتنجيس » كما أنه قد يجوز الانتفاع (بالبعض)2") مع التغير في 


بعض آخر, فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشيء منه مع التغير, وجوازه مطلقاً 
بدونه ‏ غير مستفيم . 

قال يعض الفضلاء : و يتوجه عليه أن دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بشيء من 
قبيل دلالة اللفظ بعمومه ‏ ودلالة مادل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص . والخاص 
مقدم, وأيضاً فإِنَ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر, للقطع بنجاسة الماء مطلقاً بتغير 
ا" 

وأقول : إن ما ادعاه من وجود الأدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف 
عليه, ولعله أشار يذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة 
فيه!؟؟, وهولايدل على النجاسة بشيء من الدلالات , لأن النزح لاينحصر وجهه في 
ذلك. يل هن الجائز أن يكون لطيبة الماء » وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان 





(1) الاستبصار(١‏ : م) ذ.ح (90ى) . 

(1) ليست في : «س» . 

(7) لعله الحسن في المعالم : (07) . : 

(4) الوسائل )18١: ١(‏ أبواب الاء المطلق ب -١9(‏ 39) . 





ماء البير ين 





فيهء وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين , كما سيجيء بيانه 
إنشاءاش تعالى 20 , 

وأما ماذكره من أن ظاهره متروك للقطع بتجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه 
أولاً : بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم ‏ ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور, أو يقال : 
إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغيرطعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه » لأنه أظهر 
في الاتفعال . 0 

وثانياأ : بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه » 
وإنما الموجود فيها نحاسته بتغير ريحه أو طعمه , كما ورد في صحيحتي أبي خالد 
القماط"' , وحريز بن عبد الله" » عن الصادق عليه السلام , وما تضمن ذلك عامي 
ب 0 » فإن لم يشبت ماذكرناه من الملازمة أو الأ ولوية أمكن المناقشة في هذا 
الحكم , ومع ذلك كله فغاية الأمر أنه عام مخصوص ء والعام اللخصوص حجة في الباقي 
كما ثبت في الأصول . | 

العالغة : صحيحة علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : 
سألته عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة » أو زنبيل من سرقين , أيصلح 
الوضوء منها ؟ قال : «لا بأس » "ا . 
)١(‏ فيص (030). 


(؟) التهذيب »)1١/ : ١(راصبتسالا »)119/4٠ : ١(‏ الوسائل (1 : )1١‏ أبواب الماء المطلق ب () 
ح(4). 

05 الكاني (: 0/4), التهذيب ١(‏ 0603 » الاستبصار(! : 11/19) تن" 000 
أبواب الماء المطلق ب (7)ح (1). 

(4) غوالي اللالي (" : وى . 

)0( التهذيب ١)‏ : ا الاستبصار( ١‏ 0 اا/خال)ء قرب الإستاد : 2.22 الوسائل )3: يفتف 

أبواب الماء المطلق ب (5١)ح‏ (8). : 





مدارك الأحكام /ج١‏ 





وأجاب عنها القائلون بالنجاسة : بأنَ العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل 
عليه. إذ العام لايدل على الخاص . و بأنّ السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما . 
ووقوعه في البثر لايستلزم إصابتهما الماء , وإِنما المتحقق إصابة الزنييل خاصة . و بإمكان 
أن يراد : لا يأس بعد نزح المنمسين . 

ولا يخفى ماني هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر, لأن العذرة لغةٌ وعرفأ : 
فضلة الإنسان, والسرقين وإن كان أعم منه إلا أن المراد به هنا النجس ء لأن الفقيه 
لاي سأل عن الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البثر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة . ولأن 
إرادة نفي البأس مع نزح المقدر متنع شرعاً » لما فيه من تأخيرالبيان عن وقت الحاجة بل 
الإلغاز المنافي للحكمة كما هوظاهر. 

الرابعة : صحيحة معاوية بن عمار, عن أبي عبد الله عليه السلام » قال سمعته 
يقول: «لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ما وقع في البثر إلا أن ينتن » فإن أنتن غسل 
الثوب وأعاد الصلاة ونزحت اليعر» 9" , 

أجاب عنها الصنف رحه الله في المعتبر : بأن في الطريق حماداً وهو مشترك بين 
الثقة والضعيف . و بأن لفظ البعر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بثر 
ماؤها محقون92! , 

وما ضعيفات : 

أما الأول : فللقطع بأن حاداً هذا هوابن عيسى الثقة الصدوق لرواية الحسين بن 
سعيد عنه وروايته عن ابن عمارء وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح 





)١(‏ التهدذيب (1: 1100/5787) الاستيصار(١‏ : »)8١0/٠‏ الوسائل )١107 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(14)ح 0١0‏ 
(؟) العتبر ١‏ : 01) . 





ماء البثر ا[ |[ 1001 





بأنه ابن عيسى على وجه ( تسكن النفس إلى تعيّنه ) "2 كما يظهر للمتتبع . 

وأما الثاني * فلأن البثر حقيقة في النابعة وهذا حملت الأحكام كلها عليها . واللفظ 
إفا يبحمل على حقيقته لا على مجازه . 

الخامسة : صجيحة أخرى لمعاوية بن عمارء عن الصادق عليه السلام : في الفأرة 
تقع في البثر فيتوضاً الرجل منها و يصلى وهولا يعلم أيعيد الصلاة و يغسل ثوبه ؟ فقال : 
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه »(') والظاهر أنّ المراد بالفأرة الميتة كما يقتضيه التقييد 
بقوله : وهولا يعلم . 

السادسة : صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم » عن أبي عبد الله عليه 
السلام ء قال : « إذا وقع في البثر الطير والدجاجة والفأرة فاتزج منها سبع دلاء » قلنا : 
فما تقول في صلا تنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : «لا بأس به 29 , 

احتج القائلون بالنجاسة (؟) بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع » قال : كتبت إلى 
رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البثر تكون في المنزل للوضوء , 
فتقطر فيها قطرات من بول أودم : أويسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها , 
ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ قوقع عليه السلام بخطه في كتابي : 
« ينزح منها دلاء »'*) وهي في قوة قوله : طهرها بأن ينزح منها دلاءء ليتطابق السؤال 


. بدل ما بين القوسين في «م » س» : لايحصل شك في أنه المراد مع الشك‎ )١( 

(؟) التهذيب (1: 201/99) , الاستبصار(١‏ : 81/81) الوسائل ١(‏ : /117) أبواب الماء المطلق ب 
(04)ح (1). 

() التهذيب ١(‏ : م1974/9#) غ الاستبصار(١‏ : ١/84)ء‏ الوسائل )١98 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(19)ح 00750 ْ 

(؛) منهم الحقق في المعتبر ١(‏ : 4ه 0ه)ء والشهيد الأول في الذكرى : (1) . 

(0) الكاني (" : 0/١)؛‏ التهذيب ١(‏ : 2/144:/)ع الاستبصار(١‏ : 114/44)غ الوسائل ١(‏ : 
أبواب الماء المطلق ب (14)ح (91) . 





مدارك الأحكام /ج ١‏ 





والجواب . وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله» حذراً من لزوم اجتماع الأمثال أو 
تحصيل الحاصل . 

وصحيحة علي بن يقطين » عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام , قال : 
سألته عن البتريقع فيها الدجاجة » والحمامة » أو الفأرة » أو الكلبء أو الحرة ؟ فقال : 
«يجزيك أن تنزح متها دلاءء فإنذلك يطهرها إنشاءالهتعالى» )١(‏ والتقريب ما تقدم . 

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا أتيت البثر 
وأنت جنب فلم تجد دلواً ولاشيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد , فإِنَ رب الماء رب الصعيد» 
ولااتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم 6" والاستدلال به من وجهين : 

أحدها : الأمربالتيممء فإنه مشروط بفقد الماء الطاهرء فلا يكون الماء طاهراً 
بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه . 

وثانيهما : النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه » والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما 
اعترف به الخصم في أخبار الطهارة . 

ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل : 

أما الأول : فبأنَ هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها 
معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة 29, والترجيح في جانبها بالكثرة , 
وموافقة الأصل ؛ وعمومات الكتاب والسنة . 

وأما الثاني : فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأ ولين على المعنى لهي ونس 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : بط187/8)ء الاستيصار(١‏ : )٠١1/07‏ ء الوسائل ١(‏ 01 اراب الماء المطلق ب 
(110)ح (؟) بتفاوت يسير. 

(م) الكاني (" : 5/56)ء التهذيب ١(‏ :5 الاسبتيصار(١‏ : /ا1/11) ا 
) أيواب الماء المطلق ب )١4(‏ ح (7؟) بتفاوت يسير. 

() المتقدمة في ص (00) . 








أنه مجاز شرعي ‏ جمعاً بين الأدلة » وأيضاً فإن ظاهرهما متروك عند القائلين بالنجاسة ع 
وذلك مما يضِحّف الاستدلال بهما. 

وأما خبر ابن أبي يعفور فلا دلالة له على التجاسة بوجه : لأن الأمر بالتيمم لاينحصر 
وجهه في نجاسة الماء إذ من الجائز أن يكون لتغير الماء وفساده على الشارب بنزول امنب 
فيه » وعليه يحمل النهي الواقع في الخبر. 

فإن قلت : إنه قد ورد الإفساد في أخبار الفريقين ‏ فمهما اعتّرض أحدهها فهو 
جواب الآخر. 1 

قلت : الفرق بين المقامين ظاهرء فإن الإوفساد في أخبار الطهارة وقع نكرة في سياق 
النفي فيعم ‏ وأما في هذا الخبرفلا عموم فيه أصلاً كما هوواضح , وسيأتي هذا البحث 
تتمة إنشاءاللهتعالى , 

احتج الموجبون للنزح خاصة ( : بال وامر الدالة عليه » وهي حقيقة في الوجوب » 
كما ثبت في الأصول . 

وجوابه : المعارضة بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في 
الطهارة بنزح مايزيل التغيررخاصة” . مع أن الأخبار الواردة بالنزح متعارضة جد على 
وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها , وأكثرها ضعيف السند مجمل الدلالة , 
وعندي أنَ ذلك كله قرينة الاستحبابء وأنَّ التزح إنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة 
الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها خاصة .70 

وحجة القول الرابع وجوابها يعلم من مسألة اشتراط كرية الجاري وعدمه , والله 
تعالى أعلم بحقائق أحكامه , 


(1) منهم الحقق في المعتبر (1 : 08)» والشهيد الأول في الذكرى : (1) . 
(0) المتقدمة فيص (00) . 





بك تمقو نيوارك الأشكام رجر؟ 


وطريق تطهيره : بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر 





قوله: وطريق تطهيره بنزح جيعه إن وقع فها مسكر. 

المراد بالمسكر هنا ما كان مائعاً بالأصالة . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
قليل ا مسكر وكثيره » و به صرح المتأخرون 7( , واحتج عليه في المختلف (') بصحيحة 
معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام : في البئريبول فيه الصبي أو يصب فيها 
بول أو خر فقال : « ينزح الماء كله »9 , 

وصحيحة عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن سقط في 
البكر دابة صغيرة » أو نزل فيها جنب نزح متها سبع دلاء , فإن مات فيها ثور أو نحوهء أو 
صب فيها خر نزح الماء كله » ) . 

وصحيحة الحلبي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا سقط في البثر ثبيء 
صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » قال : فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء» وإن 
مات فيها بعير أوصب فيها خر فلينزح »0*0 , 

'وفيه نظرء فإن هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهويؤذن بالغلبة والكثرة ؛ مع 
أنها مخالقة نما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغيرذلكء وتأو يلها 
ما يوافق المشهور بعيد جدا . 


)١(‏ منهم العلامة في المختلف : () , والشهيد الأول في الذكرى : »)٠١(‏ والمحقق الكركي في جامع 
المقاصد ١(‏ : ؟١)»‏ والشهيد الثاني ني روض انان : (141) . 

(؟) المختلف : (0) . 

() التهذيب (313/141:1): الاستبصار(١‏ : ه#/15), الوسائل )١9 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 


(فكاح (4). 1 
(4) التهذيب (1: 168/141)ء الاستبصار(١‏ : 17/4)ء الوسائل )١8"١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(14)ح (00. 


)هن الكاقي 0:/)ء التهذيب ١(‏ : 0١551/951)ء‏ الاستيصار(١‏ : 2/84 ) الوسائل :١(‏ 001 
أبواب اماء المطلق ب (19) ح (3) . 








ونقل عن ابن بابويه ‏ رحمه الله في المقنع أنه أوجب في القطرة من الخمرعشرين 
دلواً (2. وربما كان مستنده رواية زرادة» عن الصادق عليه السلام : في بثر قطر فيها 
قطرة دم أو خخرء قال : «الدم والخمر وا ميت ولحم الخنزير ني ذلك كله واحد ينزح منها 
عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب »27 وهي قاصرة من حيث السند» 
لجهالة بعض رجالها””) فلا يسوغ العمل بهاء وأيضاً فإن ظاهرها الاكتفاء بالعشرين في 
المذمر وما معه مطلقاء ولا قائل به , 

وبالجملة فالفرق بين قليل الخمر وكثيره متجه , إلا أنَّ مقدار النزح في القليل غير 
معلوم » ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر وإلا لم يجب في القليل 
شيء , وكان الكلام في الكثير كما ني اغتسال الجتب . ش 


واعلم أنّ النصوص إفنا تضمنت نزح الجميع في الخمر”' : إلا أن معظم 
الأصحاب لم يفرقوا بينه و بين سائر المسكرات في هذا الحكم *): واحتجوا جوا عليه بإطلاق 
النمر في كثير من الأخبار على كل مسكر فيثبت له حكمه . وفيه بحث ء فإن الاطلاق 
أعم من الحقيقة , والمجاز خيرمن الاشتراك , ومن ثم توقف فيه المصنف رحمه الله 
في النافع حيث أسنده إلى الثلا ثة 100 وهوفي محله . 





. )11( : القع‎ )١( 

(؟) التهذيب (١590/551:1)ء‏ الاستبصار(١‏ : 15/98) ؛ الوسائل ١(‏ : 189) أبواب الماء المطلق ب 
(16)ح 00 

(م) المراد بهذا البعض هو: نيح بن شعيب الحزاساني إذ لم يذ في كتب الرجال , 

(4) المتقدمة في ص (59) . 

(0) منهم المحقق الحلٍ في المعتبر (1 : مه)ء والشهيد الأول في الذكرى 0 ٠)ء‏ والشهيدٍ الثاني في روض 
الجنات : (/1419) . 

(1) الختصر النافع : (؟) . والثلاثة هم : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتفى 





54 ا 0 و 1 مه وو م قذارلة الأحكام رج ١‏ 





قوله: أو فقاع. 
قال في القاموس : الفقاع كرمان» هذا الذي يشربء سُمَي بذلك لما يرتفع في زأسه 
من الزيد27. وذكر المرتضى ‏ رحه الله في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ 
من الشعير0, و يتبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه المحكّم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه 
على ماعلم حله وطهارته كماء الزييب الذي لم يتغيرعن حقيقته مثلاً , لأن تسمية 
ما علم حله يذلك لا يقتضي تنجيسه . 
وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ 7 ره الله ومن تأخر 
عنه 9 قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه » ومكن أن يحتج لذلك ١‏ 
بأنَ الفقاع مر فيكون له حكمه2", أما الثانية 20 فظاهرة ‏ وأما الأولى ("' فلقول 
الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : «إنه خر 
مجهول» 7" وقول الكاظم عليه السلام : « هوخرة استصغرها الناس »7 . و يتوجه 
عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة . 
)١(‏ القاموس المحيط (3: 05) . 
(1) الانتصار: (156) . 
() كما ني المبسوط :1١(‏ ١1)ء‏ والتهاية : (9) , 
(4) منهم ابن البراج في المهذب ١(‏ : ١؟)‏ غ وابن زهرة في الغنية : (الجوامع الفقهية) : (081) » وابن 
إدريس في السرائر: )6١(‏ . 
'(ه) المحبر(١‏ :له) . 
(7) 'أراد بالثانية : هبي الدعوى الثانية ونتيجة الاحتجاج , وهي أن للفقاع حكم المخمر. 
(1) المراد بالأولى: هي الدعوى الاولى والصغرى في الاحتجاج , وهي أن الفقاع خر. 
() الكاق :19/4007 ), الشهنيب ١(‏ : 818/581)ء الاستبصار(؛ : 7و/“/م) ء الوسائل (؟ : 
)٠64‏ أيواب النجاسات ب (00)ح (0). 
(5) الكاني (7 : 1/455), التهذيب (1 : 010/110)ء الاستبصار(؛ : 07/8)ء الوسائل (10 : 
5 أبواب الأشرية المحرمة ب (18)ح (1) . في جميع المصادر: هي حخيرة . 





أو مني أوأحد الدماء الغلاثة على قول مشهور, 





ولايلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعأء تمسكأ مقتفى 
الأصل السالم من المعارض . 

قوله: أو مني . 

الأجود إلحاق المتي بما لانص فيه ؛ لتتصريح جماعة من علمائتا المتقدمين!") 
والمتأخرين (" بأنه لم يرد فيه مقدّر شرعي . وامتي بإطلاقه متناول لني الإنسان وغيره 
ماله نفس سائلة » وربما قيل باختصاصه مني الإنسان وأن غيره ملحق مما لا نص فيه » 
وقد عرفت أن التوعين9) من هذا الياب . ١‏ ش 

قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور. 

القول للشيخ )رمه الله ومن تبعه من المتأخرين 4*0 وقد اعترف جماعة من 
الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على المخصوص 7( 

قال الصنف رجه الله في المعتير بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ ‏ رحمه الله 
وأنباعه ء واعترف بعدم الوقوف على نص في ذلك : ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم 
الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئرء وألحق به الدمين 





)١(‏ منهم ابن البراج في المهذب )1١ : ١(‏ وابن زهرة في الغنية (الجوامم الفقهية) : (001) وابن إدريس في 
السرائر: .)٠6١(‏ 

(؟) منهم المحقق الحلي في المعتبر ١(‏ : 09) ؛ وللحقق الكركي في جامع المقاصد (1 0 واشهد تي 
في روض الجنان : (/1419) ٠‏ 

() يعني : مني الإنسان ومني غيره . 

(4) المبسوط (1 : ١١)ء‏ والاقتصاد : (1؟) , والجمل والعقود (الرسائل العشى) : (:19) . 

(0) مننهم العلامة في نهاية الأحكام ١(‏ : 01؟) ء والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1١(‏ : 17) » والشهيد 
الثاني في الروضة البهية ١(‏ : 58) . 

(<) منهم العلامة في المختلف : (5) » والسيوري في التنقيح الرائع ١(‏ : 46)ء والشهيد الثاني في الروضة 
البهية ١(‏ : 5 . 





مدارك الأحكام رج ١‏ 





الأخميرين , لكن هذا التاق 2 ضعيف » فالأصل اكوك ب المامويو 
بالأحاديث المطلقة9) , 

وماذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن », وتسو يته بين هذه الدماء و بين ' 
غيرها متجه, إلا أن ني ثبوت ماذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرأء 
وسيجيء هام تحقيق ذلك إنشاء اللهتعالى . 

قوله: أو مات فيا بعير. 

قيل : هومن الإبل منزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. و ينبغى 
الرجوع فيه إلى العرف ‏ لأنه المحكم في مثله . ١‏ 

والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأبحاب لا امل يعالناء ويدل 

عليه روايات كثيرة : 

متها : صحيحة الحلبي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : «وإن مات فيها بعير 
أو صب فيها خر فلينزح » 9 . 

والأظهر إلحاق الثور والبقرة يه ء لصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه 
السلام , قال : « وإن مات فيها ثور أو نحوهء أوصب فيها خر ينزح الماء كله »40 , 

ونقل عن ابن إدريس رمه الله أنه اكتفى في الثور بكرّة*؟ , وعن الشيخين (0) 





. ني «ح» : التعليل‎ )١( 

(5) المعتبر ١(‏ : ؤه) , 

(5) الكاق (م ://)ء التهذيب :)351/51١0 : ١(‏ الاستيصار(١‏ : 1/4؟): الصائل (( يف4 
أيواب لماء المطلق ب (16)ح (1) . مع اختلاف يسير. 

(؛)التهذيب (118/841:1), الاستبصار(١‏ : 8/84ة) الوسائل 1١ : ١(‏ ) أبواب اماء المطلق ب 
(1)ح ,)١(‏ بتغفاوت يسير. : 

.)٠١( (8)السرائر:‎ 

(1) المفيد في المقنعة : () والشيخ في المبسوط )1١ : ١(‏ » والنهاية : (3) . 





فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال »كل اثنين دفعةٌ يومأ إلى الليل . 





وأتباعهما"" أنهم أوجبوا في البقرة كرأ ولم يتعرضوا للثور, قال في المعتبر: ونحن 


نطالبهم بدليل ذلك 7" . 
قوله: فإن تعذر استيعاب مائها تراوح علها .أربعة رجال؛ كل اثنين 
دفعة يوماً إلى الليل. 


التراوح : تفاعل من الراحة ء لآن كل اثنين يريحان صاحبيهما . 

وهذا الحكم ‏ أعني إجزاء التراوح مع تعذر نزح الجميع ‏ ذكره الشيخان 
وأتباعهما 7 : واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي , عن الصادق عليه السلام .وهي 
طويلة قال في آخرها : وسئل عن بثر وقع فيها كلب » أو فأرة » أوخنزير» قال : « تنزف 
كلهاء فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى اا اثنين 
اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت 6 9) . 

والرواية ضعيفة السند!” : متروكة الظاهر 35 لمن » ومع ذلك فموردها 
أعيان مخصوصة فلا تصلح مستنداً لإثيات الحكم على وجه العموم . 

قال المصنف في المعتبر : وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين : 

أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ ‏ رحمه الله ادعى 





(1) مهم ابن البراج في المهذب (1: 1؟)غ وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (10) » وسلار في امراسم 
م0 0 

(0) العتين(1 2 201 

(م) العتاوين التقدمة في ص (37)أهامش (3) وهامش )١(‏ من ا 

'(4) التهذيب ١(‏ : 88/184 )» الوسائل ١(‏ : 14) أبواب الماء المطلق ب (78)ح (1) . 

(0) لعل وجه الضعف هواشتمالا على بعش بعضس الغطحية هم أبن فضال وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة 
وعمار الساباطي . 





ىمد ا ف ل ين اد وا تارك الأحكام رج ١‏ 





في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم 27 . 

الثاني : إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائزء والاقتصار على نزح 
البعض تحكم » والتزح يومأ يتحقق معه زوال ما كان في اليئرء قيكون العمل به لازماً '؟ 
هذا كلامه رحمه الله وللنظر فيه مجال » لكن قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا 
الحكم مخالفاً من القائلين بالتنجيس 9 , 

وتنقيح المقام يتم ببيان أمور : 

الأول : صرح جماعة من الأصحاب بِأنّ اللراد باليوم هنا : يوم الصوم 9 , ويحتمل 
الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة والتذر ونحوهما . 

الثاني : قيل إنه يُستثتى لهم الأكل جميعاً , والصلاة جاعة 2*7 . ولا بأس به لقضاء 
العرف بذلك . 

الثالث : الشهور أنه لا يجزىء في النززح غير الرجال ‏ من النساء والصبيان والختاثى » 
لاخستصاص القوم بالرجال» واجتزأ بهم بعض الأصحاب 237 , وهوحسن مع عدم قصور 
نزحهم عن نزح الرجال . 

الرابع : الظاهر إجزاء مافوق الأربعة مالم يتصور بطء بالكثرة , مع احتماله 
مطلقأ , لإرطلاق النص » لا أخذا من باب مفهوم الموافقة كما ذكره في الذكرى 0" , 





. )181 : 1( الأصول‎ ةدع)١1(‎ 
.)6١ : ١(ربتعلا‎ )5( 


5) المنتهى ١(‏ : ؟11). 
(1) منهم اللحقق في المعتبر(١‏ : ١)ء‏ والعلامة في المتتهى ١(‏ : ؟١)؛‏ واللحقق الكركي ف جامع المقاصد 
1:1١‏ 1 


(0) كما في الذكرى : )٠١(‏ , وجامع القاصد (1: ؟١1).‏ 
() منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 17) . 
() الذكرى : )1١(‏ , 








الخامس : المشهور أنه لايجزىء نزح ما دون الأ ربعة » فإن أقل عدد ينقسم أثنين . 
اثنين هوالأر بعة . واستقرب العلامة ‏ رمه هله في المنتهى الإجزاء إن علم مساواة 
نزحهم لنزح الأربعة(1): وهوقريب . 

السادس : ذكر جدي قدس سره ‏ في روض الجنان : أن أحد المتراوحين يكون 
فوق البثرممتم() بالدلووالآخر فيها بملؤه 29 . ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى 
ذلك يكفني الواحد» ولا أعرف مأخحذه . وال ولى أن يكونا معاً فوق البئر متحان بالدلو 
كما هوالمتعارف . 

قوله: وبنزح كر إن مات فيها دابة. 

هذا هوا مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند , والذي وقفت عليه في ذلك 
صحيحة زرارة وتحمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي , عن أبي عبد الله وأبي جعفر 
عليهما السلام» في البثريقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال :« يخرج » ثم 
ينزح من البثر دلاء » ثم اشرب وتوضأ»99. 0 

ويندرج في الدابة : البغل والفرس وغيرهماء وقرّب المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر 
إلحاق الفرس ما لا نص فيه » وهو مشكل للقطع بدخوها في مفهوم الدابة سواء قلنا : 
أنها مايدب على الأرضء أو ذات الحوافر؛ أو ما يركب . 

واعلم أنَّ العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين 





- )17 : ١( المنتهى‎ )١( 

(5) الماتح : المستقي ‏ وكذلك المترم ول : متح الماء إنتحه متحاً #اناره (السسك ١‏ 4). 

(م) روض الجنان : (1448) . 

(؛) التهنيب ١(‏ : !م ة) : الاستبصار(! : +15/8)» الوسائل (1 : 170) أبواب اماء المطلق ب 
(14)ح (0ه) بتفاوت يسير. 

.)69 : ١(ربتعلا‎ )0( 





02 ال ل الو ل كله الما ال اك ا 6 0 1 قذازك الأحكام /ج ١‏ 





الأصحاب من نزح الكر للفرس والبقرة , فقال بعد نقلها : قال صاحب الصحاح : الدابة 
اسم لكل مايدب على الأرض ء والدابة اسم لكل مايركب 27 فتقول : لا يمكن حمله 
على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل ما يأتي فيجب حمله على الثاني » فنقول : الألف 
واللام في الدابة ليست للعهد , لعدم سبق معهود يرجع إليه . فإما أن تكون للعموم كما 
ذهب إليه الجبائيان : أو لتعريف الماهية على المذهب الححق , وعلى التقديرين يلزم العموم 
في كل مركوبء أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي 
شبوته في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة: هذا خلف ء وإذا ثبت العموم دخل فيه 
الحمار والفرس والبغال والابل والبقر نادرا, غير أنَ الايل والثور خرجا بما دل بمنطوقه 
على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي . 

فإن قلت : يلزم التسوية بين ماعدّده الإمامان عليهما السلام . 

قلت : خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض » وأيضاً المساواة 
حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزخ الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة » وهذا شيء لم 
يتعرضا له عليهما السلام . إلا أن لقائل أن يقول : ما ذكرتموه لايدل على بلوغ الكرية . 
ويمكن التمحّل بأن تُحمّل الدلاء على ما يبلغ الكرء جعاً بين المطلق والمقيد, خصوصاً مع 
الإتيان بصيغة ججع الكثرة . 

لايقال : إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين 
إرادتي الحقيقة والمجاز, وإن حمل على القلة فكذلك . 

لأنا نقول : لا نسلّم استحالة الثاني . سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي 
وهو مطلق الجمع لم يلزم ماذكرتم » » على أن لنا في كون الصيغ امد كورة خقائق أو 
مجازات في القلة والكثرة نظر 2 . انتهى كلامه . 





.)194 :1( الصحاح‎ )1١( 
. )17 :١( (؟) المنتهى‎ 





متزوحات البثر مم ممم ف ممم ممق اا 





وفيه نظر من وجوه : 
الاول: 
مقتفى كلامه رحمه الله أن الدابة حقيقة فيما يركب حيث حمل النص 
عليه؛ وهوغير واضح , وكلام الجوهري لا يدل عليه , فإن الإطلاق أعم من الحقيقة 
والمجازء وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات , مع أنه قد اشتهر 
أن الذابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر ججاعة 
أنها مختصة بالفرس(" , 
سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره؛ لكن البقر نما يركب نادراً كما اعترف به 
والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور. 
الثاني: 
قوله - في الاسعدلال على إفادة الألف واللام العمومعلى التقدير الثاني - :إن 
تعليق الحكم على اللاهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا إتكن 
علة. ش 
قلنا : تعليق الحكم عل ا ماهية لا يقتضي كونها علة فيه على أنه لوتم ما ذكره 
لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقاً » وهولا يقول به . 
الثالث: ش 
قوله, إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع؛ فيكون الحكم ثابتاأ 
في الباقي. : 
قلنا : الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله !"1 , فإن اقتضى 





() لم نعثر عليه ولكن قال في للصباح ادير (1 : 10) : وأما تمخصيص الفرس والبغل بالداية عند الإطلاق 
فعرف طارىء 5 ْ 
(7) الرواية التي دلت على حكم الثور فإن فيها : الثور أو نحوه . وقد تقدمت في ص : (55) . 








الأخراج في أحدهما اقتضاه في الآخرء وإلا فلا . 

الرايع : 

0 خرج مااستثني بدليل منفصل فيبقى الباق لعدم المعارض 

: الاستثناء والإخراج بدليل إنما يكون من الألفاظ العامة أوما في حكمها , لآن 

إطلاق اللفظ وإرادة بعض مدلوله معنى مجازي يصار:إليه بالقرينة » والأمور المتعددة 
المدلول على كل هنها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على 
انفراده نصأ فإذا وجد مايناني ذلك في بعض المدلولات تعارض اللخبران و يصار إلى 
الترجيح ء لامتناع العمل بهما . 

الخامس: 

قوله» وأيضاً المساواة حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء.. 

قلنا: هذا الخيال واضح الفساد فإنه لايكاد يفهم من هذا الإطلاق إلا تساوي 
الأمور المذ كورة في قدر النزح » فلو كانت مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل , والخطاب 
بما له ظاهر مع إرادة حلاف ظاهره , وقد ثبت امتناعه في الأصول . 


السادس: 
قولهء ويمكن القحل بأن تحمل الدلاء على مايبلغ الكرء جعاً بين المطلق 
والمقيد. 
قلنا : هذا التمحل واضح الفساد أيضاً » فإن إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكر من غير 
زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق بالهذر والهذيان فلا ينبغي أن ينسب إلى سادات الأنام » 
وأبواب الملك العلام » عليهم أفضل الصلاة والسلام » ومع ذلك كله فالمقيد الذي ادّعاه 
غير موجود , ولوثبت وجوده لكان فيه غنية عن هذه التمحلات الواهية والتكلفات 
الباردة . 





أو حار أو بقرة» 





السابع: 
ّّ 00 أستحالة الثاني. 
: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما مورداً 
5 ومناطاً للنفي والإثبات مما قد تقرر ني الأصول , وذلك لأن إرادة المعنى المجازي 
مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي » فإرادتهما معأ تفضي إلى التناقض » 


وفيه بحث . 


الثامن: 
قوله» سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه الجازي وهو مطلق الجمع ليلزم 
ما ذكرتم. 


قلنا : هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك , وليس هنا إلا علاقة الكلية 
والجزئية » وقد صرح الأصوليون( بأنها لا تعتير مطلقاً , للقطع بامتناع إطلاق الأرض 
على مجموم السماء وال رض »ء وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك, وتقام تحقيق المسألة في 
الأصول . 

قوله: أو حار أو بقرة. 

ما اختاره الصنف رجه الله من وجوب نزح الكر ني موت الحمار والبقرة 
مذهب الغلاثة 7 وأتباعهم”) , ولم نقف لحم في البقرة على دليل كما اعترف به 


, )67( : منهم الحسن في معالم الدين‎ )١( 

(؟) السيد كما نقله عته في المعتبر(١‏ : )1١‏ غ والفيد في المقنعة : (1): والشيخ في امبسوط كل 
والنهاية : (5) , | 

(7) متهم أبن البراج في المهذب (1: »)11١‏ وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : (:17) » وسلار في المراسم : 

(ه"). 





المصنف(0) رجه الله وغيره29) , 

أما الحمار, فاحتجوا””) على وجوب نزح الكر فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد 
بن هلال » قال : سألت أيا جعقر عليه السلام عما يقع في البثرما بين الفأرة والستور إلى 
الشاة ففي كل ذلك يقول : «اسيع دلاء » حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كرمن 
ماء 190 , 

وهذه الرواية بعينها نقلها المصنف في المعتبرء وفيها : حتى بلغت الحمار والجمل 
والبغل» قال : كرمت عاء »© 1 

وني الاستدلال بها نظرء أما أولاً : فلأن عمروين سعيد بن هلال لم ينص عليه 
علماؤيًا بمدح ولاقدم 00 » وذكر في الختلف أن عمرو بن سعيد هذا هو المدائني 
الغقة 1 . وهوغير جيد ‏ لأن المدائتي من رجال الرضا عليه السلام”" » وهذا كوني من 
رجال الصادق عليه السلام على ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في كتاب الرجال 7" . 
والظاهر أنَّ أبا جعفر ا مروي عنه هنا هوالباقرعليه السلام » لأن الراوي عن عمرو بن 





.)597 العتير(1:‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني ني المسالك ١(‏ : 05 . 

(م) منهم الشيخ في الاستبصار ١(‏ : 0") » واللحقق الحلٍ في المعتبر (1 : باه) » والعلامة في المنتهى ١(‏ : 
لمع وال ردييي في مجمع الفائدة (1 : )97١‏ . 

(:) التهذيب ١(‏ : 01/98؟), الاستبصار(١‏ : 91/54)» الوسائل ١(‏ : 177) أبواب اكاء المطلق ب 
(16)ح(0). 

(ه) العتبر ١(‏ : /اه) . 

(<) ذكره في رجال الطوببي : (140) في أصحاب الصادق عليه السلام ء وذكر أنه كوني ولم يوثقه » 
والنجاشي لم يذكره في كتابه . 

(0) المختلف : (0) . 

(م) راجع رجال التجاثي : (1/210؟/ا), ومعجم رجال الحذيث : (19 : )4519/1١4‏ , ' 

() تقدم في هامش رقم (0) . 
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و ينزح سبعين إن مات فيها إنسان ‏ 





سعيد هوعمر بن يزيد » وهومن رجال الصادق عليه السلام 7" . 


وأما ثانياً : فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل . والعمل 
ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول . والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار 
والبغل دون الجمل فاسد قطعاً , لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة . 

والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيّناه فيما سبق » بل يمكن إلحاق البغل والحمار به 
أيضاً » لاندراجهما في لفظ : «ونحوه» الواقع في الرواية' . ومكن الاكتفاء فيهما 
بالدلاء » لشمول اسم الدابة لما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء فيها 0 . وما أبعد مابين . 
هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب . 

قوله: وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان. 

هذا مذهب الأصحاب» ومستنده رواية عمار الساباطي : عن الصادق عليه 

السلام »وهي طويلة , قال فيها : « وما سوى ذلك مما يقع في بثر الم فيموت فيه فأكبره 
الإنسان ينزح منها سبعون دلواً» 7) وفي طريقها جماعة من الفطيحة”*) , لكن ظاهر 
المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها "2 فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا 
الحكم مجال . ظ 0 

والمشهور بين الأصحاب أنه لافرق في ذلك بين المسم والكافر لآن الونسان جنس 
معرف باللام وليس هناك معهود , وتعريف الحقيقة ليس عراد » فتكون للاستغراق » وهو 


(1) راجع رجال النجاشي : (78/147/) » ومعجم رجال الحديث (15 : 5003/190). 
() التعدمة في ص :,(33) وفيها: أو نحو . 

(5) المتقدم في ص : (55) . 

(؛) التهذيب.(١‏ : ؟/27/8)ء الوسائل (1 : )١4١‏ أبواب الماء المطلق ب (11)ح (9) . 
(5) وهم ابن قضال ». وعمر بن سعيد المدائني ؛ ومصدق بن صدقة » وعمار الساباطي 5 

(د) المعتبر(١‏ : 59) . 





ذ الع اا لخو و ا ا امج القازقة الأجكاء رجا 





فإن قلت: إن إيجاب السبعين لنجاسة الموت لايناني إيجاب ما زاد عليها لتجاسة 
الكفر؛ فلا يكون في الذبر دلالة على الاكتفاء بالسبعين مطلقا . 

قلت: الظاهر من هذه الرواية أن نزح السبعين مقتض لطهارة البثر من موت 
الإنسان فيها على وجه لايحتاج معه إلى شيء آخرء فمتى سلّم عمومه على وجه يتناول 
الكافر تعيّن الاجتزاء فيه بالسبعين . 

وخالف في ذلك ابن إدريس ‏ رحمه الله فاشترط الإسلام » وأوجب في موت 
الكافر نزح الجميع » واحتج عليه : بأن الكافر نجس فعتد ملاقاته للماء حي يجب له نزح 
الجميع » لأنه لم يرد فيه مقدرء وا موت غير مطهرء فلا يزول وجوب نزح الجميع 20 . 

وأجاب عنه في المعتبر بمنع وجوب نزح الجميع مع وقوعه حياً , قال : وقوله : إنه لم 
يرد فيه مقدر منصوص مدفوع بِأنَّ الإنسان إذا كان متناولاً للمسلم والكافر جرى مجرى 
النطق يهما , وإذا ثبت الاكتفاء بالسيعين في موته في البثر المقتضي لمباشرته له حياً وميعاً 
وجب الاكتفاءبها مع عباشرته في حال الحياة خاصة بطريق أولى0) , 

ومقتضى هذا الاستدلال والجواب : أن محل الخلاف موت الكافر في البثرء وظاهر 
كلام العلامة رحه الله في المختلف يقتضي أن موضع الخلاف وقوعه في الماء ميت » 
فإنم حكى عن ابن إدريس ‏ رمه الله الاحتجاج على ذلك بأنَّ الكافر حال حياته 
ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته , لآن الموت يزيد نجاسته . ثم أجاب عن ذلك بالمنع من 
زيادة نجاسته باللوت » فإن نجاسته نما كانت بسيب اعتقاده وقد زال فيزول مسيبه 20 , 


وهوغير جيد . 





.)٠6١( السرائر:‎ )١( 
.)539* : ١( المعتبر‎ )0( 
, )5( : الختلف‎ )©( 








أما أولاً : فلآن ذلك مخالف لما هوالمفروض في النص وكلام ابن إدريس وغيرو9؟ع 
فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الإونسان في البئرء لا وقوعه فيه ميتأ» كما لا يخنى 
على من تتبع كلامهم . 

وأما ثانياً : فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم 
الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المتع » وإفا احتج عليه بثبوته في حال الحياة » وعدم 
اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله . وهو استدلال جيد لو 
سلم انتفاء التقدير فيه » وأنّ كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع . 

وأما ثالثاً : فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك 
النجاسة الحاصلة منه, لما حققناه ٠‏ فيما سبق 7 من أن كل ماحكم الشارع بتجاسته 
فيجب الحكم ببقائه على ذلك ( إلى أن يثبت المطهر له شرعاً , وأنهذا ليس من 'باب 
الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل )9 , 

وفصل الملحقق الشيخ علي رحمه الله في شرح القواعد7؟2 , وجدي ‏ قدس 
سره ‏ في روض الجنان*) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتاً » 
لعموم النص » وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات لثبوت ذلك قبل الموت والموت 
لاايزيله . ْ 

وضعف هذا التفصيل ظاهرء فإن مورد النص موت الإنسان في البئر» وهوظاهر في 
ملاقاته للماء حياً: فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقاً وإلا 





. 0م‎ : ١( منهم الشيخ في النهاية : (5): والشهيد الثاني في الروضة البهية‎ )١( 
.)49( : تقدم في ص‎ )0( 

() مابين القوسين ليس في «س 6 . 

. )١8 : ١( جامع المقاصد‎ )1( 

(0) روض الجنات : (145) . 
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وبنزح سين إن وقعت فيها عذرة فذابت » والمروي أر بعون أو خسون » 





فالجميع كذلكء وأما التفصيل فلا وجه له . 

قوله: وبنزح سين إن وقعت فها عذرة فذابت» والمروي أربعون أو 
خسود. 

المراد بالعذرة : فضلة الإنسان, و بالذو بان : تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه . 
والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذو بان للثلاثة (41 وأتباعهم 2 , ولم أقف 
له على شاهد . والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصيرء قال : سألت أيا 
عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البثر قال : « ينزح منها عش ردلاء , فإن ذابت 
فأر بعون أو حسون دلواً» 0) . 

قال في المختلف : ومكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيهاب الأكثرء لأنه مع 
الأقل غير متيقن للبراءة ‏ وإنما يعلم اخروج عن العهدة بفعل الأكثر 49 . 

قلت : هذا غير مستقيم , فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد 
عيناً وإلا لم يكن للتخيير معنى ء فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل و يكون الزائد 

واعلم : أن في هذه المسألة إشكالاً , لضعف دليلها بعبد الله بن بحر» واشترالك” 
أبي بصيرء مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه مومى عليه السلام » إنه 





(١)السيد‏ كمانقله عنه في المحتبر(1 : 59)ء والففيد في المتئعة : (؟) , والشيخ في الميسوط 0١7 : ١(‏ 


١ . )0( : وآلتهاية‎ 

(1) متهم ابن البراج في امهذنب (1 : /51)ء وأبرالصلاح في الكاني في الفقه : (1) ء وسلار في المراسم : 
(ه). 

() الشهتيب (1 : 5/114١7)؛‏ الاستبصار(١‏ : 115/51)» الوسائل )16١ : ١(‏ أبواب الاء المطلق ب 
(0؟)ح »)١1(‏ بتفاوت يسير. 


(9) الخطفر : (4). 
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أو كثير الدم كذبح الشاة, والمروي من ثلاثين إلى أربعين» .. -- 





سأله عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة أيصلح الوضوء منها ؟ قال : 
«لا بأس 0076© وصحيحة محمد بن إسماعيل بن يزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البثر 
من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء (' , وتقبيدهها بهذه الرواية غيرجائز. 

وعندي أن هذا الاختلاف إنها هولاستحباب النزح , واختلاف الآبارفيما ثندفع به 
النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان الستخبثة فيها , وتحصل به طيبة الماء» باعتبار قلة 
لماء وكثرته ء وسعة المجرى وضيقه , والله تعالى أعلم . 

قوله: أو كثير الدم كذبح الشاة, والمروي من ثلاثين إلى أربعين. 

القول بوجوب الخنمسين للشيخ”) وأتبائ 19 ولم نقف هم فيه على مستتد . 
والرواية التي حكاها المصنف ره الله هي صحيحة علي بن جعفرء عن أخيه موبى 
بن جعفر عليه السلام : في رجل ذبح شاة فوقعت في بثر وأوداجها تشخب دما ء قال : 
« ينزح منها ما بين ثلا ثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها »0 . 

وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره ؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه » والظاهر 
العدم » لتِلّظ نجاسته » واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة . بل يمكن تطرق الإشكال 
إلى غيره من الدماء » ولا يبعد دخوله في غير ا منصوص 





)١(‏ التهذيب :١(‏ 5/1145:) , الاستيصار(١‏ : 118/47) الوسائل ١(‏ : 1797) أبواب الاء الطلق ب 
09ح 0). 

(؟) الكاني )1١/6:(‏ ء التهذيب ١(‏ : 964/ه١7)‏ : الاستبصار(١‏ : 014/4 الصائل (1: . 
أبواب الماء المطلق ب (4١1)ح )1١(‏ . 

() كما في المبسوط ١(‏ : ؟9١)ء‏ والنهاية : (/9) . 

(5) منهم ابن البراج في المهذب (77:1): وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (1) وسلارقي المراسم 
ليرا" 4 

0 : 5/م)» الفقيه (1: 6(/:,) » التهنيب )١1788/14:5 :١(‏ : الاستيصاردا١‏ : 


4 ) الوسائل )١4١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (51)ح (١)غ‏ بتفاوت يسير. ' 





4 م مه م مه ءءء لل مدارك الأحكام رج ١‏ 
و بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أوأرنب أوخنزير أوسِئور أو كلب 


وشبهه» 





وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه . 

وقال القطب الراوندي : إن الاعتيار في ذلك ماء البثر في الغزارة والنزارة » فربما كان 
دم الطير كشيراً في بثر يسيراً في أخرى )١(‏ . وهوالذي نقله القطب الرازي ‏ ره الله 
عن العلامة9) #رحه الله وهو اعتبار حسن إلا أن التص لا يساعد عليه . 

قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو ستور أو 
كلب وشيهه. 


ريل 


هذا مذهب الثلاثة وأتباعهه 99 . 

استدل عليه الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب برواية سماعة , عن الصادق عليه 
السلام» قال : «وإن كان ستوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوأ أو أر بعين » 00) 
ورواية القاسم , عن علي : عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « والسنور عشرون أو 
ثلاثون أو أر يعون دلواً والكلب وشيهه »0 , ئ 

قا نام انا ج] وسا كن تاشروو لا الج زرار رعس بسنا 





.)16( : نقله عته الشهيد الثاني في روض اللتان‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الشهيد في الروض : )19١(‏ . 

() السيد كما نقله عنه في المعتبر (1 :  )57‏ والمفيد في المقئعة : (1)» والشيخ في التهذيب ١(‏ : 975) ء 
والمبسوط ١(‏ : ١١)ء‏ والنهاية : (5) . 

(4) منهم أبوالصلاح في الكافي في الفقه : (110) ؛ وسلار في المراسم : (ه") , 

(ه) التهذيب (1: 181/977)ء الاستيصار(١‏ ين الوسائل )١880 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(لاقاح (01. 

() التهتيب 70 الاستبصار(١‏ :1/06 )ء الوسائل ١(‏ : 14) أبواب | الماء المطلق ب 
(اتاح 00 








وبريد بن معاووية العجلي » عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام : في البئريقع فيها 
الدابة , والفأرة» والكلب ء والطيرء فيموت قال:« يخرج » ثم ينزح من البثر دلاء» ثم 
اشرب وتوضأ »20 , 

وفي الصحيح عن على بن يقطين ‏ عن أبي الحسن موسى عليه السلام ‏ قال : سألته 
عن البثرتقع فيهاالحمامة, والدحاجةء أو الفأرة, أو الكلب2 , أو الحرة فقال : 
«يجزيك أن تترج منها دلاء » فإن ذلك يطهرهاإنشاء الله تعالى» 9" , 


وف الصحيح حرا اتاساض أي مرواة على يلدي انار ء والسئور» 
والدجاجة ؛ والكلب, والطير» قال : « إذا لم ته تتفسخ أو يتغيرطعم الماء فيكفيك خس 
دلاء , وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح »9) , 


والأقرب عندي العمل با دلّت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في 
5 الختزيرء فإن الأظهر نزح الجميع له ؛ لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور 
ونحوه”"). وبالجملة فالأخبارفي هذه السألفة مختلفة جداً9") وذلك كله دليل 
الاستحباب . 


)١(‏ التهنيب (85:1؟/581)؛ الاستبصار(! : +مارة؟) ‏ الوسائل ١(‏ : 16) أبواب الماء المطلق ب 
(10)ح (ه) » مع اختلاف يسير. 

(؟) ليست في : «م». 

() العهذيب ١1 : ١(راصبتسالا :)28/987 : ١(‏ 0)ء السائل ١(‏ :4 أبواب الماء المطلق ب 
لاح (0). 

(؛) الكاني (م : ه/ع)ء التهذيب ١(‏ : 384/19): الاستيصار(١‏ : بم/؟١٠)ء‏ الوسائل (1 : )١6‏ 
أبواب ناء المطلق ب (19) ح (/0 . 

(ه) التهذيب ١(‏ : 00/941). السائل ١(‏ : 151) أبراب الماء الطلق ب (10)ح 01 , 

(1) لاحظ الوسائل )١1 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (18» /119؛ 18). 





2.47 عا اران مع حو له ا انه ولاه مسن مدارلة ' الأحكام /ج؟ 


ولبول الرجل , 





قوله: ولبول الرجل. 

هذا مذهب الخمسة"" وأتباعهه”ا قاله في المعتبر. ومستنده رواية علي بن 
أبي حمزة ء عن الصادق عليه السلام» قلت : بول الرجل قال : « ينزح منه أر بعون 
دلوا » 9) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي () . واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن 
تغيره إفا هوني زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله " . وهوضعيف جدأ, فإن 
الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل , ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك . 

والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا, لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع » 
عن الرضا عليه السلام9 . ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقأ, لصحيحة معاووية بن 
عمار عن الصادق عليه السلام : في البئريبول فيها الصبي أويصب فيها بول أو خرء 
قال : « يترح الماء كله » 97 , 





و وهم والد الصدوق والسيد » نقله عنهما في المعتبر (1 : 5)ء والصدوق كما في الفقيه ١(‏ : 1)» 
والقنع: ( )٠‏ والهداية : »)١4(‏ والمفيد كماني المقنعة : (4), والشيخ كما في التهذيب ١(‏ 
: 287)ء والمبسوط ١(‏ : ؟١)ء‏ والنهاية : (/) . 
(؟) منهم أبوالصلاح في الكاني في الفقه : ٠(‏ )ء وسلار في الراسم : (0*) . 
(©) التهذيب ,)7٠١/748 : ١(‏ الاستيصار(١‏ : 10/4), الوسائل 1 : 18# ) أبواب الماء المطلق ب 
(حلاح (0). 
)1١‏ راجع رجال النجاثي : (597/544): ورجال الشيخ : (08) , والفهرست : (408/15) . والواقفة 
هدم الذين وقفوا على موسى بن جعقر عليه السلام وقالوا إنه م اكالم ولم ياثموا بعده بإهام ٠‏ (ماجع 
فرق الشيعة للنوبختي : 81) . 
(ه) العتبر(١‏ : 38) . 
() الكاني (" : ه/١)ء‏ التهذيب )/١0/9414 :1١(‏ » الاستيصاراا )0 ا 
أبواب الماء المطلق ب (4١)ح‏ (51) . 
() التهذيب (1173/9741:1): الاستبصار(؟ 06 ؛ الوسائل (1. : ؟18) أبواب الماء لوي 
(0019)ح (5). 





وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرّعاف اليسير, والمروي 


دلاء يسيرة» 





قوله: وبنزح عشر للعذرة الجامدة. 

لمراد بالجامدة غير الذائبة » ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم 7" . | 

قوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة. 

الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح » عن اخيه موسى عليه السلام . قال : 
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بثر » هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : 
« ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » 7 . ا 

قال الشيخ رحمه الله : وأكثرعدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ 
به إذ لادليل على مادونه" . 

واعترضه المصنف ‏ رحه الله في المعتبر: بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع 
تجريده عنها فلا إذ لا يعلم من قول القائل : عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة 
عن عشرةء ولا إذا قال : أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة() , | 

وأجاب عنه في المنتهى : بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظأ لكنها مقدرة وإلا لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» ثم قال : ولا يد من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً 
فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع , أخذأ بالمتيقن وحوالة على 
أصالة براءة الذمة*) , 





: - 0/8( تقدم فيص‎ )١( 

() الكافي (م٠‏ : 8/5)» التهذيب (1 :1984/40 : الوسائل (1 : 141) أبواب الماء المطلق ب (11) ح 
(). 

(7) التهذيب (1 : 05/948 )7١‏ ذاحء. 

(4) المعتبر (1 2 355) . 

(4) امنتهى (1: 14) . 





84 فذارك الأحكام /ج ١‏ 


وبنزح سبع موت الطير,. 





وفيه نظر : إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة » وإنا 
يلزم لولم يكن له معنى بدون التقدير: والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع , ولوسلم 
وجوب التقدير لم يتعين العشرة . وقوله : إن أقل ما.يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع » 
وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها ء لأصالة البراءة من الزائد . 

قال في المختلف.: ومكن أن يحتج [الشيخ] 27 من وجه آخر وهوأن يقال : هذا جع 
كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملاً بالبراءة الأصلية 9), 

وفيه : إن هذا الدليل لاينطبق على المدعى » إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى 
وجوب عشرء مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة 
نظرأُ. 0 

قوله: وبنزح سبع موت الطير. 

فسر بالحسمامة والنعامة وما بينهما » والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلائة ©) 
وأتباعبهم ؟ , واستدلوا عليه برواية علي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : وسألته 
عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : «سبع دلاء » 2*0 ومثلها رواية سماعة ع عن 





)١(‏ أثبتناه من المصدر. 

(؟) اللختلف : (0), 

(6) السيد كما نقله عنه في التتهى (1 : »)١5‏ والمفيد في المقنعة : (1) » والشيخ في النهاية : (/) , والمبسوط 
(9:كل)ء 

(:) منهم أبن البراج في المهذب ١(‏ : 017 وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (15-0) , وسلار في المراسم : 
ردم . 


(5) التهديب )38٠/98 : ١(‏ : الاستبصار(؟ :0 ).ء العتبر(١‏ : ١٠7)ء‏ الوسائل ١(‏ : 1"4) أبواب 2 . 
الماء المطلق نب (31097) جح (07 . ْ 





منزوحات البثر ق ك ‏ لخو عا عاو ةمدخلل جح ادنم 1 04 6201 قم 


والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت , 





الصادق عليه السلام 7" , وهما ضعيفتا السند 9) , 

والأظهر : الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر 29 لصحيحة أبي أسامة 
المتقدمة!؛), وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتى زرارة *» » وعلى بن. 
يقطين 29 . ويحتمل قويأ الاكتفاء ممسمّى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب . ْ 

قوله: والفأرة اذا تفسخت أو انتفخت. 

مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار ”" وعبد الله بن سنان 10 الدالتين 

على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البثر مطلقاً » وروايتي سماعة وأبي أسامة 
الدالتين على السبع كذلكء بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي 
الدلاء على عدمه . 


(١)التهذيب‏ (181/96:1) 2 الاستبصار(! : 18/5), الوسائل )١780 : ١(‏ أيواب الماء المطلق ب 
19ح (4). 

(؟)أما الأول فلاشعمال سيندها على بعض الواقفية كعلي بن أبي حمزة , راجع رجال النجاثي : 
(07/145) ؛ ورجال الشيخ : ("): والفهرست : (608/15)ء وأما الثانية فلان في طريقها ' 
عثمان بن عيسى وهو واقفي ضعيف» راجع رجال النجاثي : )8١1//:0(‏ ء ورتجال الشيخ :(8”) . 

(0) المعتبر (1 : 007 . 

(4) قيص (41). 

(0) التهذيب ١(‏ : 181/9) » الاستبصار(١‏ : 19/76) ؛ الوسائل (1 : 180) أبواب الماء المطلق ب 
17ج (0). 

)١(‏ التهذيب ١(‏ : /38/98)ء الاستبصار(١‏ : 1/07١٠)ء‏ الوسائل ١(‏ : 16) أبواب الماء المطلق ب 
190)ح (0). 1 

(9) التهذيب (1 : 388/998) ء الاستبصار(١‏ : )١٠١5/8‏ , الوسائل ١(‏ : 157) أيواب الماء المطلق ب 
(ذلمح 0). 

(8) التهذيب (1: 384/988) , الاستبصار(١‏ : )٠١17//9‏ , السائل )١9/ : ١(‏ أبواب اماء المطلق ب 
(9)ح (). 





مدارك الأحكام /ج١‏ 


ولبول الصبي الذي لم يبل ء 


واستّدل على هذا الجممع برواية أبي عييتة » قال : سثل أبوعبد الله عليه السلام عن 
الفأرة تقع في البثر فقال : « إذا خرجت فلا بأس » وإن تفسخت فسيع دلاء »27 . 

ولايبخفقى ضعف هذا المستند , فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب 
الجمع بينها . وأيضاً فإنه لاوجه لاحاق الانتفاخ بالتفسخ , لعدم الدليل عليه : والمراد 
بالتفسخ تفرق الأجزاء . وحكى المصنف في المعتبر رمه الله عن بعض المتأخرين أنه 
جعل حد التفسخ الانتفاخ (") . وهوفاسد قطعا . 

والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقاً وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس 
بدونه , لقوله عليه السلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها : « إذا لم 
تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » 29 . 

قوله: ولبول الصبي الذي لم يبلغ. 

المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ . 

و بالسبع قال الشيخان؟1 وأتباعهما”" , واستدل عليه في التهذيب برواية منصور 
ابن حازم عن عدة من أصحابناء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ينزح منها سبع 
دلاء إذا بال فيها الصبي »2 وهي مع إرساها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاو ية 








)١(‏ التهذيب ١(‏ : 775/518) ء الاستبصار(١‏ : )80/8١‏ . الوسائل ١(‏ : 118) أبواب الماء المطلق ب 
( كح (09), 

(؟) المعتير(١1‏ : 1/1) . 

(©) المتغدمة في ص (81) . 

(؛) المفيد في المقتعة : (5)» والشيخ في المبسوط ١(‏ : ؟١١)‏ ء والنهاية : (/) . 

(ه) منهم أبن البراج في المهذب ١(‏ : 1)» وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (:17) » وسلار في المراسم : 
. 

(5) التهذيب (1: 71/146 , الاستبصار(1 : 81/6) » الوسائل (1 : 1) أبواب الماء المطلق ب 
(كك)ج (0). 





منزوحات البار اا 00 


ولاغتسال الجنب 6 





ابن عمان عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البثر كلها.بذلك27 . 

وقال المرتضى ‏ رحمه الله في المصباح : في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث 
دلاء 29 . ونحوه قال ابن بابويه ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه" , ولم نقف لهما 
على شاهد . 

قوله: ولاغتسال الجنب. 


هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و يدل عليه روايات : 

الأول : صحيحة الحلبي » عن الصادق عليه السلام , قال : « فإن وقع فيها جنب 
فانزح منها سيع دلاء » 0 , 

الثانية : صحيحة محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام , قال : « إذا دجل 
الجنب البئر نزح منها سبع دلاء "© . 

الغالثة امحخياة و طاوريس ا وناو ند الحا بقل : «إن 


ا ا 


)١(‏ التهذيب (1: )113/141١‏ الاستبصار ١(‏ : ه14/8)» الوسائل ١(‏ : 17817) أبواب الماء المطلق ب 
(16)ح (4). 

(؟) كما نقله عنه في المعتبر (1 1 077 . 

. )1 : ١( الفقيه‎ )©( 

() الكاني (" : 0/5)» التهذيب :)5314/11٠ : ١(‏ الاستيصار ١(‏ : 51/84)» الوسائل ١(‏ : 187) 
أبواب الماء المطلق ب (16) ح (8) : بتفاوت يسير. اا 

(5) التهذيب )7١4/944 : ١(‏ , الوسائل ١(‏ : 141) أيواب الماء المطلق ب (8) اح (6) . 

() التهذيب (1: 518/141)ع الاستبصار ١(‏ : 80/86ة)ء الوسائل )١71 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(19)ح 2)١(‏ بتفاوت يسير. 








البثر فيغتسل منهاء قال : « ينزح منها سبع دلاء »17 , 

واعلم : أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه : 

الأول : هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئرء أو اغتساله فيها » أو ارتماسه ؟ 
احتمالات ثلاثة , أظهرها الأول» لدلالة الأخبار الصحيحة عليه . ورجّح جدي 
قدس سره ‏ وجماعة : الثاني (' , .لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصيرء 
والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظرء لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن 
بحرةاء:واشتراك أبي بصيرء غير منافية للأخبار المطلقة » فإن التقييد فيها من كلام 
السائل ؛ والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن 
إدريس ‏ رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعياً عليه الإججاع 9) , وهوضعيف . 

الغاني : هل النزح لسلب الطهورية , أم لنجاسة البثر» أم تعبد شرعي ؟ صرح 
الصنف رحمه الله في المعتبرء والعلامة في المختلف بالأ ول (*) . وجدي ‏ قدس 
سره ‏ في الشرح بالغاني” , و يلوح من كلام ججاعة الثالث . و يتوجه على الأول 
أشياء . 

أ : إن قصارى ماتدل عليه الأخبار: وجوب النرّح 99 , وهوأعم من عدم 
الطهورية , فلا يدل عليه , إذ العام لايدل على الخاص . 


)١(‏ التهذيب 0١7/144 : ١(‏ : الوسائل )١41 : ١(‏ أبواب الماء اللطلق ب (97) ح (4): يتفاوت يسير. 
(؟) المسالك ١(‏ : ), روض الجنان : (167) . 

(؟) لجهالته » إذ لم يذكره ... كتبيم . 

(1) السرائر: (؟1). 

(0) المعتبر (1 : ٠١/0)ء‏ المختلف : .)1١(‏ 

.) : ١( المسالك‎ )5( 

9 التقدمة في ص (/2) . 








ب : إن ذلك إنما يتم أن لوكان الحكم معلقاً على الاغتسال » وقد عرفت أن مقتضى 
الأخبار الصحيحة : ترقبه على يحرد الدخول والوقوع » وذلك بمجرده غير مقتض لزوال 
الطهورية إجماعاً . 

ج : صرح المصنف في نكت النهاية(') , وغيره : بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال 
عند من قال به إِنما هو القليل غير الجاري , فيكون الحكم بزوال الطهورية هنا مخالفاً كا 
ذكر ثمة أو مخصصاً له . ش 

ويرد على الثاني استلزامه النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس » وهو معلوم 
البطلان . وأن ماء البئر ليس أسوء حالاً من القليل والمضاف وهما لا ينجسان به إجاعاً . 
وما قيل من أن الاستبعاد مدفوع بالنص (') فهوجيد لو كان النص صا حا لإثبات ذلك , 
أما بدونه فيجب القطع بفساده . | 

الغالث : هل يحكم بارتفاع الحدث عن هذا المغتسل أم لا ؟ قيل بالأول » لتحقق 
الامتثال » وعدم استلزام الأمر بالتزح النهي عن الاستعمال 7" , ْ 

وقيل بالثاني وهو اختيار المحقق الشيخ علي 29 رحمه الله واحتج عليه بأن خبر 
عبدالله بن أبي يعفور*» صريح في التهي عن الوقرع في البئر» وذلك مقتض لفساد 
الغسل . ْ 

وأجاب عنه جدي رمه الله نع أن النهي عن العبادة؛ بل عن الوقوع في الماء 


. نكت النهاية : (الجوامع الفقهية) : (ه0ا؟)‎ )١( 

(؟) كما في المسالك ١(‏ : *), وروض الجتاك : (1514) . 

() كما في المنتهى ١(‏ : 19) .. 

(4) جامع المقاصد ١(‏ : "17) . 

(0) الكاني (" : 5/50)ء التهذيب (7/1145:1؟4) » الاستيصار ١(‏ : 4"8/1997): الصائل ١(‏ : 
) أبواب الماء المطلق ب (4١1)ح‏ (19) . 
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وإفساده , وهوإنا يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في اليثرء فلا يضر هذا 
النهي ؛ لتأخره وعدم كونه عن نفس العيادة, قال : إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرم . 
محرمة ء وإن كانت قبل زمانه(9 , 

وفيه نظر : فإنه ‏ رحمه الله قد حقق فيما سبق 7 أن المراد بالوقوع الغسل , حملاً . 
للمطلق على المقيدء فيكون النهي متوجهاً إليه خاصة , والفساد وإن كان مترتباً على 
الغسل ومتأخراً عنه عند القائل به إلا أن المفسد له في الحقيقة هو الغسل , وليس بعد 
تحققه فعل يمكن توجه النهي إليه » وإفا الموجود هو أثر ذلك الفعل المنهي عنه . 

والحق أن الجمع بين الأخبار غير جيد كما بيناه؛ وأن المنهي عته في خبر ابن 
أبي يعور نفس الوقوع في البثرء لما فيه من تغيره بواسطة ثوران الحمأة (' ونحوه فيمكن 
حمله على الكراهة ؛ ول وحمل على حقيقته وهو التحريم لم يازم منه بطلان الغسل مطلقاً ‏ 
بل.إنا يلزم بطلانه إذا وقع الاغتسال مع نفس الوقوع المقتضي لتغيره » لا متأخراً عنه 
فتأمل . 

واعدم : أنه قد ذكر جماعة من الأصحاب تفريعاً على القول بالنجاسة أن الجنب إن 
اغتسل مرتمسأً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث . وإن اغتسل مرتباً أجزأه غسل 
ماغسله قبل وصول الماء إلى البثر خاصة©) , 

وللنظر فيه مجال , لتعليق الحكم عندهم على الاغتسال وهولا يتحقق إلا بالا كمال . 


وس مس سمي 





. )164( : روض الجنات‎ )١( 

(؟) اكصدر السابق ص (1867) . 

(5) الحماً : الطين الاسود , قال الله تعالى : (من حما مسنون) وكذلك الحمأة بالتسكين , تقول منه * : مات 
البترحأ بالتسكين » اذا تزعت حمأتها . (الصحاح ١‏ : 40) . 

(؛) منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 14)» والشهيد الثاني في روض الجنان : (184) . 





ولوقوع الكلب وخروجه حياً , 





الرابع : اشترط جماعة من الأصحا ب( خلو بدن الجنب من نجاسة عينية ليتم 
الاكتفاء بالسيع » إذ لو كان عليه نجاسة لوجب لها مقدرها إن كان وإلا فعلى ما سيأتي 
من الذلاف . 

وتوقف في ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الاشتراط إلى ابن إدريس ‏ رحه الله ' 
ثم قال: ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا 
الاشتراط (© . واعترض عليه بأنه لاوجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد 
دخول الجنب في البثر للاغتسال » وليس من لوازم الجنابة النجاسة ء خصوصاً مع اشتهار 
وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب . وجوابه معلوم مما سبق . 

والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل » فيجب إما حملها على نجاسة بدن 
الجنب » أو على التقية لوافقتها لمذهب بعض العامة 29 أوعلى أن الغرض من ذلك جرد 
التنظيف من ثوران الحمأة التي نشأت من نزول الجنب إلى البثر وزوال النفرة الحاصلة 
من ذلك ء وهذا أقرب والله أعلم . * ش 

قوله: و لوقوع الكلب وخروجه حياً. 

مستنده صحيحة أبي مريم: قال : حدثنا جعفر قال : كان أبوجعقر عليه السلام 
يقول: «إذا مات الكلب في البثر نزحت » ء وقال جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج متها 
حياً نزح منها سبع دلاء 0 . 


(1) منهم ابن ادريس في السرائر: »)١7(‏ والمحقق الكركي في جامع المقاصد : (17), والشهيد الثاني في 
المسالك (1 : *) . 

. 016 : 1١( المنتهى‎ )( 

(6) منهم أبن حزم في المحلى ١(‏ : 46). : 

(4) التهذيب ١(‏ : 1410/9907 ) , الاستبصار )1١/8 : ١(‏ ع الوسائل )١4 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
)اح (1). 
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وبنزح حمس لذرق الدجاج الجلال» و بنزح ثلاث لموت اللحيّة والفأرة . 





ووكن القول بالاكتفاء في ذلك بالخمس » لصحيحة أبي أسامة 217 , بل لوقيل 
بالاكتفاء بمسمى الدلاء» لصحيحة علي بن يقطين 7 وحمل النمس والسبع على 
الاستحياب كان وجهاً قوجا . 
وأوجب ابن إدريس ‏ رحمه الله هتا ترج أربعين 9" , إذ لا نص فيه عنده » وإنا 
اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه ينزح الجميع لما لانص فيه , لأنها تجزىء لموته كما مرء 
فلوقوعه حياً أول . 
قوله : وبنزح خس لذرق الدجاج الجلال. 
المراد بالجلال : المغتذي بعذرة الإنسان مضا إلى أن يسمى في العرف جلالاً . 
وأطلق الشيخ رمه الله في جلة من كتبه 9 نزح المخمس لذرق الدجاج بناء على . 
ش القول بتجاسته . وهوضعيف جدأ كما سيجيء بيانه إنشاءالله تعالى. ولم أقف على 
نص يقتضي النزح لذلك . واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة*) . وفيه 
بعد . ولو اكتفي فيه بنزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل 0) كان وجهاً 
حستاً . 
قوله: وبنزح ثلاث وت الحية والفأرة. 
أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق . 


. )81( المتقدمة في ص‎ )١( 


(؟) المقدمة في ص (81) . 

.)1١( : السرائر‎ )© 

(؛) كما في المبسوط ١(‏ : ؟١),‏ والنهاية : () . 
(05) المعتير (1 :2 0/1 . 


(1) الكاني (9 : 6/١)ء‏ التهذيب ١(‏ : 5/244 ١٠7ا),‏ الاستبصار ١(‏ : 174/44)ء الوصائل )17١ : ١(‏ 
أبواب اناء المطلق ب (14)ح (11) . 








وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على المخصوص . وقال في 
المعتبر: الذي أراه وجوب النزح في الحية ‏ لأن لها نفساً سائلة وميتتها نجسة 07 . 
واستبعده المتأخرون . والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ 7 وأتباعه0» . وحكى في المعتبر 
عن علي بن بابويه ‏ رحمه الله في رسالته أنه اكتفى فيها بدلوواحد () . ونقل عنه في 
المختلف أنه قال : ينزح منها سبع دلاء *) 1 

والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث ؛ بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفساً سائلة » 
لما رواه الشيخ في الصحيح ‏ عن الحلبي : عن الصادق عليه السلام : قال : (إذا سقط 
في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء »20 . 

قوله: وبنزح دلو لوت العصفور وشبهه. 

-مستنده رواية عمار, عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها : « وأقله العصفور 
ينزح منها دلو واحد »0 وني الطريق ضعف . وذكر الشارح ‏ قدس سره أنه يدخل 
في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم , وأنه لا يلحق به الطيرني حال صغره 0" . وهو 
مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور» إذ لادليل على إلحاق غيره 
)١(‏ العتبر(؟ : 0/) . 


(0) المبسوط ١(‏ : ؟7١)»‏ والنهاية : (9) . 
(؟) منهم اين البراج في المهذب ١(‏ : 7؟) » وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (10) » وسلار في المراسم : 


(5). 
(9)العتبر(١‏ : 74) . 
(ه)الختلف : (5). 


(5) الكاني (" : 7/5؟) التهديب ١(‏ : 3114/110) : الاستبصار ١(‏ : 51/54)غ الوسائل )1 حيرلف 
أيواب الماء المطلق ب )١١(‏ ح :)١(‏ مع اختلاف يسير. 

(0) التهذيب (1 : 8/94/) الصائل )١4! : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (١كاح‏ (). 

(8) ال مسالك ١(‏ : م)ء وروض الجنان : (168) . 
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به وأولى به : نزح الخمس أو الثلاث للطيرمطلقاً » لصحيحتي الفضلاء(© وعلي بن 
يقطين 22 » عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم . 

قوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام. 

اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذٍ بالطعام اغتذاءً مستندا إلى 
إرادته وشهوته , فذهب الشيخان () وابن البراج9) رهم الله إلى أنه دلوواحد» 
واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البثرء قال : « دلو واحد »7*) والظاهر أنه رمه 
الله إفا استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها , فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في 
يول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى » إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب . 

وقال أبوالصلاح 1 وابن زهرة 29 : ينزح له ثلاث دلاء: ولم أقف لهما على 
مسعند ؛ ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير 
تفصيل (© , 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 181/977): الاستبصار (1 : م/18)» الوسائل ١(‏ : 1500) أبواب الماء المطلق ب 
لاح (0), 

(9) المتقدمة في ص (81) . 

(5) المفيد في المقنعة : (5) , والشيخ في المبسوط ١(‏ : ؟١):‏ والنهاية : (/) . 

(8) المهذب (9:1). 

(9) التهذيب ,)7٠١0 14 : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 40/64)» الوسائل ١(‏ ل عه 
(«لمح (0). 

(5) الكاني في الفقه : (:1) , 

(9) الغنية : ( الجوامع الفقهية) : (081) , 

(0) التهذيب (193/141:1)» الاستبصار ١(‏ : هم/14), السائل (1 : 1) أبواب الماء املق ب 
(16)ح (5). 
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وف ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلا ثون دلواً. 





قوله: وني ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلواً. 

المستند في ذلك رواية كردويه : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن يثريدخلها ٠‏ 
ماء الطر فيه البول ع والعذرة» وأيوال الدواب, وأرواثها » وخرعء الكلاب قال : « يترح 
منها ثلا ثون دلواً وإن كانت مبخرة »29 , 

وأورد هنا إشكال : وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لحا لحسون فإذا انضم 
إليها غيرها من البول ‏ وقد روي صحيحاً أنه ينزح له الجميع 9) وأبوال الدواب 
وأرواثئها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يُكتفى بالثلاثين ؟ ! 

وأجيب عته : بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط هذه النجاسات مع 
استهلاك أعيانها() . وفيه تكلف . 

وأجاب عنه جدي ‏ قدس سره ‏ بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطرء 
قال : ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البثر وما يطهر به » واشتمالها على ججمع المتبايتات كار 
والخننزير» وتفريق المتمائلات كالكلب والكافر والثور والبقرة » يزول عنه استبعاد حكم 
هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له9) , 

وما ذكره ‏ رحمه الله جيد مع وضوح المأخذ» لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردو يه 
مجهول ©" . وقيل : إنه لعفب ا . ومسمع غير موق مويق (0) فلا 
)١(‏ الفقيه(١15:1/ه")‏ بتفاوت يسيرء التهذيب )9 1٠0/41:‏ ) الاستبصار »)1١7١/147 : ١(‏ 

الوسائل )1١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (11)ح (7) . 
(؟) الوسائل )١5١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (0) . 
(7) كما في جامع اللقاصد )١7 : ١(‏ . 
(2) المسالك ١(‏ : 0 0 1 
(0) لم يذكره النجاشي ولا الشيخ بل لم ينص أحد على توثيقه كما قال في معجم رجال الحديث (14 : 

ا 
[(6) راجع رجال النجاشي : ( / 0011 ورجال الشيخ . لف ش31 
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والدلوالتي يُنزح بها ما جرت العادة باستعماها . 





تصلح معارضة الأخبار الواردة بتزح القادير المعينة لتلك النجاسات (©) والأجود إطراح 
هذه الرواية والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة . 

قوله: والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعماها. 

ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام , فإنه المحكم فيما لم يثبت فيه 
وضع من الشارع , ولاعيرة بما جرت العادة باستعماله في تلك البثر إذا كان مخالفاً له . 
ونقل عن بعض المتقدمين أن المراد بالدلو الهَجَرية( التى وزنها ثلا ثون رطلاً أو 
أر بعون . وهو ضعيف . 

ولونزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع العلامة في أكثر كتبه بالاجتزاء 
به 00 لحصول الغرض وهو إخراج ذلك القدرمن الماء . واستقرب المصنف في المعتبر 
عدم الإجزاء , لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه , ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم 
حصوفا مع عد9؟) 3 

ولوغارت الماء ثم عادت سقط النزح , لأن الظاهر من النصوص تعلق النزح بالماء 
الذي وقعت فيه النجاسة , ولانتفاء القطع بنجاسة الماء العائد . ومن ذلك يعلم أنه لول 
يف الماء بتزح المقدرات المعينة اكتفى ينزح الجميع . 





() السائل (1: )14١‏ أيواب الماء المطلق ب )٠١(‏ , وص (171) ب (2)18 وص (*17) ب (15). 
(؟) جر بفستحتين : بلد يقرب المدينة يذكر فيصرفم وهو الاكثر و يؤنث فيمنع واليها تنسب القلال على 
لفظها فيقال : هجرية وقلال هجر يالإضافة اليها . والقلال ججمع قلة : اناء للعرب كاجرة الكبيرة شبه 
الحُْب. (المصباح المتير: 2816 3184) , 
(0) كما في التذكرة ١(‏ : 8)ء والقواعد ١(‏ : 5). وتحرير الأحكام : (8). 
(1) المستبر ١١‏ : /7) . 





فروع ثلاثة : 
الأ ول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره . 
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح » وفي تضاعفه 
مع التماثل تردّد » أحوطه التضعيف » 





قوله: فروع ثلاثة, الأول» حكم صغير الحيوات في النزح حكم كبيره. 

ينبغي أن يراعى ني ذلك إطلاق الاسم . وروى الحلبي في الصحيح , عن الصادق 
عليه السلام قال : «إذا سقط في البترشيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء »20 , 

ونقل عن الصهر شتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيو بالعصفور " . وقد عرفت | 
أن المتجه إلحاق الجميع بالطير9؟ . 

قوله: الثانيء اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح, وفي 
تضاعفه مع القاثل ترددء أحوطه التضعيف. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال : ففرق في ثالثها بين المتخالفة 
والعماثلة, فيتضاعف في الأول دون الثاني » وهوظاهر اختيار الصف في هذا 
الكتاب » واستدل عليه في المعتبر: أن النجاسة فل لين الواحد لا تتزايد إذ النجاسة ' 
الكلبية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزج ؛ ولا كذلك 
الأجناس المختلفة » لاختلاف المقتضي0) . 





00 ( الرسائل‎ ٠ 6 الكاني :0/5 » التهذيب (1 الاستبصارز,‎ )١( 
ح (5) 2 بتفاوت يسير.‎ )١6( أبواب الماء المطلق ب‎ 

(؟) نقل عنه في المعتبر ١(‏ : 01/7 . 

() تقدم في ص (97) . 

(4) العتبر(1 : 09/8 . 





1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 ااال 
إلا أن يكون بعضاً من ملة لها مُقترء فلا يزيد حكم أبعاضها عن ججلتها . 





والأحوط التضاعف مطلقاً , لأن الأصل عدم تداخل المسببات عند اختلاف 
الأسياب ء ولأن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شيوعها في الماء فيناسبه زيادة 
النزح . وإن كان القول بالتداخل مطلقاً ليس بذلك البعيد , لأن نزح القدر المشترك بين 
الأمرين والأكثر منهما مقنتض لامتثال الأمرين معاء فيحصل الإجزاء , على حد 
مايقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهيرء وقد عرفت أن علل الشرع 
معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد . 

وكيف كان فيجب القطم بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة ما يصدق 
اسمها على القليل والكثير كا لمر والبول ونحوهما , ولو كان الحكم في ذلك عنتلفاً بالقلة 
والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلاً وجب له منزوح الأكثر خاصة . 

ولايخفى أن موضع الخلاف ما لايوجب نزح الجميع من النجاسات أما فيها فلا 
ريب في التداخل , لأ بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح الجميع 7 . وني 
الاكتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان . 

قوله: إلا أن يكون بعضاً من جلة لها مقس فلا يزيد حكم أبعاضها 

عن جملتها. ش 

لاريب في عدم زيادة حكم ال بعاض عن الجملة , وإنها الكلام في وجوب منزوح 
الجملة للبعض » فقيل بالوجوب () , لتوقف القطع بيقين البراءة عليه . واحتمل الحقق 
الشيخ علي رحه الله إلحاقه بغير المنصوص ء لعدم تناول اسم الجملة له 20 . وهو إنها 
يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة . إذ لايعقل زياذة حكم الجزه 





, )15( تقدم في عى‎ )١( 
. فانه قال : أبعاض المقتركالمقتر‎ )٠١( : (؟) كما في الذكرى‎ 
. )07 : ١( جامع المقاصد‎ )0( 





منزوحات البئر مممم مو ةو ووو ةم و ةي ةو موث ورور ةرم ةم فم ةيلمر ءءء ثم ةم ترز ءءةمء تت تلق ثثءنه 11 


تطهر إلا 9 
على الكل . 

ولووجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف » 
لأصالة عدم التعدد . ش 


قوله: الشالثء إذا لم يقدر للنجاسة منزوح تُرْحَ جيع ماثهاء فإن تعذر 
نزحها لم تطهر إلا بالتراوج. 
هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة , لأن 50 أو وجويه تفنداً 
موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه . 
أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال . أشهرها : ما اختاره الملصنف 
رحمه الله من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح . أما وجوب نزح الجميع 
فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه , وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما 
تقدم 20 , 
وأورد عليه : أن ذلك غير م قعض للقطع بجواز استعمال الماء أيضا : لعدم ثبوت 
طهارة البكر نقسه بذلك . ويكن دقعه : بأن الااجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على 
نزح الجميع . ْ 
: وثانيها: : وجوب نرح ابحو اشن زاك و ماين تك قا ونان 
المختلف عن اين هزة() والشيخ في البسوط 219 , محتجأ بقولهم عليهم السلام : « ينزح 


() فيص (نه). 

(,) كما في الإرشاد (مجمع الفائدة) )77٠ : ١(‏ . 
(©) الوسيلة  )/8(:‏ . 

(8) المبسوط (1: ؟١).‏ 





م ل ا مذازك الأحكام رج ١‏ 





منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة » . وهذه الرواية لم نقف عليها في شيء من 
الأصول , وصدرها المتضمن لبيان متعلق الأر بعين غير معلوم » وظاهرها متروك » فيسقط 
الاحتجاج بها رأساً . 

وما قيل من أن الشيخ ثقة ثبت فلا يرسل إلا عن ثقة » وأنه لولا علمه بدلالة صدرها 
على موضع النزاع لما احتج بها . فظاهر الفساد . 

واحتج العلامة في النهاية7 على هذا القول أيضاً برواية كردو يه(" وهووهم . 
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في أدلة 
الطهارة0) » فإنها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيره بنزح ما يزيل التغير خاصة 
وعدم وجوب نزح الماء كله , ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغير انتفى مع عدمه 
بطريق ألى فيثبت الأ ربعون » لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلا ثين . وفيه ما فيه . 

وثالثها .: الاكتفاء فيه بنزْح ثلا ثين , حكاه شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في شرح 
الإإرشاد عن السيد جمال الدين بن طاووس ‏ رحمه الله في البشرى ونفى عنه البأس » 
واحتج عليه برواية كردو يه . وهوعجيب ء إذ لا دلالة لها على المتتازع بوجه فإن موردها 
نجاسات مخصوصة والكلام إِنما هو في غير المنتصوص . 

والمسألة محل إشكال» ولاريب أن بتزح الجميع يحصل يقين البراءة » ويحتمل 
الا كتفاء يما يزول به التغير ل وكان . لدلالة رواية ابن بزيع على الاكتفاء في طهارته مع 
التغير ينزح مايذهب الريح و يطيب الطعم مطلقاًء ومايكفي مع التغيريكفي مع عدمه 
بطريق أول . 





(0) نهاية الأحكام (1: 030 . 
(؟) المتقدمة في ص (8). 
(7) المتقدعة فيص (0ه). 





منزوحات البار وففوة ةف وو فر يوم يووور مم ةو ممرر ريثمو مي رن ةرت رلور نور من ننه اا نا رن فآ 
. وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة , قيل : ينزح حتى يزول التغيرء وقيل : 
ينزح ماؤها . فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال, وهوالاً ؤلى. 





واعلم : : أن المراد بالتص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولاً أوفعلاً » نصاً 
بالمعنى الصطلح عليه أو ظاهراً » فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يث يثبت حكمه بدليل 
.نقلي . وعرّف الشهيد رمه الله النص هنا بأنه القول أو الفعل الصادر عن مخصوم 
الراجح المانع من النقيض 7 . وهوغير جيد . 
قوله: وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة2» قيل: ينزح حتى 
يزو التغي وقيل: ينزح ماؤهاء فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال» 
وهوالاؤل. 
اخمتلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة : وأكثرها مستند إلى اعتبارات 
ضعيفة, والأتوى تفريعاً على القول بعدم نجاسة البثر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع 
التي يزواله امالك » المحيحة عمة بن سمال بن بزع :عن الرفيا عله الجلوم 7 
فإنها صريحة في ذلك 
: أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدّر وما به يزول 
التغير في المقتر» ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح » ويحتمل قوياً الاكتفاء فيه 
بزوال التغير مطلقاً , لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيخ السند الصريح الدلالة 
لايبخلومن مجازفة . وإنا ا ال ل كا » لظهور 
ضعفها ما قررناه . 


. )1١( : نقله عن شرح الاورشاد للشهيد في روض الجنان‎ )١( 
الوسائل )1 : 5؟1) أبواب الماء اللقاب ب‎ »)810/6# : ١( الاستبصار‎ » )375/74 : ١( التهذيب‎ 60 
(14)ح(0.‎ 





١ هلازلة الأحكام /ج‎ 01 ٠00 
و يستحب أن يكون بين البثر والبالوعة خحس أذرع إذا كانت الأرض صُلبة‎ 
. أو كانت البثر فوق البالوعة , وإن لم تكن كذلك فسبع‎ 


تفريع : لوزال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات طهرت على المختارء لمكان 
المادة. وعلى القول الآخر يحتمل وجوب نزح الجميع » لعدم أولوية البعض وتوقف اليقين 
عليه: ويحتمل الاكتفاء بتزح المقدّر إن كان» وإلا بما يتحقق به زوال التغير على تقد 
بقائه » أخذامن باب مفهوم الموافقة » ولعله الأقرب . 

قوله: ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة حمس أذرع إذا كانت الأأرض 
صُلبة أو كانت الب فوق البالوعة» وإن لم يكن كذلك فسبع. 

المراد بالبالوعة هنا : ما يرمى فيها ماء التزح , أوغيره من النجاسات . ومعنى فوقية 
البثر: أن يكون قرارها أعلى من قرار البالوعة ‏ بأن تكون البالوعة أعمق منها . ولا يخفى 
أنَ المراد بالذراع المذكورة هنا الذراع الحاشمية المحدودة في بيان المسافة . وما اختاره 
المصتئف من الاكتفاء بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البثر وإلا فالسيع هو امشهور 
بين الأصحاب , 

وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبثر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا 
عشر ذراعاً » وإن كانت الأرض صلية أو كانت البغر فوق اليالوعة فليكن بينهما 
سبع (1) والمعتمد ال ول . 

لنا: إن فيه جمعاً بين رواية الحسن بن رباط . عن أبي عبدالله عليه 
السلامء قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البثر فقال : «إذا كانت أسفل من البثر 
فخمسة أذرع » وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير» 7( ورواية 








, )18( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

(0) الكاني " : 1/7 » التهذيب ١(‏ : ١٠60/41؟1)»‏ الاستيصار(١‏ : 5/4؟1)» وني الوسائل ١(‏ : 
6) أيواب الماء المطلق ب (4؟)ح (7) رواه عن الحسين بن اسباط , والظاهر أ أنه تصحيف لعدم ثبوت 
وجود هكذا شخص (راجع : : معجم رجال الحديث 5801/7٠ : ٠‏ . 








قدامة ابن أبي زيد الحمآر'", عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
سألته كم أدنى ما يكون بين البثر والبالوعة ؟ فقال:« إن كانت سهلاً فسبعة أذرع » وإن 


كانت جبلاً فخمسة أذرع »7 . 


احتج العلامة في المختلف () لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي » عن 
أبيه » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئريكون إلى جتبها الكنيف فقال لي : 
<٠‏ إِنْ مجرى العيون كلها مع مهب الشمال » فإذا كانت التظيفة فوق الشمال والكتيف 
أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع » وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من 
اثني عشر ذراعاً » وإن كان تياهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة 


أذرع ا" 


وألحق جماعة من المتأخحرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة , فحكموا بالاكتفاء 
بالخمس مع استواء القرارين ورخاوة الأرض إذا كانت البثر في جهة الشمال » استناداً 
إلى هذه الرواية*) . وهي غير دالة على ذلك » بل ولا على ماذكره ابن الجنيد» مع أنها 
ضعيفة جد بمحمد بن سليمان الديلمي وأبيه » فقد قيل : إن سليمان كان غالياً 


(1) اخمتلف ضبطه في كتب الرجال فقال في معجم الرجال ٠١(‏ : 144) : الحتارئم ذكر بدله الجمَال بلا 
ترجيح » وني جامع الرواة (1 : 5 قدامة بن أبي يزيد الجمار بلا تعرض للاختلاف . ولم يتعرضه 
ف تنقيح المقال , لا في ترجته ولا في ترجمة عبد الله بن عثمان ( وهو الراوي عنه) وكذا في كتب القدماء : 

(؟) الكاني (" : 6/*)ء التهذيب ١(‏ : ١931/51؟1)ء‏ الاستيصار )١709//40 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 148) 
أبواب افاء المطلق ب (4؟) ج (9) . 

() المختلف : (16) . 

(4) التهذيب ١(‏ :١1749/41)ء‏ الوسائل )١168 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (14)ح (5) . 

(0) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (165) . 
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كذاباً”'' . وقال القتيبي : إنه كان من الغلاة الكبار '2. وقال التجاشي : إن ابنه محمداً 
ضعيف جدا لايعول عليه في شبيء( . وأيضاً فإنها مجملة الدلالة » متروكة الظاهرء 
مخالفة للاعتيار فالأجود إطراحها رأساً . 

وبالجملة : فالأخبار الواردة في هذه المألةَ!؛) كلها ضعيفة السند, لكن المقام مقام 
استحباب قالأمر فيه هين . 

واعلم : أنه على ما اعتبره المتأخرون يتحصل في المسألة أربع وعشرون صورة » لأن 
امتداد البثر والبالوعة إما أن يكون في جهة الجنوب والشمال » أو فيما بين المشرق 
والمغرب » و بكل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو رخوة » فهذه ثمان صورء ثم إما أن 
يستوي القراران حسأً أو تكون البثر أعلى أو البالوعة . 

فإن كاتنت البئر في جهة الشمال فصوره ست . 

الأولى : قرارها أعلى والأرض صلبة . 

الثانية : الصورة بحالها والأرض رخوة . 

الثالثة : استواء القرارين والأرض صلبة . 

الرابعة : الصورة بحالها وال رض رخوة . 

الخامسة : قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة . وفي هذه الصور الخمس يستحب 
التياعد عندهم بخمس . 

السادسة : الصورة بحاها والأرض رخوة والتباعد هنا بسيع . ومنه يعلم حكم الصور 





. )849/181( : كما ني رجال النجائي‎ )١( 

(6) كما في رجال الكشي ( : (١876‏ ؛ 0١‏ . ففيه : محمد بن مسعود , قال قال علي بن محمد : سليمات 
الديلمي من الغلاة الككبار. 

(*) رجال التجاشي : (180//0) . 

(1) الوسائل ١1(‏ : 144) أبواب الماء المطلق ب (84) . 





ولا يحكم بنجاسة البثر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . 





الباقية إلا أن التباعد ني الصورة الرابعة يكون فيها بسبع . فالتباعد بخمس في سبع عشرة 
صورة و بسبع في سبع . 
قوله: ولا يحكم بنجاسة البئّر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. 


بل الأظهر عدم نجاستها إلا بالتغير» وهذا الحكم معلوم ثما سيق 207 و يدل عليه أيضاً 
رواية محمد بن القاسم , عن أبي الحسن عليه السلام : في البئريكون بينها وبين الكنيف 
خمسة أذرع أو أقل أو أكثريتوضاً منها ؟ قال : «نعم , ليس يكره من قرب ولا بعدع 
يتوضاأً منها و يغتسل 0( ولايناني ذلك ما رواه الشيخ ‏ رحه الله في الحسن » عن 
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير: قالوا : قلنا له : بثر يتوضأ منها يجري البول قريباً منها ء 
أينجسها ؟ قال» فقال : « إن كانت البثر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه اليول من 
تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء . وإن كانت البئر 
في أسفل الوادي ور الماء عليها وكان بين البثر و بيته تسعة أذرع لم ينجسهاء وما كان 
أقل من ذلك لم يتوضأ منه » قال زرارة : فقلت له : فإن كان يحرى البول بلزقها وكان 
لايليث على الأرض ؟ فقال : «مالم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر مته قليل 
فإنه لا يثقب الأرض ولايغوله(") حتى يبل البئر وليس على البثر منه بأس فتوضأ منه إنها 
ذلك إذا استنقع كله » 249 وزاد في الكافي بعد قوله : لم ينجس ذلك شيء : « وإذا كان 


(1) امتقدم في ص (00).. ش 

(؟) الكاني (" : م/؛)ء التهذيب (1: ١514/41؟1)ء‏ الاستبصار (1 : 179/47), الوسائل ١(‏ : 5؟1) 
أبواب الماء المطلق ب (14)ح (4): بتغاوت يسير. ‏ ' 

(6)يفوله.: يغلبه (راجعم مجمع البحرين © : /17) . 

(4)التهذيب (1: ١٠99/4؟١):‏ الاستبصار )١78/45 : ١(‏ » الرسائل )١144 : ١‏ أبواب الماء المطلق 
ب (ؤكاح (1). 





مدارك الأحكام رج ١‏ 


وإذا حكم بنئحاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً, ولا في الأكل 
والشرب إلا عند الضرورة . 





أقل من ذلك نجّها» 20, 

لأنا نقول : يمكن تأو يلها بما يوافق المشهور جمعاً بين الأدلة بأن يحمل قوله : نحّسها , 
على المعنى اللغويء ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه » ويحمل البأس على 
ما يتناول الكزاهة . 

ومكن القدح فيها بالاوضمارء لعدم العلم بالمسنوول عنه فلعله ممّن لايجب إتباع 
قوله . إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق » إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن 
إمام . 

فرع : قال في المنتهى : لوتغير ماؤها تغيرأ يصلح استناده إلى البالوعة فهوعلى الطهارة 
مالم يحصل إليقين بالاستناد » وكذا غير البالوعة من النجاسات 9) 

قوله: وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاًء ولا في 
الأكل والشرب إلا عند الضرورة. 

المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقريتة قوله : ولا في الأكل 
والشرب . فإن استعماله فيهما محرم قطعا . وإِننا كانت الطهارة بالنجس مرمة ‏ لأن 
استعمال المكلف التجس فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال 
ها ليس من الشرع فيه » فيكون حرام لا محالة » كما في الصلاة بغيرطهارة . 

وحمل أن يراد بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث , وو به صرح 
العلامة رحمه الله في النهاية » حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك : إنا لا نعني 





.)0// : "( الكاني‎ )١( 
.)15:1( المنتهى‎ )9( 





حكم الإناءعين المشتبيين لمجا شعو وا امو و ولخو ا ا 


ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير 
مالهها اتيقم.: 





بالتحريم حصول الاوثم بذلك . بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث 7" , 

والمراد بالإإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده . 
فَإِنَ الماء النجس لايصح الطهارة به إجاعا , بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في 
النهاية . ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لافرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية 
ليشمل إزالة النجاسة . 

قوله: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منها وإن ل يجد 
غير ماثهما تيمم. 

هذا مذهب الأصحاب » والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال: سثل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري 
أيهما هو وليس يقدرعلى ماء غيره قال : «يهريقهما ويتيمم »27 وهي ضعيفة السند 
بجماعة من الفطحية9) , 

واحتج عليه في المختلف أيضأ : بأن اجتناب التجس واجب قطعاً » وهولا يتم إلا 
باجتنابهما معأ وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب!؛) 

وفيه نظر : فإن اتاب التنس لا ينطع وكوي إلا عي ته يعيكه لام الغلنا 
فيه ؛ واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرء عأ إذا لم يحصل المباشرة ب بجميع ما وقع فيه 





)١(‏ نهاية الأحكام (1: 145؟) 

(0) التهذيب (171/1518:1/) , (1181/14037)» الوسائل ١(‏ لاب الاء لق ب لامح 
(5١)ء‏ بتفاوت يسير . 

(9) وهم أبن فضال » وعمرو بن سعيد , ومصدق بن صدقة » وسار الساباطي . 

9)الختلف :50 00 





١ ا د ل طاو اماو م ام م مل مجه 2 فذارك الأحكام /ج‎ 0 1١84 





الاشتياه غير ملتفت إليه » وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك . 
.واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضاً » والفرق بينه و بين المحصور غير واضح عند 
التأمل . و يستفاد من قواعد الأصحاب أنه لوتعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه 
لم ينجس الماء يذلك ولم بمنع من استعماله . وهومؤيد لما ذكرناه . 
وهنا أبحاث : 
الأول : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان 
الاشتياه حاصلاً من حين العلم بوقوع النجاسة و بينما لوطرأ الاشتباه بعد تعيّن النجس 
في نفسه . والفرق بينهما محتمل » لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى 
أن يغبت الناقل عته , 
الشاني : لوأصاب أحد الإناعين جسم طاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي 
معلوم النجاسة , فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة ؟ فيه وجهان 
أظهرها : الثاني , وبه قطع المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية الكتاب , ومال 
إليه جدي ‏ قدس سره في روض الجنان(7 , لأن احتمال ملاقاة النجس لايرفع 
الطهارة المتيقنة » وقد روى زرارة في الصحيح » عن أبي جعفر عليه السلام » أنه قال : 
.« ليس ينيغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدأً »9 , 
وقيل بالأول ‏ وهو اخختيار العلامة في المنتهى محتجاً بأن المشتبه بالنجس بحكم 
النجس 2 . وضعفه ظاهرء للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهراً في الأصل ولم يعرض 
له ما يقتضي ظن ملاقاته للتجاسة فضلاً عن اليقين . 





(1)روض النان : ر5ه1) . : 

(؟) العهتيب ١(‏ : 451/؟1)؛ الاستيصار ١(‏ : 541/187): الوسائل ( : 1011) أبواب 
التجاسات ب )41١(‏ ح (1). 

. ١ :1( المنتهى‎ )©( 





حكم الإناءين المشتبهين فووفو مه مومء مر ممم مو مم وو رو ةزمه مه هورم رن زر رزو نر هر رن ون لفل 





وقولهم : ان المشتبه بالنجس بحكم النجس » لا يريدون به من جميع الوجوه » بل 
المراد صيرورته بحيث عنع استعماله في الطهارة خاصة . ولوصرحوا بإرادة المساواة من 
كل وجه كانت الدعوى خالية من الدليل » إلا أن الاحتياط يقتضى الاجتناب غالبا . 


الثالث : مقستضى النص (2 وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم 
يكن المكلف متمكناً من الماء الطاهر مطلقاً . وقد يخص ذلك مما إذا لم يمكن الصلاة 
بطهارة متيقتة بهما كما إذا أمكن الطهارة بإإحدهما والصلأة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه 
ماء الوضوء والوضوء بالآخر. لكن يرد عليه : أن هذين الماءين قد صارا محكوما 
بتجاستهما شرعا واستعمال النجس في الطهارة مما لا مكن التقرب بهء لأنه بدعة . وفيه 
ما فيه . 


واعلم : أن المشتيه بالمغصوب كامشتيه بالنجس في وجوب الاجتناب و بطلان 
الطهارة به , للنهي عن استعمال كل واحد منهما 

وأما المشتبه با مضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة يكل واحد متهما » وأنه 
مع انقلاب أحدهما يجب الوضوء بالآخر والتيمم , مقدماً الأول على الثاني . 

وقد يقال : إن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هوما علم كونه ماءاً 
مطلقاً فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هوالظاهر. وإن كان هو 
مالايعلم كونه مضافاً اكتفي بالوضوء ‏ فالجمع بين الطهارتين غير واضح . ومع ذلك 

فوجوب التيمم إنما هو لاحتمال كون المنقلب هوالمطلق فلا يكون الوضوء بالآخر مجزياً. 

وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هوواضح . 





.)4( الوسائل (؟ : 135) أبواب التيمم ب‎ )١( 





مدارك الأحكام /ج١‏ 


الثاني في المضاف : 
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم . وهو 
طاهر لكن لا يزيل حدثا إجاعاً , 





قوله: الثاني في المضاف, وهو: كل ما اعتصر من جسم او مزج به مزجاً 
يسلبه إطلاق الاسبم. 

قد بينا فيما سيق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة,وهوتبديل 
اسم باسم آخر أشهر منه؛ وإن كان أعم من موضوعه 7" . وحينئذ فلا يرد على هذا 
التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس » لانتقاضه طردأً بالمصعّد , وعكساً بالدم المعتصر مثلاً 
( مع إمكات اندفاع الثاني بقراءة : «ما» بالمد كما هوظاهر)!" . 

قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثاً إجماعا, 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب ؛ وخالف فيه ابن بابويه ‏ رمه الله فجوز رفم 
الحدث بماء الورد ا . ولم يعتبر المصنف ‏ رحمه الله خلافه حيث اّعى الإجماع على 
عدم حصول الرفع به لمعلومية نسيه , أو لانعقاد الوجماع بعده . والمعتمد المشهور. 

ولنا عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا )!؟ أوجب التيمم عند فقد الماء 
المطلق . لأن الماء حقيقة فيه , واللفظ إنا يحمل على حقيقته , ولو كان الوضوء جائزاً 


بغيره لم يجب التيمم عند فقده , وذلك ظاهر. 





.)0( فيص‎ )١( 

(؟) مايين القوسين ليس في : «اس» . 

(©) الحداية : (19)ء الفقيه ١(‏ : 5)ء الأمالي : (1١ه)‏ . 
(؟) التساء : (45), الائدة : (5) . 





الماء المضاف 


الثاني : قوله عليه السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن : <«لا إنا 
هوالماء والصعيد )» ١7‏ نفى أن يكون غير الماء والصعيد مطهراً» والتقريب ما تقدم . 

الثالث : قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً )27 وجه الاستدلال أنه تعالى 
خص التطهير بالماء التازل من السماء , فلا يكون غيره مطهراً . 

أما المقدمة الأولى : فلأنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان , فلوحصلت الطهارة 
بغيره كان الامتتان بالأعم أولى » ولم يظهر للتتخصيص فائدة . 

وأما الثانية : فظاهرة , كذا استدل في المختلف 9 , , 

وفيه نظر: لجواز أن يخصٌ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر إذا كان أبلغ وأكثر 
وجودا وأعم نفعا » وقد تقرر أن التخصيص بالذكر لا ينحصرفي التخصيص بالحكم . 

الرابع : إن الحدث وهوالمتع من الصلاة معنى مستفاد من الشارع فيجب استمراره 
إل أن يثبت له رافع شرعي » والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعاً للحدث هوالماء 
المطلق , فينتفي بدونه . ٠‏ 

واحتج ابن بابويه رحه الله بما رواه يونس , عن أبي الحسن عليه السلام : في : 
الرجل يغتسل ماء الورد و يتوضأ به للصلاة قال : «لا بأس بذلك »© وهوضعيف» 
لاشتمال ستده على سهل بن زياد وهوعامي”" وحمد بن عيسى عن يونس وقد نقل 
الصدوق ‏ رحه الله عن شيخه ابن الوليد ‏ رحمه الله أنه لا يعتمد على حديث محمد 





(1) التهذيب ١(‏ : 188/١04)؛‏ الاستبصار ١(‏ : 004/190), الوسائل (1 : 145) أبواب الماء لضاف 
ب (0)ح (1). 1 

(0) الفرقان : (م4)  .‏ (”) المختلف : .)1١١(‏ 

(5) الكافي (" : سلاثر؟١)ء‏ التهذيب (1: 17//918)ء الاستبصار (1 : 91//14) ء الوسائل (1: 112) ” 
أبواب الماء المضاف ب (7)ح .)١(‏ 

(0) تفرّد السيد المؤلف بنسبة العامية اليه ولْنجد من نسبها اليه غيره. : 





ولا خحبثاً على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك .. 





بن عيسى عن يونس (" . 

وحكم الشيخ رجه الله في كتابي الأخبار!'؟ بشذوذ هذه الرواية » وأن العصابة 
أجمعت على ترك العمل يظاهرها . ثم أجاب عنها باحتمال أن يكوث المراد بالوضوء 
التحسين والتنظيف , أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون 
معتصراً منه . وما هذا شأنه فهو بالاعراض عنه حقيق . 

ونقل الصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعاً على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من 
المائعات9) , 

قوله: ولا تحبثاً على الأظهر. 

خالف في ذلك المرتضى ‏ رمه الله في شرح الرسالة؟' , والمفيد ‏ رحمه الله في 
المسائل الثلافية 0*) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا . 

والأصح عدمه كما اختاره المصئف 7 وأكثر الأصحاب » لور ود الأمر بغسل الثوب 
والبدن يالماء في عدة أخبار(" , وهوحقيقة في المطلق » فيجب حمله عليه . ولا يناني ذلك 
إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضاً, لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في 
الأصول . 


. )8157/500( : كما في رجال التجاثي‎ )1١( 

. )14 : 1١( التهذيب (1: 19؟)ء الاستيبصار‎ )١( 

(7)العتير (1: 89). 

() نقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١(‏ : 81) وهذا القول والاحتجاج الذي يليه موجود في المسائل الناصرية 
(الجوامع النقهية) : (187) . 

(5) نقله عته في المعتير  )87 : ١(‏ 

(5) المعتبر (1: 49) . 

(/ا) الوسائل (1 : )٠٠١1‏ آبواب التجاسات ب (1) . 








احتج المرتضى ‏ رحمه الله بإجماع الفرقة؛ وبإطلاق قوله تعال : ( وثيايك 
فطهّر ) (1) وقوله عليه السلام : « إنما يغسل الثوب من المني والدم » '" والطهارة والغسل 
بحسب المفهوم متناول لا كان بالماء وغيره . ثم اعترض على نفسه في الأول : بالمنع من 


تناول الطهارة للغسز بغير الماء 58 
وفي الثاني : بأن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة » ولم تقض 
العادة بالغسل بغير الماء . 


وأجاب عن الأول : بأنْ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة التجاسة عته وقد زالت 
بغسله بغير الماء مشاهدة , لأن الثوب لا تلحقه عبادة . 
وعن الثاني : بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلاً عادة, ولو " 
كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب مماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تر العادة 
بالغسل فيهء ولاجازذلك ‏ وإن لم يكن معتاداً إججاعا علمنا عدم الاشتراط 
بالعادة, وأنَ المراد بالغسل مايتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة'؟؟. هذا كلامه 
رجه الهء ' 
ويرد على الأول : المنع من تساوي المفهوفين شرعا» كيف وقد اشترط هو رحمه 
الله في تطهير النجس ورود الماء عليه ولم يكتف بوروده على الماء9) , وأجع علماؤنا . 
على أنَّ إزالة النجاسة بالبصاق لا يفيد طهارة المحل , ولواتحدا مفهوما للزم طهارة الحل : 
بمجرد زوال النجاسة به مطلقاً . 





. .)4( المدئن:‎ )١( 

تزفق المسائل الناصرية (الجوامم الفتهية) : (187)» العتير ١(‏ : 418) . 
(؟) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (187) . 
(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) :  .0185(‏ 





مدارك الأحكام /ج ١‏ 


ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره, ولم يجز استعماله في أكل.ولا شرب . 
ولومزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الندث به إطلاق الاسم . 





وعلى الثاني : أنَّ الغسل إنما ينصرف إلى ما هو المعتاد الجاري على ألسنة أهل العروف 
وهوالغسل بال ماء الطلق , كما في قول القائل : اسقني . ولئن سلج عدم تتاوله لماء 
الكبريت ونحوه لم يقدح ذلك في جواز الطهارة به . لانعقاد الإإجماع على الجواز كما 
اعترف به هو رحمه الله ومع ذلك فوجوب حمل المطلق على المقيد يبطل التمسك بما 
ذكره من الظواهر. 
قوله: ومتى لاقته نجاسة نجس قليله و كثيره. 
قال المصنف في المعتبر : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . واستدل عليه 
بأن المائع قابل للنجاسة , والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته » فيظهر حكمها عند الملاقاة 
ثم تسري التجاسة بممازجة المائع بعضه بعضاً 27 وهوحسن . 
ولاتسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعأ. قسكأ بمقتضى الأصل 
السالم من المعارض . 
ومتى حكم بتجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة . ولا سبيل إلى 
طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء المطلق الطاهر وصيرورتهماءاً مطلقا» 
فيجوز استعماله حيكذ فيما يستعمل فيه المياه المطلقة . 
قوله: ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبرٌ في رفع الحدث به إطلاق الاسم. 
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان المضاف مخالفاً للمطلق في الصفات 
أو موافقاً له كماء الورد المنقطع الرائحة . 
والحكم باعتبار الاسم ني الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة 29 , 





.)816 : ١(ريتعلا‎ )١( 
, )"8: 9( (؟) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : (001) , والعلامة في التذكرة‎ 





الماء المضاف 





وإنما الخلاف في الثاني فنقل عن الشيخ ‏ رحمه الله اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع 
المساواة(" . وعن ابن البراج المع من الاستعمال مع المساواة أيضاً!' . واعتبر 
العلامة) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحُرة؟؟ . قال في الذكرى : فحينئذ يعتبر الوسط 
في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدّة الخل ولا في الرائحة ذكاء السك" . وهوحسن . 
ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة » والأصح ما أطلقه المصنف ‏ رحمه الله من 
اعتيار الاسم لأنه مناط الأحكام . 
إذا تقرر ذلك فاعلم : أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه 
بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر, فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 5 
: ونقل عن الشيخ ‏ رحمه الله أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم . 
مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده(") . فألزمه العلامة بتناني قوليه , لآن الماء المطلق إن 
تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج , وإلا وجب الحكم يعدم صحة 
الوضوء0) : : 
وأجاب عنه ولده في الشرح : بأنَ الطهارة واجبٌ مشروظ بؤجود الماء والتمكن منه . 


فلا يجب إيجاده , لأن شرط الواجب المشروط غير واجب ء أما مغ وجوده فيتعين 





.)8:1( اللبسوط‎ )١( 
.)914:1( الهذب‎ )0( 
. )11( 8)ء والمختلف:":‎ : ١( ه) » والتذكرة‎ : ١( (م) المنتهى‎ 
. أي : كما يقدر الم عبداً في المكومة‎ )4( 
.07( : الذكرى‎ )0( 
.)1:1( المبسوط‎ )( 
.015( : المختلف‎ )0 





وتكره الطهارة بماءٍ أسخن بالشمس في الآنية » 





زالفق 


استعماله 

وفيه نظر : فإنه إن أراد بإيجاد الماء مالا يدخل تحت قدرة المككلف فهوحق 
ولا ينفعه , وإن أراد به الأعم فممتوع , لأنه لوتوقف وجود الماء على حفر بثر ونحوه وجب 
قطعاً , فالتناني بحاله . 

قوله : وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية. 

الأصل في ذلك مارواه إبراهيم بن عيد الحميد, عن أبي الحسن عليه السلام : قال : . 
« دخل رسول الله صل الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : 
يا حميراء ماهذا؟ فقالت : أغسل رأمي وجسدي » فقال : لاتعودي فإنه يورث 
البرص »9) وحكم الصنف في المعتبر بصحة سند هذا الحديث ا . وهوغير واضح » 
لأن في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد » ودرست » وهما واقفيان (4) ؛ وحمد بن عيسى 
: العبيدي وفيه كلام *) . 

ومارواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام : قال :«قال 
رسول الله صل الله عليه وآله : الماء الذي يسخن بالشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به 
ولا تعجنوا به » فإنه يوريث البرص »00 , 





. )18 : 1( إيضاح الفوائد‎ )١( 

(5) التهذيب (1115/8356:1): الاستيصار :)75/6٠ : ١(‏ الصائل (1 : )16١‏ أبواب الماء المشاف 
ب لح (0. 7 

)1١ : ١ العتير‎ )( 

(5) راجع رحال الشيخ : (544 744) . 

(5) راجع معجم رجال الحديث (17 رد 1|). 

)١(‏ الكاني (* : 6ا/ه)ء التهذيب ١(‏ : 1/اث#//ا119)ء الصائل 00٠: ١(‏ أب لا الات ب 
(5)ح (5) . بتفاوت يسير. 1 








وملع | الأصحاب على الكراهة , لضعف سندهما, ولا روي عن الصادق عليه 
السلام بطريق ضعيف أيضاً أنه قال : «لا بأس أن يُتوضا بالماء الذي يوضع في 
الشمس »(3©) , 


وإطلاق الخبر الثاني يقتضي عموم الكراهة سواء كان الماء في آنية أو في غيرها » 
وسواء كانت الآنية منطبعة أم لا, وسواء قصد إلى تسخينه أو تسخّن من قبل نفسه » 
وسواء كانت البلاد حارة أو معتدلة » وسواء استعمل في الطهارة أوغيرها . 
ْ لكن قال العلامة في النهاية : إن التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر الحكم على 
الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة ء في البلاد الحارة , لأن الشمس الحارة إذا أثرت في 
تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلوالماء » ومنها يتولد المحذور. وقال : إِنَّ ما يسخن 
في الحياض والبرك لا تكره الطهارة به إجاعاً9) , 


واعلم : أن المراد بالمكروه هنا ما نهى الشارع عنه لرجحان تركه على فعله على بعض 
الوجوه . وما قيل من أن مكروه العيادة عبارة عما كان أقل ثواباً من غيره”" . فغير جيد » 
لانتقاضه بكثير من المستحبات والواجبات . | ٠‏ 

وينبغي القطع بانتفاء الكراهة مع تعين استعمال ذلك الماء , لتوجه الأمر باستعماله 
عيناً المنافي لتعلق النهي به كما لا يخفى . 


١ أبواب لماء لضاف‎ )١8١ : ١( الوسائل‎ 508 : ١( الاستبصار‎ ».) ١ ١١1/56: ( التهذيب‎ )١( 


. ب (5)ح () بتفاوت يسير. 

(؟) نهاية الأحكام :1١(‏ 790 . 

(0) كمافي المسالك ١(‏ : ه) فانه قال في كراهة الصوم في السفر: والراد كه أنقص ايا من الصوع في 
الحضر كتنظائره من مكروه العبادة . 





0 1 


وماءٍ أسخن بالنار في غسل الأموات . 
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس , سواء تغيربالنجاسة أو لم يتغير» 





قوله: وماء أسخن بالنار في غسل الأموات. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , حكاه في المنتهى 20 . و ندل غليه صحيحة 
زرارة : قال , قال أيوجعفر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار» (5) 
والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة » لاتفاق الأصحاب على 


أن ذلك غير عرم . 

قال الشيخ _رحه الله : ولوخشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة9) . وهو 
حن ١‏ عِِ 

قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث. نجس سواء تغيربالنجاسة 


لا عي ع حا 0 جر 
فقال الشيخ رحه لله في المبسوط : هونجس » وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم 





)197١ :1( النتهى‎ )١( 
(؟) لم نعثر على حديث لزرارة بهذا التص » نعم يوجد «لاايسخن الماء للميت» بدون ذيل الحديث في‎ 
التهذيب (1: اعم موة)ء. والسائل (؟ : 119) أبواب غسل الميت ب (. ٠)ح (١)ء ووردت‎ 
بتمامها بسند أشر عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الكاني‎ 
)1١( (:1/1141)ء والتهذيب (831:1/ل9)ء والوسائل (؟ : 14) أبواب غسل الميت ب‎ 

ح00. 1 
(0) الخلاف (5:1؟)ء والمبسوط ١9 : ١(‏ ) , والتهاية : (مم) , 
(1) في:«ح » زيادة : لما بيناه في المسألة السابقة . 
(0) المعسَبر(١‏ : ١4و)‏ 








تغلب النجاسة على أحد أوصافه » وهوقوي» والأأول أحوط 7" . واختلف كلامه في 
الدلاف » فقال في موضع منه :إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل با ماء [فانفصل الماء]*"' عن 
الملحل فأصاب الثوب أو البدن , فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله 
والموضع الذي يصيبه ء وإن كان من الغسلة الثانية لايجب غسله إلا أن يكون متغيرأ 
بالنجاسة 7" . ثم قال في موضع آخر منه : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من 
ولوخ الكلب ثوب الانسان أو جسده لايجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية 
أو الغالثة () , ِ 

وقال السيد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن 
الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه » واعتبار القلتين في الثاني 
دون الأول : ويقوّى في نفسي عاجلاً إلى أن يقع التأمل صحة ماذهب إليه 
الشافعي(5) . ومقتضاه عدم نبجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقاً سواء في ذلك مايزال 


به النجاسة وغيره . 
وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة 27 . ولم أقف على 
عبارته . 


. إلا أن فيه : «الأقرى» مكان «قوي» . وكذا في التسخة الحجرية للمدارك‎ .) 9 : ١( المبسوط‎ )١( 
والمختلف : (11) من‎ »)1١ : ١(ربتعملا وما أثبتناه من النسخ الخطية الثلاث هو الموافق لا في‎ 
. نقل عبارة المبسوط  هوالأصح‎ 

(؟).ما بين المعقوفتين أثبتتاه من المصددر. 

(©) الخلاف (48:1) . 

(4) الخلاف (45:1). 1 ا 

(6) المسائل الناصرية (الجوامم الفقهية) : (9/ا1) . 

(5) المختلف : (017. 





فل الما سروه با اا م د لاعدارك” الأعكاء رج 





وقال ابن بابويهرحمه الله في من لايحضره الفقيه : فأما الماء الذي يغسل به 
الشوب»ء أو يغتسل به من الجنابة » أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به(١)‏ . والتسوية بينه 
وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته . 

وقطع المصنف والعلامة () بالنجاسة مطلقاً, واستدل عليه في المعتبر” : يأنه ماء 
قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس ء و برواية العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل 
أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : « إن كان من بول أوقذرفيغسل 
ما أصابه » 19 , 

واحتج عليه في الختلف”" أيضاً بما رواه عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضاً منه 
وأشباهه » ل 

وني الجميع نظر: 

أما الأول : فلمتع كلية كبراه» كما بيناه فيما سبق . وأما الروايتان فضعيفتا السند 
كما اعترف به المصنف ‏ رحه الله في المعتبر("' ء قاصرتا الدلالة » بل ربما كان في 
الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب و يغتسل به من الجتابة . 





,)٠١ : 1١( الفقيه‎ )١( 
,)8 : ١( والتذكرة‎ :)١1( : 14؟), والمختلف‎ : ١( (؟) المنتهى‎ 


(م) المعتبر(١‏ : ,)1١‏ 
(9) المعتبر ١(‏ : ١1)ء‏ الذكرى : (5): الوسائل ١(‏ لواب له العاف ب لواح ل (04. 
(ه) المختلف : (19). 


() التهذيب (50/9931:1)ء الاستبصار ١(‏ : 1/13 )ء الوسائل )٠6 : ١(‏ أبواب الماء المضااف 
ا 2 0 ) بتفاوت يسير. 
(9) المعتبر (1 : 





احج السيد المرتضى 7( رحه الله على ما نقل عنه بأنا لوحكمنا بنجاسة الماء 
القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر 

من الماء عليه , والتالي باطل بالمشقة المنتفية بالأصل فالمقدم مثله . و بيان الشرطية : أنَّ 
الملاقي الخو ماء قليل فلونجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب , لأن النجس لا يطهر 
ا | ش 

وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة » قال : فإنا نحكم بتطهير الثوب » 
والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل 7(" , 

وضعفه ظاهرء لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها , 
وهو معلوم البطلان . نعم يمكن أن يقال : إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول 
ومايتصل به من البلل, ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الأدلة» لكن يبقى الكلام 
في إثبات ذلك . 

احتج الشيخ رحمه الله في المنلاف على نجاسة الغسلة الأولى بأنه ماء قليل لاقى 
نجاسة فوجب الحكم بنجاسته . وعلى طهارة الثانية بالأصل » وانتفاء الدليل على 
النجاسة» و بالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء" . وعلى طهارة غسالة الإاناء 
مطلقاً بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه » وبأنه لوكان 
المنفصل نجساً ما طهر الاناء » م الب الباقية بعد المتفصل ثم ينجس 
لماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده©). 


(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (10/9) . 
(؟) المختلف : (17) . 

(”) الوسائل )11١ : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب (17) , 
(؛) الخلاف (1: )05١0‏ 








لف مم سس ع ا حي زب سذارك: الأعكام رع ١‏ 





ولايخفى ماني هذه الأدلة من التدافع . والأجود الاستدلال على الطهارة بالأصل 
السالم عما يصلح للمعارضة , فإن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل با ملاقاة لا تتناول 
ذلك صريحاً ولاظاهراً. وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهداً . 

ويظهر من الشهيد في الذكرى اميل إلى ذلك » فإنه اعترف بأنه لا دليل على النجاسة 
سوى الاحتياط 27 . ويرد عليه : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي إلا أن المصير إليه 


أول . 
و ينبغى التنبيه لأمور : ٠‏ 
الأول : ذكر ججاعة من الأصحاب أنَّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء 


على النجاسة( . وهو الذي صرح به المرتضى في جواب المسائل الناصرية 29 ولا بأس 


بهد» لأن أقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه (2 فيكون غيره 
باقياً على حكم الأصل . ظ 

وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى7") عدم اعتبار ذلك . فإنه مال إلى الطهارة 
مطلقاًء واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير. وهومشكل » لنجاسة الماء بورود 
النجاسة عليه عنده . اللهم إلا أن نقول : إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال 
القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينافيا الحكم بطهارة المحل المغسول فيه » لصدق 
الغسل مع الورود وعدمه . وسيجيء تمام الكلام في هذه المسألة إنشاءالله تعالى 

الثاني : اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هوعلى سبيل العفو 


.)( : الذكرى‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (18) . 
(م) المسائل التاصرية (الجوامع الفقهية) : (10/4) . 
(5) الوبائل (1 : )١11‏ أبواب الماء المطلق ب (8) . 
(5) الذكرى : (5) . 





عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغيربالنجاسة أوئُلاقيه نجاسة من خارج .. 





بمعتى الطهارة دون الطهورية ؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية ؟ أو يكون 
حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل . وقال في المعتبر: إِنَّ ما يزال به 
التجاسة لايرفع به الحدث إجاعاً(') . 

الثالث : حكى شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في بعض ما ينسب إليه قولاً لبعض 
أصحابنا بنجاسة الغسالة مطلقاً وإن زاد الغسل على العدد الواجب” . وهو باطل » 
لخالفته لأصول المذهب بل لا نعرف القائل به » ورما نسب إلى المصنف والعلامة 19 ' 
وهرخطأً, فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة وهولا يصدق على 
الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة . 

قوله: عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة 
من خارج. ظ 

استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم 
سجاسته . لما في إيجاب التفصي منه من الحرج والعسر ا منفيين بالآية والرواية » ولصحيحة 
عبد الملك بن عتبة الحاشمي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه 
على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : برلا» © , 

وصحيحة محمد بن النعمان؛ عن أبي عبد الله عليه السلام : قال, قلت له : استنجي 
ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنبء قال : « لا بأس به 76" , 





.)69 : ١ المعتبر‎ )١( 

() الدروس : (15). 

() نسبه اليهما الشهيد في الأكرى : (1) . 

(4) التهذيب ١(‏ : 48/85؟5) 2 الوسائل ١(‏ : 101 ياب اله الشاف ب 05ح (0)» لأ لرية 
فيهما عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي . 

(ه) التهذيب ١(‏ : 10//86): الوسائل )11١ : 1١(‏ ابواب الماء المضاف ب (1١)ح‏ (4) . 





مدارك الأحكام /رج ١‏ 





وحسنة الأحول ‏ وهو محمد بن النعمان : قال , قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : 
أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت بهء قال : 
«الا بأس به »20 , 

وشرط المصنف وغيره 27 في الحكم بطهارته عدم تغيره بالنجاسة » وعدم وقوعه على 
نجاسة خارجة عن محله . واشتراطهما ظاهر. 

واشترط بعض الأصحاب زيادة على ذلك أن لايخالط نجاسة الحدثين نجاسة 
. أخرىء وأن لاينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة , لأنها كالنجاسة الخارجة 
ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل '" واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال » 
لإطلاق النص . 

واعتبر شيخنا الشهيد في الذكرى عدم زيادة.وزنه9©) . وتقدمه في ذلك العلامة في 
التهاية , فجعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتخير”) . وهوبعيد جداً . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لافرق في ذلك بين المخرجين » ولا بين 
الطبيعي وغيره » ولابين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته 
اسم الاستنجاء . ١‏ 

وهل هوطاهر أم معفوعنه ؟ الأظهر : الأول : لأنه المستفاد من الأخبارة"© » ونقل 


)0 الكاني (" : 2/1), الفقيه ,)137/41١:1(‏ التهذيب ١(‏ : هذ/؟؟؟)ء الوسائل ١١١ : ١(‏ 
أبواب الماء المضاف ب (17) ح »)١(‏ بتفاوت يسير. 

(؟) منهم العلامة في القواعد ١(‏ : 0), والتذكرة ١(‏ : 6), وتحرير الأحكام 0 :6). 

() منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1١(‏ : 11) . 

(8) الذكرى : (3) . 

(ه) نهاية الأحكام (1 : 541) . 

(3) الصائل (1 : )11١‏ أبواب الماء المطلق ب (2)07. 








وحكى الشهيد رمه الله في الذكرى عن الصنف في العتبر أنه قال : ليس في 
ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو''2. وتبعه في ذلك المحقق الشيخ علي في 
شرح القواعد7"؟ . وقال جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان : وفي المعتبر هوعفو() , 

ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكورء بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه 
قال : وأما طهارة ماء الاستنجاء فهومذهب الشيخين , وقال علم الحدى في المصباح : 
لابأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفووليس 
بصريح في الطهارة؛ ويدل على الطهارة مارواه الأحول). ونقل الروايتين 
المتقدمتين 0" 

واعلم أن إطلاق العفوعن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا ؛ وعدم وجوب 
إزالته عن الشوب والبدن للصلاة وغيرهاء وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله 
المحقق الشيخ علي رمه الله في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتير أنه اختار 
كونه نجساً معفواً عنه . بل ولااجعل القول بالعفوعنه مقابلاً للقول بطهارته . 

والظاهر : أن مرادهم بالعفوهتا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد 
في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بالطهارة والعفو: وتظهر الفائدة في استعماله 90). 


(١)),الذكرى‏ : (5) . 
(؟) جامعم المقاصد .)١١ : ١(‏ 
(#)روض الجنان : (015). 


(4) المعتبر ١(‏ : 11) . لكنه قال بعد نقل الروايتين : ولأن التغصي منه عسر فشرع العفورفعاً للعسر. وهو 
يفيد العفو ولعل هذه العبارة كانت ساقطة من نسخته رحنه الله كما يستفاد ذلك من كلامه : 

١ : , )09"( فيص‎ )0( 

(1) اللأكرى : (9) . 





افق ااا ا 0 


والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر. وهل 
يرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردد , والأحوط المنع . 





وقد نقل المصئف في العتبرء والعلامة في المنتهى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما 
تزال به التجاسة مطلقاً('" . فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة التجاسة به ثانياً » 
والأصح الجوازء قسكأ بالعموم » وصدق الامتثال باستعماله . 

قوله: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر. 

هذا الحكم إججاعي عندناء ونخالف فيه أبوحنيفة عليه ما يستحق فحكم بأنه 
نجس نجاسة مغلظة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة0" . 
وهوعلى إطلاقه باطل , نعم 7 وربما كان حقأ بالنسبة إليه . 

قوله: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرء وهل يرفع به الحدث 
ثانياً؟ فيه تردد, والأحوط المنع. 
ش اخختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على 
طهارته, فقال الشيخان97) وابتا بابويه  )*‏ رحمهم 2 إنه غير رافع للحدث » 
واحتاط به المصنف . وذهب المرتضى7) وابن إدريس ”9 _رعمهما الله وأكثر 





. 094 :1( المتتهى‎ ء)4١‎ : ١(ربتعملا‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة في المغتي (1 : 48) : قال أبويوسف هو نجس وهورواية عن أبي حنيفة . ولم أعثر على‎ 
وقال أبويوسف الماء المستعمل‎ )45 : ١( من نسب اليه هذا القول سواه . وقال الشيخ في الخلاف‎ 

نجس وكات يحكيه عن أبي حتيغة وأصحابه يدفعوثه عته . 
(؟) مابين القوسين من «اح» . 
(4) المفيد في المقتعة : (9)ء والشيخ في الميسوط (1: .)١١1‏ 
(5) كما ني الققيه (1 : )٠١‏ , وتقله عن أبني بابويه في المختلف : (17) . 
(3) جل العلم : (45) والمسائل التاصرية (اللوامع النقهية) : )١0/9(‏ . 
(9) السرائر: (9) . 








المتأخحرين”' إلى بقائه على الطهورية . وهو الأظهر, لصدق الامتثال باستعماله , ولأن 
اكه اعد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذاً بظاهر قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء” 
فتيمموا ) 2. 

ويشهد لهأيضاًمارواه الفضيل بن يسار ني الصحيح ‏ عن أبي عبد الله عليه 
البسلام : قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء , فقال : «لا بأس 
ما جعل عليكم في الدين من حرج »29 . 

احتج المانع : بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة » و بقول 
الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به 
الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه» 7 , 

والجواب عن الأول : بمنع الشك مع صدق الإطلاق . وعن الثاني : بالطعن في سند 
الحديث وقد تقدم * , 

وا مراد بالمستعمل : الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة . فعلى هذا لونوى 
المرقس في القليل بعد تمام ارتقاسه ارتفع حدثه » وصار الماء مستعملاً بالنسبة إلى غيره 
لا بالنسبة إليه . ش 


'  يكركلا منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد (1 : 14)غ والشهيد الأول في البيان : (40)» والمحقق‎ )١( 
.)١٠: ١( في جامع المقاصد‎ 

(0) .الائدة : (0), 

() الكاني (" : 17//) ء التهذيب :)١74/87 : ١(‏ الوسائل (؟ : )١6#‏ أبواب الماء الضاف ب (0)ح . 
(5). 

(4) التهذيب (1:0/9191:1), الاستيصار ١(‏ : 1/91/) , الوسائل )١68 : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب 
(5)ح (1). 

(ه) قيص .07١0(‏ 





اثالث فق الأسآر : 
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. 





وظاهر العيارة : أن الخلاف إنما وقع في رفم الحدث به ثانياً لا في إزالة الخبث . وبه 
النبث به . ورما يظهر من عبارة الذكرى تحقق الخلاف في ذلك أيضأ فإنه قال بعد أن 
نقل عن الشيخ والمصنف الجواز: وقيل : لاء لأن قوته استوفيت فألحق بالمضاف2©2 , 
وهوضعيف حدا . وربما كان القول للعسامة كما يشعر به التعليل . 

قوله : الثالث؛ في الأسار. 

الأسآر : جمع السؤر بالهمزة وهولغة : الفضلة والبقية قاله في القاموس 9 . وقال في 
المعتبر : السؤر مهموزاً بقية المشروب ”* . والأظهر في تعريفه في هذا الباب : أنه ماء قليل 
لاقاه فم حيوان . ْ 

وعرفه الشهيد 17 رحمه الله ومن تأخر عنه 0") بأنه ماء قليل باشره جسم حيوان . 

وهوغير جيد . أما أولا : فلأنه مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة» ودل عليه العروف 
بعضهم ني باب السؤرغيره استطراداً 8 . وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة 
)١(‏ النتهى (98:1). 
(؟) إيضاح الفوائد ١(‏ : 15) . 
(") الذكرى : (11). 
(5) القاموس المحيط (؟ : 44) . 
(0) العتبر(37821). 
(5) البيان : (45). 


(7) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ١(‏ :45) . 
(م) منهم الأردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ : 188) . 





. الأسار 121171011 لذ 000 


وف سؤر ا مسوخ ترددء والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة من 
أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر . 





لا يقتضي هذا التعميم , لأن حكم ماعدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات . 

. وأما ثانيا : فلأن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيمأ للمطلق مع كونه قسمآ منه 
بحسب ال حقيقة وقوع اللاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر. وليس 
في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة؛ بل كلامهم ودليلهم كالصريح 
في أنَ مرادهم بالسؤر المعنئ الذي ذكرناه خاصة فتأمل . 

قوله: وفي سؤر المسوخ ترددء والطهارة أظهر. 

منشأ التردد هنا غير ظاهرء إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به . 
ونقل عن الشيخ رحمه الله في الخلاف أنه حكم بتجاسة المسوخ لتحريم 
بيعها. وهوضعيف جداًء لمنع التحريم واملازمة . واستوجه المصدف في ا معتبر 
الكراهة رفعأ لشبهة الاختلاف”" . وهوحسن. ١‏ / 
قوله: ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف السلمين طاهر الجسد 
والسور. 1 . ' 0 

المراد بالخوارج : أهل النهروان ومن قال بمقالتهم . و بالغلاة : من قال بإلهية علي 
٠‏ عليه السلام » أو أحد من الناس :.وألحق بهم التواصب . وهم المبخضون لأهل الييت 
عليهم السلام . والحق الشيخ رحه الله المجبرة والمجسمة27 . وابن إدريس رمه 
الله كل عخالف للحق 0 , وعندي في جميع ذلك توقف » وسيأني تتمة الكلام في ذلك 


() الخلاف ١(‏ : بلجمه). 
(؟) المحبر ١(‏ : 5ة) . 
(0) المبسوط (1: .)١4‏ 

(4) السرائر : (”) . 





و بب 1‏ 5 الأحكام /ج ١‏ 


ويكره سؤر الجلالء وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين 
النخاسة, 





في أحكام التجاسات إنشاءاللّتعالى . 


قوله: ويكره سور الجقلال وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة مز 
عبن التحاسة. 

المراد بالجلال : المتغذي بعذرة الانسان محضاً إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه 
بحيث يسمى في العرف جلالاً قبل أن يستيرأ ما يزيل الجلل . وماأكل الجيف : ما من 
شأنه ذلك . وقوله : إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة , قيد في كل واحد منهما . 
والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين بالقيد الذكور وكراهة مباشرته هوا مشهور بين 
الأصحاب . 

و يدل على الطهارة مضافاً إلى الأصل روايات كثيرة متها : رواية على بن أبى حمزة ‏ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : « فَضِلَ الحمامة والدجاجة لابأس 
به والطير»7؟ . 

ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر 
أوعقاب فقال : « كل شيء من الطيريتوضأ مما يشرب منه ء إلا أن ترى في منقاره دما » 
فإن رأيت في متقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب »20 , 

وصحيحة الفضل أبي العباس : قال :. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل 
الهرة » والشاةء والبقرة » والإبل , والحمارء والخيل , والبغال , والوحش ء والسباع ‏ فلم 





(١)الكاني‏ (5:/؟)» التهنيب ١(‏ : 551/108): الوسائل )١١7 : ١(‏ أبواب الأسآر ب(4)ح 
(0). 
(1) الكاني (5 : 4/ه)ء الصائل (1 : 127) أبواب الأسآر ب (4)ج (0). 








أترك شيئاً إلا سألته عنه فقال : «لا بأس به ».حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس 
نجس لا تتوضاأً بفضله ء واصبب ذلك الماء» واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » 17 

وصحيحة محمد , عن أحدهها عليهما السلام , قال : سألته عن الكلب يشرب من 
الاناء قال : « اغسل الإناء » . وعن السنور قال : «لا بأس أن تتوضأ بفضلها إنما هي 

من السباع »7 وني التعليل إشعار بطهارة السباع كلها . ومثلها روى معاوية بن شبريح 

في الحسن (5) » وزرارة في الصحيح 247 , عن الصادق عليه السلام . 

أما الكراهة :ننه أل يوغل قزل يكزي ع روي تاليا بتع 
ذكرهء عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه") . 
وضعفها بالإإرسال بمنع من الغمل يها . 

وخالف في ذلك الشيخ فمنع في.المبسوط من سؤ رآ كل الجيف”" . وني التهاية من 
. سؤر الجلال 9 . وظاهره ني كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لايؤكل ممه عدا ما لايمكن 
التحرزعنه كالخرة » والفأرة » والحية #0 , 





225000 ١( وص : 0/1 4)» السائل‎ ١( التهذيب‎ )١( 
ح40).‎ 

(0) التهذيب ١(‏ : 5144/998) الاستبصار (1 : 4/14) , الصائل ١(‏ : 107) أبواب الأسآرب )1١(‏ 
ح (م) وني الجميع الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام . 

(") التهذيب ١(‏ : 240/897)» الاستيصار (1 : 41/14)غ الوسائل (1 : 17) أبواب الأسآرب (1) 
ح00). 

(4) الكاني ( : 4/؛): التهذيب (1 : 599ه0ة)ء الوسائل ١(‏ : 114) أبواب الأسآرب (؟)ح (5) . 

(0) الكاني (م : »)7/٠١‏ الوسائل ١(‏ : 110) أبواب الأسآرب (5)ح (1) . 

)١(‏ الموجود في المبسوط )٠١ : ١(‏ هوامتع من سؤر ما يأكل الميتة والجلال من الطيرء وما يمكن التحرز عنه 
من حيوان الحضر. ْ 

(0) الموجود في النهاية : (0) هوا منع من سؤر آ كل الجيف من الطير. 

(8) التهذيب ١(‏ : 4؟7)ء الاستبصار ١(‏ : 8١؟)‏ , 





قل ع اق موه اموا مسرو الا اه ادا عدارك ' الأحكام رح ١‏ 





واحستج بما رواه عن عمار الساباطي ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سئل عما 
يشرب الحمام منهفقال: « كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب » 7( وهو 
احتجاج ضعيف » لضعف سند الرواية باشتماله على جماعة من الفطحية » وقصور متنها 
عن,الدلالة على المطلوب , ومعارضتها بما هو أصح منها سنداً وأوضح دلالة . 

والأصح طهارة الأسآر كلها عدا سؤر الكلب والختزير والكافر, وهو اختيار المرتضى 
في المصباح (1) , والشيخ في الذلاف 7 , وإليه ذهب عامة المتأخرين . 

واعلم ء أنَّ االصنف ‏ رحه الله في المعتبر احتج على الطهارة بروايتي أبي بصير 
وعمار المتقدمتين ثم قال : لايقال علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل 
بروايتهما . لأنا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام 
القرينة, لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة » إذ لا قطع بقوله » وهذا ا معنى 
موجود هناء فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك 9 . هذا كلامه رمه 
الله ولا يخلو من نظر : 

أما أولا : فلأنا فنع كون المقتضي للعمل برواية الثقة ماذكره, فإِنَ الأدلة على ذلك 
كشيرة مقررة في محالها » وأيضاً فإن عمل الأصحاب ليس حجة كما قرره في مواضع من 
كتبه”", والقرائن إن كانت حجة برأسها فلا حاجة إلى الخبرء وإلا فلا فائدة في 
انضمامها إليه . 


)131 :1( الوسائل‎ »)14/98 : ١( الاستيصار‎ : )141/974 :١( الكاني (" : حه)؛ التهذيب‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ :)١( أبواب الأسآرب (4) ح‎ 

(؟) نقله عنه في المعتبر(١‏ : *919) . 

(0) الخلاف ( 1:31 6ه). 

.)44 : 1١(ريتعلا‎ )8( 

(0) في «ق» : كتابه . 








وأما ثانياً : فلآن ما ذكره من منع العقل لولا ذلك من العمل بخبر الثقة غير 
مستقيم , إذ العقل لايحيل التعبد به . ولأن اللازم من ذلك امتناع العمل به مطلقاً » وهو 
معلوم البطلان . 

وأما ثالقأ : فلأن ما ذكره من عمل الأصحاب برواية هؤلاء مناف كا قرره في 
الأصول من اشتراط إمان الراوي » وما أجاب به عن احتجاج الشيخ ره الله على 
عدم اشتراط ذلك بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية”" وأضرابهم : من أنه 
إلى الآن لم يعلم أن الشيعة عملت بأخبار هؤلاء 29 , 

وباالجملة : فكلام المصنف في هذا المقام لا يخلومن اختلاف . ولتحقيق المسألة 
موضع آخر. 1 

وهنا شيء ينبغي التنبيه له وهو: إن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر 
المرة وغيرها من السباع (© طهارتها بمجرد زوال العين, لأنها لاتكاد تنفك عن 
النجاسات , خصوصاً المرة, فإن العلم ممباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأ وقات » 
ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادرء بل تأخير البيان عن وقت الحاجة » 
وإنه ممتشع عقلاً . وبذلك صرح المصنف في المعتبر9؟) , والعلامة في التذكرة وا منتهى *) 
فإنهما قالا : إنَّ الهرة لوأكلت ميتة ثم شر بت من الماء القليل لم ينجس بذلك ؛ سواء 
غابت أو لم تغب . وقؤى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينشذ , ثم جزم بأنها لوغابت 





(1) قال في رجال النجاثي : (357/764) : علي بن الحسن بن محمد ا معروف بالطاطري ‏ وإفا سمي بذلك - 
لبيعه ثيابأ يقال لها الطاطرية . وكان من وجوه الواقغة . 

() معارج الأصول : (145) . 

(") الوسائل ١(‏ : 134) أبواب الأسآرب (1) . 

(4) العحبر(١‏ : 6ة). 

(©)التذكرة ١(‏ : 5)ء المنتهى (1: 97) . 





ايل ا 0 





عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أوجار لم ينجس » لأن الإناء معلوم الطهارة 
ولايحكم بنجاسته بالشك(2 . وهومشكل . - 

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرد زوال العين ('2: وهو 
حسن » للأصل » وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه . ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا . 

أما الآدمي فقد قيل : إنه يحكم بطهارته بغيبته زماناً مكن فيه إزالة النجاسة 9 , 
وهو مشكل, والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة 
عنده » على تردد في ذلك أيضاً , والله أعلم . 

قوله: والحائض التي لا ثوقن. 

أي لاتؤمن من عدم التحفظ من النجاسة . وأطلق المرتغضى ‏ رحمه الله في 
المصباح ”' , والشيخ في المبسوط 40) كراهية سؤر الحائض ء وجمع في كتابي الحديث بين 
الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة » وأخرى بالاستحياب 7 . والمعتمد 
ما اختاره المصنف من التفصيل . 

لنا : إن فيه جمعأ بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الخائض » كموثقة عنبسة بن 
مصعب» عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « اشرب من سؤر الحائض » ولا تتوضاً 


منه » (0) 





(1) نهاية الأحكام (1: 185) , 

(؟)عنهم ابن قهد في المهذب البارع : (1؟؟) . 

(؟) حكاء في مجمع الفائدة ١(‏ : 517؟) . 

(:) نقله عنه في المعتير(١‏ : 16). 

.0٠١ : ١( الميسوط‎ )0( 

() التهذيب :1١(‏ 17))ء الاستبصار ١(‏ : 19). 5 

0) الكاني (0: ١1/6)ء‏ التهذيب 1١(‏ : 119/) الاستبصار ١(‏ : 9/897)ء الوسائل (1: )197١‏ . 
أبواب الأسآرب (4)ح (1) . 








ورواية الحسين بن أبي العلاء » قال : سألت أيا عبد الله عليه السلام عن الحائض 
يشرب من سؤرها ؟ قال : « نعم » ولا يتوضأ »37 . 

وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة » كموثقة عيص بن القاسم ء قال : سألت أبا 
ان عن السلام عن سؤر الخائض » قال : « توضأ به » وتوضأ من سؤر الجئب إذا 
كانت مأمونة »9 , 

وهذه الرواية مروية في الكاني بطريق يقرب من الصحيح » وفيها قال : وسألته عن 
سؤر الخائض فقال:«لاتوضأمنه, وتوضأ من سؤر الجتب إذا كانت مأمونة تن 
ومقتضاها عموم الكراهة . | 

ويشهد لا ذكرناه من الجمع : ما رواه علي بن يقطين في الموثّق » عن أبي الحسن عليه 
السلام : في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال : «إذا كانت مأمونة 
لايأس »9 , ْ ش 

واعلم : أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحانض خاصة » بل 
روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه , فإطلاق أكثر 
الأصحاب كراهة سؤرها الؤذن بالتعميم غيرجيد» وكذا تعديته إلى كل متهم ... 

وينيغي أن يعلم أيضأ أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها 





() الكاني (" : »)8/٠١‏ التهذيب (1: 16/1317) 2 الاستبصار 1١(‏ : 60/107) ؛ الوسائل )١07٠١ : ١(‏ 
أبواب الأسآرب (4) ح (9). ش 

() التهذيب (1: 70/999  )‏ الاستبصار (1 : /1/110) ء الوسائل (1 : 178) أبواب الأسآرب (0) 
ح(0. 

.)0/1٠١ : "( (5)الكاني‎ 

(4)التهذيب (1: 87/8971): الاستنْصار (1 : 5:/17): الوسائل )107١ : ١(‏ أبواب الأسارب 80 
ح(0). 





ايل الا ا وخر ان لاط اتوم اعذارك: الأحكام رج 


وسور البغال والحمير والفأرة. 





بالمتهمة كما ذكره غيره : لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة » وهو 
أخص من كونها غير متهمة , لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول . 

وماذكره بعض المحققين من أن غير المأمونة هي المتهمة » إذ لا واسطة بين المأمونة 
ومن لا أمانة لهاء والتي لا أمانة لها هي المتهمة ‏ غير جيد , فإن المتبادر من امأمونة من 
ظن تحفظها من النجاساتء ونقيضها من لم يظن بها ذلك , وهوأعم من المتهمة 
والجهولة فتأمل , ش 

قوله: وسور البغال والخحمير. 

المراد بالحمير: الأهلية ء إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها . وألحق بهما الدواب » 
لكراهة لحم الجميع . ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى . 

قوله: والفارة. 

اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ _رحه الله في النهاية في باب 
المياه : وإذا وقعت الفأرة والحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس » 
والأفضل ترك استعماله على كل حال . وقال في باب أحكام النجاسات : وإذا أصاب 
ثوب الإإنسان كلب أو خنزير أوثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل 
الموضع الذي أصابه0©. وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة(" . والمعتمد الطهارة وإن 
استحب غسل أثرها من الثوب . : 

لناعلى الطهارة : ما رواه الشيخ في الصحيح , عن سعيد الأعرج , قال : سألت أيا 
عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حي ؟ قال : 





, النهاية : (5 و؟ه)‎ )١( 
5ة).‎ : ١( (؟) المعتير‎ 





والحية » وما مات فيه الوزغ والعقرب . 





الا بأس به »0 , 


وفي الصحيح عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن فارة 
رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم 
وتدهن منه »37 , 
ولنا على استحباب عسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح » عن 
أخيه موسى عليه السلام » قال : وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على 
الثياب ء أيصلى فيها ؟ قال : « اغسل مارأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء »199 , 
قوله: والحية. 
القول بكراهة سؤر الحية للشيخ ‏ رحمه الله في النهاية (؟) وأتياعه . والأظهر انتفاء 
الكراهة كما اختاره في المعتبر !*) : لصحيحة علي بن جعفر, عن أخيه موبى عليه 
السلام 6 قال : سألته عن العظاية واحلية والوزغ تقع قِ الماء فله موت 0 أيتوضاً ويه 
للصلاة ؟ فقال : «لا بأس به»0© , 
قوله: وما مات فيه الور والعقرب. 
الوزغ بالتحريك جع وَرَغْة به أيضأ : دابة معروفة » وسام أبرص من أصنافه . والقول 
)١(‏ الكاني (3 : 4/511)» التهذيب (5 : 11/83) » الوسائل (17 : 474) أبواب الأطعمة المباحة ب 
(40)ح (1). 
() العهذيب (1: 195/415 ): الاستبصار ١(‏ : 71/54) 2 قرب اللإستاد : (115) الا 
)١/‏ أبواب الأسارب )اح (0). 
(") الكاني (" : ٠5/")ء‏ التهذيب ١(‏ : 711/7971)ء الوسائل )٠١44:9(‏ أبواب النجاسات ب (#م) 
ح0). 
(4) النهاية : 0 
(ه) المعتبر(1 : 
)0 التهنيب 0 520 » الاستبصار ١(‏ : 8/87 0) ؛ قرب الاإسناد :قم الونائل (1 : 
أبواب الأسآرب (5)ح (1). 





ليل ال ةدارا الأسكار رما 


ويتحس الاء موت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له . 





بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو الشهور بين الأصحاب » لورود النهي عنه , وإنما حمل على 
الكراهة لضعف سندهء ومعارضته يصحيحة عل بن جعفر المتقدمة وغيرها من 
الأخمبار('» . وربما قيل با منع منه( . وهوضعيف . وقال في التذكرة : إن الكراهة من 
حيتٌ الطب لا لنجاسة الماء 29 , وهو حسن . 
قوله: وينجس الماء حر الحيوان ذي النفس السائلة, دون مالانفس له. 
المراد بالنفس السائلة : الدم الذي يخرج من عرق . والحكم بنجاسة الميتة من ذي 
النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق»وسيجيء الكلام فيه في باب إزالة 
النحاسات . 
أما مالا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر:إنه لا يتجس با موت عند علمائنا 
أجع ؛). ونحوه قال في المنتهى”"' . والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض » 
والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث : « لا يفسد الماء إلا 
ما كانت له نفس سائلة » " وني رواية عمار: « كل ما ليس له دم فلا بأس » © وني 
رواية ابن مسكان : « كل شيء يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا 


. )1( <لفذف أبواب الأسآرب‎ ١( الصائل‎ )١( 

(؟) كما في الختلف : (08). 

(9) الذكرة (01:1. 

(9) المعتير(1 5 1١19)ء.‏ 

(5) المتتهى (1: 18) . 

(5) التهذيب (1 : 136/91)ء الاستبصار (1 : 27//53) : الوسائل (1 : 1080) أبواب الأسآرب )1١(‏ 
حَْ 0. 

) التهذيب ١(‏ : 80/1844)ء الاستيصار ١(‏ : 57/11) » الوسائل ١(‏ : #/11) أبواب الأاسار ب( 
ج200 1 





وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجّس الماء » وقيل : ينحّسه , وهوالأحوط . 





بأس »207 , 

وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بهاء لتأيدها يعمل 
الأصحاب » ومطابقتها لمقتضى الأصل . وهوحجة ينفسه إذا خلا عن المعارض . 

قوله: وما لايدركه الطرف من الدم لاينجّس الماءء وقيل: ينجسه 

وهوالأحوط. 2 

المراد بما لا يدركه الطرف : الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف, فإن المشتمل 
على لون متى وقع حس البصرعليه أدركه . والقول بنجاسة الماء بذلك هوالمشهور بين 
الأصحاب ء لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك . 

والقائل بعدم النجاسة هوالشيخ 7 , لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه 
السلام , قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدم َطَعاً فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء 
منه ؟ فقال : « إن لم يكن شبيء يستبين في الماء فلا بأس » وإن كان شيئاأ بينأ فلا تتوضا 
منه »290 

واورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الما وإنا المتحقق إصابته 
الإإناء , وهولا يستلزم إصابته الماء» فيكون باقياً على أصالة الطهارة . 

وأجيب عنه بأن السائل هوعلي بن جعفر جليل القدر, عظيم الشأنء فلا يشأل عن , 
حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء . 


(00 أبواب الأسآارب‎ )١08 : ١( ء الوسائل‎ )588/151 : ١( الاستبصار‎ ء)537/9٠‎ : ١( التهذيب‎ )١( 
ح0©.‎ 

(؟) كما ني الاستبصار ١(‏ : 97) . 

(") الكاني (": 4/ل١1)‏ التهذيب ١(‏ : ؟17119/41), الاستبصار ١(‏ : 50//97) ؛ الوسائل ١(‏ : 
أبواب الماء المطلق ب (8)ح (1). 








وفيه نظرء فإن إصابة النجاسة الإناء كما يتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في 
خارجهء كذا يتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين » ومعه يحسن السؤال عن جواز 
استعمال الماء, فإن القول يوجوب اجتنابه للقطع بوقوع النجاسة في الإإناء إما في نفس 
الماء أو في خارجه كما في الإناءين المشتبهين محتمل . 

فإن قلت :إن قولهعليه السلام : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء » أعم من 
عدمه في تفسهء ووجوده مع عدم ظهوره , فيجب انتفاء البأس عل التقديرين عملا 
بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصص . 

قلت : لا لم يكن في السؤال تصريح بوقوع النجاسة في الماء » وكان مقتضى الأصل 
عدمهء صح تعليق الحكم بالطهارة على عدم استبانته فيه » فإنه إنما يعلم بذلك غالبا , 
ومثل هذا الإطلاق متعارف ١‏ 

ولقائل أن يقول : لما كان وقوع الدم في الإناء يجامع العلم بوقوعه في الماء وخارجه ع 
والشك بين الأمرين , كان الحكم ينفي البأس مع عدم استبانته فيه دليلاً على تساوي 
الاحتمالات» حذراً من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ فيترجح جانب الطهارة ‏ 
إلا أنَ القول بالنجاسة أحوط . ش 





الركن الثاني : في الطهارة ا ماثية » وهي وضوء وغسل . 
وف الوضوء فصول : 
الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء ) وهي ستة : 





قوله : الأول في الاحداث ا موجبة للوضوءع وهي ستة. 


الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الا مور التي يترتب عليها فعل الطهارة , وعلى 
الآأثر الحاصل من ذلك, والمعنى الأول هوالمراد هنا . وهذه الأمور قد يعبّر عنه! 
بالأسياب, وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات » وقد يعبر عنها با موجبات نظراً 
ال كرتي الوجوب عليها مع وجوب الغاية » وقد يعير عنها بالنواقض باعتبار طرقها على 
الطهارة , والظاهر انها مترادفة , فإن وجه التسمية لا يجب إطراده . 

وذكر شيخنا الشهيد رحه الله في حواثي القواعد أن الأول أعم مطلقاً » وأنّ 
بين الأخيرين عموما من وجه . 

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين : بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببأ له 
وكذا وجود الماء بالنسية إلى التيمم » فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من 
وحه . 

وجوابه : أن الكلام إنفا هوني أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو 
المغروض في عبارة القواعد('', فالنقض بالجنابة غير جيد ‏ لأنها سبب في الطهارة . 
ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضأ , لأنه معرف لوجوبها . و يرد عليه أن النقض 
بالأمرين معأ غير مستقيم , لأن البحث إن كان في أسناب الوضوء ونواقضه وموجباته لم 


. 608 : ١( القواعد‎ )١( 





خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد . 





يرد الثاني . وإن كان ني الأعم لم يرد الأول , كما هوظاهر. 


قوله: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد. 

المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفاً للفضلة المعلومة وهو المخرج 
الطبيعي بقرينة ماسيجيء في كلامه . والحكم بوجوب الوضوء بهذه الامور الثلائة 
إجاعي بين المسلمين , والأخبار به مستفيضة ('" , فمن ذلك : 


البول » والغائط , والريح ا 
وصحيحة معاوية بن عمارء قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : إن الشيطان 
عليه اللعنة ‏ ينفخ في دبر الإنسان حتى ييل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض 


وصحيحة زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا يوجب الوضوء إلا بول » 
أوغائط . أوضرطة تسمع صوتها » أوفسوة تجد ريحها »29 ومقتضى الرواية أن الريح 
لا يكون ناقضأ إلا مع أحد الوصفين . 

والجار في قوله : من الموضع المعتادء يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور 


. الوسائل (1 : /170) أبواب نواقض الوضوء ب (؟)‎ )١( 

(؟) الكالي ( :70 ؟)» التهذيب »)14/٠١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 779/87) , عيون الأخبار (؟ : 
0) السائل :١(‏ 1074) أبواب نواقض الوضوء ب (7)ج 0.000 | 

(") الكاني 0 :81/) ؛ التهديب ١(‏ : 19/9849 ١1)ء‏ الاستيصار ١(‏ : ٠784/5)غ‏ السائل ١(‏ : 
) أبواب نواقض الوضوء ب (١)ح‏ (7) . ْ 

(:) التهذيب (1 : »)11/٠١‏ الوسائل )10٠ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (١)ح‏ (1) . 





ولوخرج الغائط ما دون المعدة نقض في قول » والأشبه أنه لا ينقض . 





الغلاثة » فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين » 
من قبل المرأة » لأن له منفذأ إلى الجوف 7 . وهوضعيف . 


وينبعي أن يراد بالخروج : المتعارف » وهو خروج الخارج بنفسه متفصلاً عن حد 
الباطن, لأنه الذي ينصرف إليه الإإطلاق . مع احتمال النقض مطلق الخروج عملا 
بالعموم . 
قوله: ولوخرج الغائط مما دون المعدة نقض في قولء والأشبه أنه 
لاينقض. 
ا المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكلمجترّء يقال : مَعِدَة ومعدة قاله الجوهري 9 , 
والقائل بنقض ما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها هوالشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط 
والمدلاف ” , ولم يعتبر الاعتياد . واحتج على النقض بالخارج من نحت العدة بعموم 
' قوله تعالى : ( أوجاء أحد منكم من الغائط )0*؟ وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه 
وقال ابن إدريس : إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين نقض مطلقاً ”'' . ولم 
يعتبر الاعتياد ولا تحتية المعدة » تمسكا بإطلاق الآية . وهما ضعيفان , لأن الإطلاق إنما 
)١(‏ المنتهى (1: 71). 
(0) التذكرة (1: 11). 
(م) الصحاح (؟ : 085) , 
(:) المبسوط (1: 907)ء الخلاف (1: 8 . 


(ه) الائدة : (9) . 
)١(‏ السرائر : (19) . 
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ولواتفق المخرج في غيرالموضع المعتاد نقض , وكذا لوخرج الحدث من جُرِج 
ثم صار معتادأ والنوم الغالب ,على الحاستين » 





ينصرف إل المعتاد» وما رواه الشيخ ‏ رحه الله في الصحيح عن زرارة : قال , قلت 
لأ بي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقال : «ما يخرج من 
طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر» 27 الحديث . 

وعن سالم أبي الفضل » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « ليس ينقض الوضوء 
إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك »2 , 

قوله: ولواتفق احرج في غير ا موضع المعتاد نقض. 

هذا الحكم موضع وفاق', وني الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه ., وف حكمه ما لوانسد 
المعتاد وانفتح غيره . 

قوله: وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتاداً. 

المرجع في الاعتياد إلى العرفء لأنه المحكم في مثله . وتحديده بالمرتين تخمين » 
وقياسه على العادة في الحخيض فاسد . 

قوله: والنوم الغالب على الحاستين. | 

أراد بهما حاستي السمع والبصرء وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس إدراكاأ , 
فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى » كذا ذكره جع من الأصحاب . 





)١(‏ الكاني ( :.3/5)ء التهذيب (1 : 11/4)» السائل ١(‏ : 10707) أبواب نواقض الوضوء ب (؟) ح 
0 . 

[49 الكانيٍ 5 : هم/1)ء العهذيب (1: ١٠/ا0)ء‏ الاستبصار ١(‏ : 1/486١/ا؟)»‏ الوسائل ١(‏ : //11) 
أبواب نواقض الوضوء ب (١)ح‏ (5) . 
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وفيه نظر. 

والمشهور بين الأصحاب أن النقض بالنوم يعم جميع الحالات سواء كان النائم قاعداً 
أو قائمأ أو راكعاً ‏ منفرجاً أو منضماً . ٍ 

وأورد ابن بابو يه رحمه الله في من لايحضره الفقيه خيراً عن سماعة : إنه سأله عن 
' الرجل يخفق رأسه وهوني الصلاة قائما , أو قاعداً(' , أو راكعاً, فقال : « ليس عليه 
نوضوء 76" ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يرقد وهو 
قاعد فال : «لا وضوء عليه مادام قاعداً لم ينفرج »2 . 

قال في الملختلف : وإن كانت هاتان الروايتان زه له فقد صارت المسألة 
خلافية » ونقل عن أبيه أنه لم يعد النوم في نواقض الوضوء !1 . والأصح أنه ناقض 

لنا : قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )**' . قال ابن بكير: قلت لآ بي 
عبد الله عليه السلام قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ما يعني بذلك ؟ قال : « إذا 
قمتم من النوم - ونقل عليه في المنتهى إجاع المفسرين 9" . 





)١(‏ ليست في «س ». «ق» ؛ والمصدر. 
(؟) الفقيه ١(‏ : 14/8)» البوسائل (1: 181) أبواب نواقض الوضوء ب (6) ح )١1(‏ «بتفاوت 


سير )) . 


(") الفقيه »)١54/8 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 4) أبواب نواقض الرضوء ب (0)ح (11). 

(4) المختلف : (19) . ش 

(0) المائدة : (5). 1 000 

)١(‏ العهذيب ١(‏ :0/ة)ء الاستبصار ١(‏ : ٠781/8)ء‏ الوسائل )١8١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(م)ح 07 . 


(0) المنتهى (1: 9م . 





قل ا 0 





وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام , قال : «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج 
من طرفيك والنوم » كه 
وأورد على ظاهرها إشكالات : 
الأول : إن مقتضاه حصر التاقض في الخارج والتوم , مع حصوله بالسكر والإغماء 
إجاعاً . 
الثاني : إنه يقتضي كون مطلق الخارج ناقضاً لأن : ««ما»» من أدوات العموم . 


الثالث : إن قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أن المخارج من أحدهما غير 


ناقض . 

ومكن الجواب عن الأول : أن حكم السكر والاغماء مستفاد من حكمء النوم م 
ياب التنبيه . 

وعن الثاني : بأنَ الموصول كما يجيء للعموم يجيء للعهد , والمعهود هنا هو 
المتعارف . 

وعن الثالت : بأنَّ المراد بالطرفين كل واحد منهما لا ها معأ لامتتاع خروج 
خارج منهما معأ . 


وامعدل غلية أرقا بمسيحة إسحاف بن عدا الأشعري , عن أبى عبد الله عليه 
السلام : قال : «لا ينقض الوضوء إلا حدث ع والنوم حدث )ا 





(1) العهذيب (1:1/؟)» الاستبصار (1 : 144/805)» الوسائل ١(‏ : 190) أبواب نواقض الوضوء ب" 
(0)ح (0). : : 

(؟) التهذيب ١(‏ :0/1 الاستبصار (1 : 147/374)ء الوسائل )18٠ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء بن 
0)ح (4). 1 








وأورد عليها إشكال : وهو أن المقدمة الأولى مشتملة على قضيتين مختلفتين كيفأً 
إحداهها : لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث . والثانية : الناقض للوضوء حدث . وانتظام 
السالبة مع الكبرى لاينتج شيئأ» لعدم انحاد الوسط . وكذا الموجبة , لأن الموجبتين في 
الشكل الثاني عقيم . 

وأجاب عنه في المختلف : بأن كل واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك وامتيازء 
ومابه الاشتراك وهومطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهوخصوصية كل حدث , 
ولاشك أن تلك الخنصوصيات ليست أحداثاً وإلا لكان مايه الاشتراك داحلا فيما به 
الامتياز فلا بد من مائزء ونتقل الكلام إليه وذلك موجب للتسلسل , فإذا انتفت الحدثية 
عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض » وإنها يستند النقض إلى المشترك الموجود في 
النوم على ما حكم به في الثانية » ووجود العلة يستازم وجود المعلول 27 . 


ويرد عليه أنه لايلزم من انتفاء الحدثية من المميزات عدم مدخليتها , وإنما اللازم 

فإن قلت : إِنَّ مدخليتها منفية بالأصل . 

: قلت :لما كان المراد من الحدث ما صدق عليه من الأفراد لم يعلم أنه لا مدخل 
للخصوصيات , لمواز أن يراد بعضهاءإذ لادليل على الكلية.وإلا لم يحتج إلى هذا البيان . 

ومكن ٠"‏ أن يقال : إن الحدث في المقدمة الأولى ليسن المراد به حدثا معيناً ولا حدثاً 
ما بمعونة المقام بل كل حدث ء وإذاثبت عمومها كان مفادها أن كل حدث ناقض 


. )19/( : اللختلف‎ )١( 
في «ق»ء «ح» : والأظهر.‎ )0( 





مدارك الأحكام /ج ١‏ 





للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول ,و يكون الغرض 
الإشارة إلى بيان القدمتين مع قطع النظرعن ترتيبهما . ويجوز أن يجعل صغرى للثانية 

ويكون من باب الشكل الرابع . لكون الحدث موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى 
و ينتج منه : بعض الناقض نوم . 

ولا يخفى ما في ذلك كله من التكلف . والذي يقتضنيه النظر أن الغرض المطلوب من 
الرواية : نفي التقض عما ليس بحدث لاإثيات كون الحدث ناقضاً , فإِنَ ذلك ربا كان 
مغلوماً بالضرورة» لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما ثُوهم عدم كون النوم ناقضاً , 
خفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون التوم حدثأ , فلا يكون مندرجاً فيما 
لاينقض الوضوء فتأمل . 

واعلم, أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المُذهب 
للعقل ء كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيحة غبد الله بن المغيرة : «إذا 
ذهب التوع بالعقل فليعد الوضوء »(') وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في 
1 حسنة زرارة : « والتوم حتى يذهب العقل 7" فإناطة الحكم به أولى . 
فرع : قال في التذكرة : لوشك في النوم لم ينقض طهارته , وكذا لوتخايل له شيء 
. ولم يعلم أنه منام أوحديث النفس ء ولوتحقق أنه رؤيا نقض9 . وهو كذلك . 





)١(‏ التهذيب (1 : +/4), الاستبصار(؛ ام الوسائل (1 : )16١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
0)ح (). 
(؟) الكافي ( : «مايه)ء الفقيه ١(‏ : بم//18), التهذيب (1 : 17/8)» الوسائل ١(‏ : ب07١)‏ أبواب 
نواقض الوضرء ب (؟)ح  )9(‏ 
(5) التذكرة (1: 0011 





وفي معناه كل ما أزَالَ العقل من إِعُماءٍ أوجنون أوسكرء والاستحاضة . 





قوله: وفي معناه: كل ما أزال العقل من إغراء أو جنون أو سكر. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحابءبل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه عالقا(" . 
ونقل فيه الشيخ رحه الله في التهذيب إججماع المسلمين(' , واستدل عليه بصحيحة 
معمر بن خلاد, قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على 
الاغسطجاع والوضوء يشتد عليه وهوقاعد مستند بالوسائديفرها أغفى وهو قاعد على تلك 
الحالء قال : « يتوضأ » , قلت له : إن الوضوء يشتد عليه قال : ( إذا خفى عته 
الصوت فقد وجب عليه الوضوء » © , وأورد عليه : أن الإغقاء لغ بعنى النوم فلا يتم 
الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بأن قوله عليه السلام : «إذا خفي عنه الصوت » 
مطلق فلا يتقيد با مقدمة الخاصة . وفيه نظرء فإن الضميرفي قوله عليه السلام : «عنه » 
يرجع إلى الرجل المحدث عنه » وهو الذي قد أغفى فيكون التقبيد باقياً بحاله ( نعم رما 
كان في الأخبار الدالة على تحديد النوم الناقض بالمزيل إشعار بالنقض مطلق 
المزيل )7 . والأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من ياب التنبيه » فإنه إذا 
وجب الوضوه بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والسكر يطريق أولى » ولعل 
ذلك هوالوجه في قول المصنف ‏ رحمه الله : وفي معتاه كلما أزال العقل ... 

قوله: والاستحاضة القليلة. 

قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وإنها قال : القليلة , وإن كان الصنفان 





() اللحهى (1: 4") . 

(؟) التهذيب ١(‏ : 8). : 

(5) الكاني (م : ب 1)ء التهذيب (1 :  )14/4‏ الصائل )1١87 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوه ب (4) ح 
(0. 

(؛) مابين القوسبن من «م» . 
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ولا ينقض الطهارة مذي 





الآخران يوجبان الوضوء أيضاء لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفرداً27 . والحكم بوجوب 
الوضوءه خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحابهوهوالمحتمد , للأخيار 
الصحيحة الدالة عليه2 , 

وقال ابن أبي عقيل : لايجب في هذه الحالة وضوء ولاغسل 7( . وقال ابن الجنيد 
رحمه الله بإيجابها غسلاً واحدأ في اليوم والليلة!29 . وهما ضعيفان » وسيأتي الكلام 
في ذلك في محله إنشاءاش تعالى . 

وأورد على نظير العنبارة شيخنا الشهيد ‏ رحه الله : أنه إن أراد الموجبات للوضوة 
لطن إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المترسطة » وهوفيما عدا الصبح , وإِن أراد 
ما يوجب الوضوء في الحملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشرا*) . 

وجوابه : أنَّ مراده الأول . والمتتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض 
الحالات إلا أنها موجية للغسل أيضأ مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد د » لأن 
الكثيرة كذلك بالنسية إلى العصر والعشاء . 

قوله: ولا ينقض الطهارة مذي. 

قال الجوهري : المذي بالتسكين ما يمخرج عند الملاعبة أو التقبيل 277 . وما امختاره 
الملصنف ره الله من أنه غير ناقض للوضوء 5 من مذهب الأصحاب » 
ونقل عليه في التذكرة الوجاع 9" , 





.0111 : ١ المعتبر‎ )١( 

(1) الوسائل (؟ : 104) أيواب الاستحاضة ب (1) . 
(؟) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 1١1١)ء‏ والمختلف : (10). 
(4) نقله عته في الختلف : (10)ء والذكرى : (:) . 
() كما ني الدروس :  )9(‏ 

(5) الصحاح (5 : ١45؟)‏ . 

(0) التذكرة (1 : 11). 








وقال ابن الجنيد : إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا !2 . 

والمعتمد الأول : 

لنا : مارواه الشيخ في الصحيح ؛ عن زيد الشحام قال : قلت لأ بي عبد الله عليه 
السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : «لا» 9 , 

ومارواه محمد بن إسماعيل في الصحيح . عن أبي الحسن عليه السلام: قال : سألته 
عن المذي فأمرني بالوضوء منهء ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه » وقال : 
« إن علياً عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صل الله عليه وآله » واستحيا أن 
يسأله , فقال : فيه الوضوء » قلت : فإن لم أتوضا ؟ قال : «لا بأس به» 9 . 

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف 
قوله : قلت فإن لم أتوضاً ... ثم أجاب عنها بأنَ تتمة الرواية موجودة في خبر آخرء وهو . 
يقتضى أنه ليس بناقضء وأن أمره بالوضوء على جهة الاسنحباب9؟؟ . وهوحسن . 

نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد ‏ رحمه الله بصحيحة علي بن يقطين » قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : « إن كان من شهوة 
نقض »27 وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض 7 على المذي الذي لايكون عقيب 





ٌ . )90( : نقله عنه في المختلف : (18) والذكرى‎ )١( 
الوضائل (1 : 117) أبواب نواقض الوضوء ب‎ , )797:/51 : ١( الاستيصار‎ )4 0/1097 : ١( التهذيب‎ )0( 


(00)ح (0). 

() التهذيب (1 :  )4/18‏ الاستبصار ١(‏ : 717/11): الوسائل 1١(‏ : 1410) أبواب نواقض الوضوء ب 
لماح (6). 1 

(1) المختلف : (18) . 

(ه)التهذيب (1: 45/19 )» الاستبصار ١(‏ : 54/47؟)» الوسائل )١548 : ١(‏ أيواب نواقض الوضوء ب 
0ح (051. 


(1) الوسائل )١6 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (11) . 





ولا ودي ء ولادم ولوخرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة, 





شهوة , لأنّ المقيّد يحكم على المطلق . 

ويجاب : بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عميرني الصحيح . عن غير واحد من 
أصحابه » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ليس في المذي من شهوة , ولا من 
الإإنعاظ . ولامن القيلة, ولامن مس الفرج , ولا من المضاجعة وضوء »"" ولا يضر 
إرساها ء لأن في قوله : عن غير واحد من أصحابه . إشعاراً ( باستفاضة ذلك ) ''' عنده , 
والاحتياط هنا بما لا ينبغي تركه , لأن المسألة موضع ترد . 

قوله : ولا ودي. 

الودي بالدال المهملة الساكنة : ماء ثخين يخرج عقيب البول . وهوغير ناقض 
للوضؤء إجاعأ قاله في التذكرة:9. و يدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة ومحمد بن 
مسلم وزيد الشحام , عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « لوسال من ذكرك شيء 
من مذي أو ودي فلا تغسله , ولا تقطع له الصلاة , ولا تنقض له الوضوء , إنما ذلك ممنزلة 
النخامة » 29 , 

قوله: ولا دم ولوخرج من أحد السبيلين, عدا الدماء الثلاثة. 

هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا . و يدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام 
في صحيحة زرارة : « لا يوجب الوضوء إلا غائط ‏ أو بول » أو ضرطة تسمع صوتها . أو 
فسوة تحد ريحها 0 "ا . 





)١(‏ التهذيب (10/11:1): الاستبصار 7٠00/91 : ١(‏ : الوسائل ١(‏ : 141) أبواب نواقض الوضوء ب 
الاح (0). 

(1) في «ح » : يثبوت مدلوها . 

(9) التذكرة (1:1). 1 

(4) التهذيب ١(‏ : 09/11): الاستبصار ١(‏ : 54 50) السائل ١(‏ : 157) أبواب نواقض الوضوء ب 
كامح (0). 

() التهذيب (1 : ١13/1)ء‏ الوسائل (1 : ©10) أبواب نواقض الوضوء ب (١)ح‏ (6) . 





ولا قيء ولا تُخامة , ولا تقليم ظفر ولا حلق شعرء ولاامس ذكر ولا بل 
ولا ذئر» 





وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود » قال : سألت الرضا عليه السلام عن القيء 
والرعاف واليِدّة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : «لاينقض شيئاً » 20 . 

ورد الصتف رحمه الله يقوله : ولوخرج من السبيلين على الشافعي 20 
وأبي حنيفة ) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين . ولاريب في بطلانه . 

قوله : ولا قيء ولا نُخامة ولا تقلبم ظفر ولا حلق شعر 

الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب , و يدل 
عليه مضافاً إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
القيء هل ينقض الوضوء ؟ قال : «رلا» 9©) , 

وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج » قال » قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : آخذ 
من أظفاري أو من شار بي وأحلق رأمي أفأغتسل ؟ قال : « ليس عليك غسل » قلت : 
فأتوضاً ؟ قال : « ليس عليك وضوء » 0 . 

قوله: ولا مسّ ذكر ولا قبل ولا دُبر. 

هذا هو ا مشهور بين الأصحاب . ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه ‏ رحه الله أن 


 )188 : ١( العيون (؟ : 43/51)ء الوسائل‎ ))777/84 : ١( التهذيب (4/15:1")» الاستبصار‎ )١( 
. )50( أبواب نواقض الوضوء ب (5)ح‎ 

(0) الأم 10 1). 

() نقله عنه في بداية المجتهد (1 : 4”) . 

(1) الكاني (" : 5للرة)ء العهذيب ١(‏ : 9/19 ؟) ؛ الاستيصار ١(‏ : 59/38 ؟), الوسائل 1١(‏ : 188) 
أبواب نواقض الوضوء ب (0)ح (7) . 

(0) التهذيب (85:1/؟1١٠):‏ الاستيصار ١(‏ : 05/16" ), الوسائل )9١7 : ١(‏ أبواب نواقض 
الوضوء ب (4١)ح‏ (5) . 
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ولا لمس اعرأة, ولا أكل ما مسّته النار» 





مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء”') . وعن ابن الجنيد : أن مس باطن الفرجين 
0 للوضوء مطلقاً وكذا ظاهرهما إن كان عرماً9') . وهما ضعيفان . 
: : الأصل » وقوله عليه السلام : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك 

ا اللذين أنعم الله بهما عليك »99 . 

ومارواه زرارة في الصحيح » عن أبي جعفر عليه الغام إنه قال : « ليس في القبلة 
ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء » 9 , 

واحتج ابن بابويه وابن الجنيد ‏ رحمهما الله على مانقل عنهما برواية أبي بصير» 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد 
الوضوء » (0) 

وقريب منها رواية عمار الساباطي . عن أبي عبد الله عليه السلام 29 , 

والجواب : أنهما ضعيفتا السند؛ ولوكانتا صحيحتين لوجب ملهما على 
الاستحباب جعا بين الأدلة . 

قوله: ولا لمس امرأة, ولا أكل ما مسته النار. 
هذان الحكمان إجاعيان عندنا » منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم » 





.)79 : ١( الفقيه‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف : )١0/(‏ ء والعتبر ١(‏ : 1154) 

(0) تقدم ف ص (144) . 

(؛) الكاني ( : //17)ء الفقيه :)١145/988:1(‏ التهذيب :١(‏ 05/98): الاسقيصار(١:‏ 
0/1 )ء الوسائل ١(‏ : 157) أبواب نواقض الوضوء ب (1) ح (0) . 

(0) التهذيب (1: 57/151)ء الاستيصار »)58٠/88 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 157) أبواب نواقض الوضوء ب 
(5)ح (5). 

(1) التهذيب ١(‏ : 1917/40): الاستبصار (1 : 184/848)ء الوسائل ١(‏ : 167) أبواب نواقض الوضوم 
ب (كاح (00. . 





نواقض الوضوء وموموف فوم مو رو يلمر يميم مو فهرم ممم ومني ةم مووز ر ةلم م لت م رن 148 
ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شىء من النواقض . 
20000010 
عن أبي جعفز عليه السلام حيث قال فيها : «والله ما بذلك يأسيعنى الملامسة 
وربما فعلته » وما يعني بهذا : ( أولامستم التساء ) إلا ا مواقعة دون الفرج »27 , 


وصحيحة بكير بن أعين : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء ما غيرت 
النار فقال : « ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس هما يدخل »9) , 
وخالف في الحكمين بعض العامة””) . ولاعبرة بخلافهم . 


قوله: ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض. 


أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين ني حال من الأحوال إلا في حال خالطة 
شيء من التواقض له . وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » وخالف فيه أكثر العامة 
فخكموا بأنَ جميع مايخرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهراً أونجسا 9 . 
و بطلانه معلوم تما سبق . 0 


و يتوجه على العبارة مؤاخذة : فإن الخارج لا يكون ناقضاً بوجه من الوجوه فلا يحسن 
استناد النقض إليه » بل الناقض هوذلك المصاحب ء ففى العبارة تجوز . وجعل جدي 
قدس سره ‏ في الشرح الاستثناء هنا منقطعاً * . وهوغير واضح . 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 99/هه), الاستبصار ١(‏ : 7078/40) : الوسائل )١17 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
)جح 0). ْ ش 

(؟) التهذيب ١(‏ : ٠هع/ع"١1)‏ 4 الوسائل ١(‏ : 0١؟)‏ أبواب تواقض الوضوء ب (١١1)ح‏ (7) . 

(5) منهم ابن حزم في المحلى 1١(‏ : 1141 . 

(4) الأم (1: 18)ء السراج الوهاج : (11) ٠‏ 

. )4 : ١( المسالك‎ )0( 





16 م و فد ل م لحا ل لل ول ف مدت ان امقارلة الأحكام رج ١‏ 


الثاني : في أحكام اخلوة » وهي ثلاثة : 
الأول : في كيفية التخلي : ويجب فيه ستر العورة: و يستحب ستر البدن . 
ويحرم استقبال القبلة واستدبارهاء و يستوي في ذلك الصحاري ولا بنية . 
ويجب الانحراف في موضع قد بُني على ذلك . 


قوله: ويجب على المتخل ستر العورة. 

أي جلوسه بحيث لايرى عورته من يحرم نظره إليها » فالزوجة والمملوكة التي يباح 
وطؤها , والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم . 

والمراد بالعورة : القبل والدير والأنثيان على الأظهرء اقتصاراً فيما الف الأصل 
على القدر المجمع عليه ؛ ولا روي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال : « العورة 
عورتان.: القبل والديرء والدبر مستورة بالاوليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد 
سترت العورة »307 , 

قوله: ويستحب ستر اليدث. 

المراد بالستر هنا جلوس المتخلي بحيث لايراه(") أحد بأن يبعد المذهبء أو يلج 
حفيرة» أويدخل بناءأ ونحوذلك . وإنما كان مستحباً لما فيه من التأمى بالنبى صل الله 
عليه وآله , ولقوله عليه السلام : « من أتى الغائط فليستتر»9©) 0 

قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارهاء» ويستوي في ذلك 
الصحاري والأبنية» ويجب الانحراف في موضع قد بي على ذلك. - 
اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي , فذهب الشيخ (4) 








)١(‏ الكاني (5 : 7/501 ؟)» التهذيب ١(‏ : 1151/89/4)ء الوسائل ١(‏ : 0+") أبواب آداب الحمام ب 
)جح (). 1 

(؟) في «م» : لايرى . 

(؟) الوسائل ١(‏ : 100) أبواب أحكام الخلوة ب (5)ح (4): وفيه عن شرح النفلية : (10) . 

(5) الخلاف ١(‏ : 1)ء والنهاية : (5) . 








وابن البراج 7 وابن إدريس () إلى تحرمهما في الصحاري والبنيان . وقال ابن الجنيد : 
أن يتجنب استقبال القبلة() . ولم يتعرض 
للاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان 9 . و يلزم منه الكراهة في الصحاري 
أيضاً أوالتحريم . 

وقال المفيد ‏ رحه الله في المقنعة : ولاتستقبل القبلة ولاتستديرها . ثم قال بعد 
ذلك : فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره 
الجلوس عليه» وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف 
عن القبلة "© . 

قال العلامة_رحمه الله في المختلف بعد حكاية ذلك : وهذا يعطي الكراقة ف 
الصحاري والاإباحة في البنيان27 . وهوغير واضح . 





احتج القائلوت بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الحاشمي , عن أبيه ؛ عن جده » 
عن علي عليه السلام» قال : « قال النبي صل الله عليه وآله :امات الخرع فلو 
تستقبل القبلة ولاتستد برهاء ولكن شرّقوا أوغرّ بو » 09 , 


ومرفوعة علي بن إبراهيم , قال : خرج أبوحنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام 





.)41١١1( المهذب‎ )( 

(؟) السرائر: (10). | 

(7) تقله عنه في المختلف : (1) . 

(:) المراسم : (09 . 

(6) المقنعة : (4) . 

.015( : الختلف‎ )١( 

) التهذيب (1 : 54/18)» الاستبصار (1 : 1:/40)ء الوسائل (1 : 1/) أبواب أحكام الخلوة ب 
()ح (0). 





1 مح ما ا ورا لعجا ميارك الأسكام رج ؟ 





وأبوالحسن عليه السلام قائم وهوغلام فقال له أبوحنيفة : يا غلام أين يضع الغريب 
بيلدكم ؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد » وشطوط الأنهار, ومساقط الثمارء ومنازل 
النزال , ولا تستقيل القبلة7 بغائط ولا بول » وارفع ثوبك وضع حيث شكت » 27 . 
ومرفوعة عيد الحميد بن أبى العلاء أوغيره ‏ قال : سئل الحسن بن علي عليه السلام 
ماحد الغائط ؟ قال : «لاتستقيل القيلة ولا تستدبرهاء ولا تستقبل الريح 
ولا تستد برها 00 5 | 
وهذه الأخبار كلها مشتركة في ضعف السند, فحملها على الكراهة متعين » 
لقصورها عن إثبات التحريم وربما كان في الروايتين الأخيرتين إشعار بذلك , و يشهد له 
أيضاً حسنة محمد بن إسماعيل : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه سمعه يقول : 
«من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقيئة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده 
ذلك حتى يغفر له » 9 , 
احج العلامة رحمه الله في المختلف *) لسلار رمه الله على الجواز في 
الأ بنية برواية محمد بن إسماعيل » قال : دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السلام وني 
منزله كنيف مستقبل القبلة 20 . ولا دلالة لها على المدعى . إذ لا يلزم من كون الكنيف 
)١(‏ في «م» زيادة : ولاتستديرها . 
(0) الكاني (:١1/ه)ء‏ التهذيب )9/5/7٠ : ١(‏ » الوسائل (1 : 111) أبواب أحكام الخلوة ب (؟) ح 
00 
(5) الفقبيه ١(‏ : 47/18)» التهذيب ١(‏ : ##/هل) ء الاستبصار (1 : 181/41) , الوسائل ١(‏ : 11؟) 
أبواب أحكام الخلوة ب (9)ح (3) . ش 
(4) التهذيب »)٠١ 49/889 : ١(‏ المحاسن : (87/04) إلا أن الرواية فيه عن النبي صل الله عليه وآله 5 
وبسند آتحرء الوصائل 1١(‏ : 1) أبواب أحكام اللتلوة ب (9)لج (7) . 
(0) الختلف : (19). 


(5) التهذيب (35/13:1)» الاستيصار ١(‏ : /180/410) » السائل (1 :71) أبواب أحكام الخلوة ب 
0)ح «07). 








على القبلة جواز الجلوس عليه من غير انحراف . 

و ينبغي التنبيه لأمور : 

الأول : المراد بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو التعارف في(1) أيواب الفقه : وهو 
الاستقبال بالبدن والاستدبار به . ورها توهم بعض المتأخرين أن الاستقبال المحرم أو 
المكروه ما كان بالعورة حتى لوحرفها زال المنع (0) . وليس بشيء . 

الشاني : المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو 
التغوط » ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء ؛ لرواية عمار الساباطي , عن أبي عبد الله عليه 
السلام؛ قال: قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقمد ؟ قال : كما يقعد 
للغائط » 27 ولا ريب أنه أوللى . 

الثالث : الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم , وأما بالنسبة إلى 
المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين : إنه إن بلغ بهما العجز إلى هذا الخد فلا بحث 
في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخل يحال على استقبالهما في الضلاة» 
وإلا ففيه تردد ينشأ من أنَّ هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة» ومن أن ذلك إِنما هو 
بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلاء ولهذا لوحلف ليستقبلن لم يبرّيهذه 
الحالة مع القدرة على غيرها . ولعل هذا أقرب 17" . 

قلت : بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى الضطجع والمستلقي 
بالمواجهة ومقابلها مطلقا, إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها , 


)0( في «م»ء «ق»ء «ح » زيادة : جيع . 

(؟) منهم الفاضل المقداد في التتقيح (1 : 34) . 

(م) الكاني (" : 18/١1)ء‏ التهذيب ١(‏ : ه51/00١١)»‏ الصائل ١(‏ : 00؟) أبواب أحكام الخلوة ب . 
ش ماح (). 

(4) جامع المقاصد ١(‏ : 7) . 
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و يقابله الاستدبارء وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعأ . 
الرابع : الظاهر استحباب التشريق أو التغريب(2 , للأمر بهما ني رواية عيسى بن 
عبدالله الماشمي المتقدمة7(. وقال بعض المحققين : إن ذلك واجب وإنه لا يجوز 
استقبال ما بين ا مشرق والمغرب والقبلة تمسكا بظاهر الأمرء وأيده بقوله عليه السلام : 
لاما بين المشرق والمغرب قبلة » 7غ وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع فلا بد من 
المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقيال والاستدبار (؛). وهواستدلال ضعيف. 
أما أولاً : فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل . 
وأما ثانياً : فلعدم الوقوف على مصرّح بالوجوب ء ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في 
الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خخلافه كما بيناه في محله .' 
وأما ثالثأ : فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام :ما بين المشرق والمغرب قبلة » 
لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي » أو مؤوّل بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه 
في محله إنشاء الل تعالى . 
الخامس : لوقلنا بالتحريم ولم يعلم الجهة , قيل : وجب الاجتهاد في تحصيلها من 
باب المقدمة, فإن حصل شيئاً من الأمارات بنى عليه » وإلا انتفت الكراهة أو 
التحريم . ويحتمل انتفاؤهما مطلقاً للشك في المقتضي » وهوقريب . 
السادس : لافرق في تحريم الاستديار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه , 
واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالأ ول . وهوبعيد . 





. قي «م»ء «س»ء «اق» : والتغريب‎ )١( 

(؟) فيص (0ه1). 

0) الفقيه (1: ممإ/همم), الصائل ( :19؟) أبواب القيلة ب (6)ح (5) . 
(4) جامع المقاصد ١(‏ : 0) . 

(0) نهاية الأحكام (1 : و) , 





الثاني 9 في الاستنجاء » ويجب غسل موضعم البول با ماء ‏ ولا يجزي غيره مع 
القدرة) 





السابع : إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبارء ولوعارضهما مقابلة 
ناظر محترم وجب تقدعهما قطعا . 

قوله : الثاني : في الاستنجاء » ويجب غسل موضع البول بالماء, ولا يحجزي 
غيره مع القدرة. 

أجع علماؤنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء » وأنه لايطهر بغيره: حكاه 
الملصنف رحمه الله في المعتبر 210‏ والعلامة ‏ رحمه الله في التذكرة والمنتهى 7(" . 
والأصل فيه مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
«لاصلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثّة أحجار, وبذلك جرت السنة من 
رسول الله صلل الله عليه وآله » وأما البول فلا بد من غسله 96 , 

وفي الصحيح عن ججميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا 
انقطعت درة البول فصب الماء 6 9©) , 

وعن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : « يجزي من الغائط 
المسح بالأحجارء ولا يجزي من البول إلا الماء » "2 , 





.)174 : ١(ربتعلا‎ )١( 

() التذكرة ١(‏ : 19)ء المنتهى ١(‏ : 19) . 

() التهذيب (1 : 144/45)» الاستبصار (1 : 110/8)» الوسائل ١(‏ : 011) أبواب أحكام الخلوة ب 
(ق)ح (1). 

(4) الكاني (3 : 19/م) » التهذيب ١(‏ : 1هم/0١٠)»‏ الوسائل ١(‏ : 147) أبواب أحكام الخلوة ب 
(تماح (0. ش ' 

(0) التهذيب ١(‏ : ٠/1407)»ء‏ الاستبصار (1 : 173/01): الوسائل (1 : 7؟) أبواب أنحكام الخلوة ب 
()ح (0). 
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وأقلٌ ما يجزي مثلا ما على المخرج . 





ولايتاني ذلك مارواه حتان ين سديرء قال : سمعت رجلاً يسأل أيا عبد الله عليه 
السلام : إني رما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي » فقال : « إذا بلت وقسحت 
فامسح ذكرك بريقك , فإن وجدت شيئأ فقل هذا من ذاك »27 , 

لأنا نجيب عنها أولً : بالطعن ني السند , بأن راو يها وهوحنان بن سدير واقفي على 
ما نص عليه الشيخ ا رحه الله 29 , 

وثانياً : بالحمل على التقية » أوعلى أنَّ المراد نفي كون البلل الذي يظهر على ا محل 
ناقضاً فتأمل .. 

وقد يتوهم من قول المصنف : ولا يجزىء غيره مع القدرة , إجزاء غيره مع العجز 
عنه » وليس كذلك إذ الإجاع منعقد على عدم طهارة المحل بغير الماء . 

ولعله أشار بذلك إلى ماذكره ‏ رحمه الله في المعتبر: من أنه إذا تعذر غَسل المخرج 
لعدم الماء أوغيره من الأعذار وجب مسحه بما يزيل عين النجاسة . واحتج عليه بن 
الواجب إزالة العين والآثرء فإذا تعذر أحدهما يسقط و يبقى وجوب الآخر بحاله 9 , 
وفيه نظرء فإنا لم نقف على مايقتضي وجوب إزالة النجاسة على غير الوجه المطهرء 
وتخفيف النجاسة مع بقائها لايعلم وجهه . 

قوله: وأقل ما يجزي مثلا ما على امخرج. 

هذه السبارة مجملة , والأصل فيها ما رواه الشيخ , عن نشيط بن صالح , عن أبي 
عبد الله عليه السلام , قال : سألته كم يُجزىء من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : 





)7١01 :1( السائل‎ ء)1٠١٠١/مهال‎ : ١( 150/41)ء التهذيب‎ : ١( الكاني : ١4/5)ء الفقيه‎ )١( 
. 09/( أبواب نواقض الوضوء ب (19)ح‎ 

020( رجال الشيخ الطوبي : (7145) . 

.)195 : ١0 المعتبر‎ )7( 
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«مثلا ماعلى الحشفة من البلل »207 , 

وهي ضعيفة الإسناد » لأن من جلة رجاها الميثم , عنقت 
الأصحاب مدح يعتد به( "© ومروك بن عبيد » ولم يغبت بشت توشقه 9 , 

واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها » فقيل : إِنَ 0 وجوب غسل مخرج البول 
مرتين » والتعبير بالمثلين لبيان أقل مايُجزىء7) . وفيه نظرء فإِنَ الثلين إذا اعتبرا 
غسلتين كان المغل الواحد غسلة » وقد ثبت أن الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على 
النحاسة ا ا » فإنّ المماثل لليلل 
الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه . 

وذكر بعض المتأخحرين *) أنه يمكن اعتبار الممائلة بين ا ماء الغسول به و بين القطرة 
التخلفة على الحشفة بعد خروج البول» فإِنْ تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج » 
وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه . ولاايخفى ما فيه من التكلف . مع أن راوي 
هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
« يُجزىء من البول أن يغسله بمثله »90 , 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : هم/3)ء الاستبصار ١(‏ : 1"1/44)غ الوسائل ١(‏ ا 
(لكاح (0). 

(0) راجع رجال النجاشي : (/117/8/4): ورجال الطوسي : (01): ومعجم رجال الحديث (15: 
ينففة 

(5) راجع رجال النجاثي : :)١1147/456(‏ ورجال الطوسي : (505): والفهرست ))1١18(‏ ومعجم 
رجال الحديث (م : لق 175),. 

(4) جامع :المقاصد 1١(‏ : 5). 

(0) جامع المقاصد ١(‏ 6 . 

() التهذيب ١(‏ : م/14)» الاستبصار (1 : 150/41)» السائل ١(‏ ل ل كنيف 
(دكاح 07 . 
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وقيل : إن المثلين كناية عن الغسلة الواحدة 27 لاشتراط الغلبة في الطهرء وهو 
لايحصل بالمثل كما بيناه, وهوقريب . و يشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل 
السابقتين 7 , وخصوص حسنة بن المغيرة , عن أبي الحسن عليه السلام » قال, قلت ٠‏ 
له : للاستنجاء حد ؟ قال : «لاحتى ينقى مائمّة »7 وهي لا تقصرعن الصحيح . 

وموثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الوضوء الذي 
افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : «يغسل ذكره و يذهب 
الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين » 9 , 
ولاريب أن الفسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ‏ والمخروج من 
الخلاف . والثلاث أكمل لصحيحة زرارة , قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات , 
ومن الغائط بالمدر والخرق 0" , 

واعلم أن شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى 27 اعتبر هنا الفصل بين المثلين » 
مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري . واستوجهه المحقق 
الشيخ علي في الشرح فقال : وما اعتيوه في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين 
لتحقق تعدد الغسل حق ء لالأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك . بل لأنّ التعدد المطلوب 





(1) قد يستفاد ذلك من المعتبر 1١(‏ : 197) حيث قال : ولأن غسل النجاسة ثلها لا يحصل معه اليقين بغلية 
المطهر على التجاسة ولا كذا لوغسل بثليها . 

(0) فيص (151) 

(م) الكاني (م : باجارة)ء التهذيب  )0/1 : ١(‏ الوسائل (1 : 910) أبواب أحكام اخلوة ب (16) ح ٠‏ 


(). 
() التهذيب (1: )2 الاستبصار 1١(‏ : 191/01)ء الوسائل ١(‏ : 717) أبواب أحكام الخلوة ب ٠.‏ 
يقح (0). : 


(*) التهذيب )507/9١1 : 1١(‏ غ السائل 1١(‏ : ؟15) أبواب أحكام الخلوة يب (95)ح (0). 
(9) الأكرى : (1). 





وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر, 





بال مثلين لا يوجد بدون ذلك ء لأنَّ ورود المثلين (') دفعة واحدة غسلة واحدة . ولو 3 
بأكثر من المثشلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشتره 
م 

قوله: وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العينء والأثر. 

المستفاد من الأخبار المعتبرة7" أن الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الانقاء 
خاصة» وهو الذي عبّر به الصنف ره الله في النافع والمعتير 27 . وأما ماذكره 
المصنف هنا وججع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر 
مع اضطرابهم في تفسيره» فقيل : إِنَ المراد به اللون , لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له 
من محل جوهري يقوم به , إذ الانتقال على الأعراض محال , فوجوده دليل على وجود 
العين ( “) وهوفاسد . 

أما أولا : فلمنع الاستلزام 7" » وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة 

وأما ثانياً : فلتصريح الأصحاب بالعفوعن اللون في سائر النجامات ‏ فني 
الاستنجاء أولى . 

وقيل : إن المراد به ما يتخلف على امحل عند مسح التجاسة وتنشيفها!" . وهوغد 
واضح أيضاً , إلا أن الأمر ني ذلك هين بعد وضوح الماخذ . 


. يعني به مقدارالماء الذي يجب غسل المخرج به وهومثلا ما على الحشفة المارذكره‎ )١( 
0 . )1 : ١( (؟) جامع المقاصد‎ 

(") الوسائل ١(‏ : 7997) أيواب أحكام الخلوة ب (188) . 

(4) المختصر النافع : (0)ء المعتبر(1 : /111) . 

(0) التنقيح الرائع ١(‏ : 071) . 

(1) يعني به : استلزام وجود اللون لوجود العين . 

() جامع المقاصد (1 :1) . 
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ولا اعتبار بالرائحة . وإذا تعدى المخرج لم يبز إلا الماء . 





قوله: ولا اعتبار بالرائحة. 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . و يدل عليه مضافاً إلى الأصل حسنة 
عبدالله بن المغيرة السابقة » عن أبي الحسن عليه السلام ء حيث قال فيها » قلت : فإنه 
ينقى ماثمّة و يبقى الريح » قال : « الريح لا ينظر إليها » (2 . 

واعترض على ذلك شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله بأنَ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف 
الماء» وذلك يقتضى النجاسة 9 . 

وأجاب عنه مرة بالعفوعن الرئحة ‏ وأخرى بأنّ الرائحة إن كان ععلها الماء نُجس 
لانفعاله , وإن كان محلها اليد أو الخرج فلاء وهذا أجود . 


قوله: وإذا تعدى احرج لم يجز إلا الماء. 

ينبغي أن يراد بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصوها إليه » ولا يصدق 
على إزالتها أسم الاستنجاء . وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن 
المخرج وإن لم يتفاحش ء وهوبعيد . وهذا الحكم , أعني تعيّن الماء للإزالة مع التعدي 
مذهب أهل العلمء قاله في المعتير”" » واستدل عليه بقوله عليه السلام : « يكفي 
أحدكم ثلاثة أحجارإذا لم يتجاوز محل العادة » 24 وعلى0*) ما فسرنا به التعدي . 
ضح . 


والأمر9" وا 


.)0154( قي ص‎ )١( 

() نسيه اليه في جامع المقاصد ١(‏ :5) . 

(م) المعتير 1١(‏ : 1178) . 

(1) تفرّد براو يتها المحقق في المعتبر ١(‏ : 178) غ و يوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة . 
(0) في «س» : وغسل . 

() في «ق» : فالأمر. 





وإذا لم يتعدٌ كان عميراً بين الماء والأحجارء والماء أفضل » والجمع أكمل » 





قوله: واذا لم يتعدٌ كان مير بين الماء والأحجارء والماء أفضل. 

هذا الحكم إجماعي بين العلماء : و يدل عليه روايات كثيرة , منها عموم حسنة 
عبد الله بن ا مغيرة » ملق نولي بن يعقوب المتقدمتين 7 , وخصوص صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام , قال : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» 7 وإنفا كان 
الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف , وربما كان في صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضاً . 

وأورد على هذا الحكم أن الوزالة واجبة إما با ماء أو بالأحجار وجوبأ تخييرياً فكيف 
يكون أحدها أفضل من الآخرء بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد 
الأفضل , ومنافاة المستحب للواجب واضحة © , 

وأجيب عنه بأن الوجوب التخييري لايناني الاستحباب العيني , لأن متعلق 
الوجوب في التخييري ليس أمراً معينأ بل الأمر الكل » فتعلق الاستحباب بواحدة 
مسهما !4! لا محذور فيه" . وفيه نظرء فإنه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرتي » وهو 
الراجح الذي يجوز تركه لا الى بدل لم يكن تعلقه بشيء من أفراد الواجب التخييري » 
وإن اريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثواباً من الآخر فلا امتناع فيه كما هو 
ظاهر. 
قوله: والجمع أكمل. 


يدل عليه ماروي مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال : « جرت السنة في 


.)154( فيص‎ )١( 

(؟) المتقدمة في ص (151) . 

() كما في جامع المقاصد ١(‏ :5) . 
(4) في «ق»ء «دم» : متها . 

() كما في جامع المقاصد .)6:١(‏ 





0 1 


ولا يجري أقلّ من ثلاثة أحجار . 





الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء»(21 , 
وينبغي تقديم الأحجار ما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة » ولأنه المستفاد 
من الخير. 

, وذكر المصنف رحه الله في المعتبر : أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن 
تعدى الغائط, لأنه جمع بين مطهرين '' بتقدير أن لا يتعدى » وإكمال في الاستظهار 
بتقدير التعدي 59 . وفيه ما فيهء ولولا الوجاع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه 
من أصله 99 مجال , 

قوله: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. 
هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام : « ويحجبزيك من الاستنجاء ثلا ثة 
أحجار»(ا فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه , ولأن زوال النجاسة حكم 
شرعي » فيقف على سببه الشرعي , ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سبباً 
فيه 
وقيل : إِنْ الواجب مايحصل به النقاء وإن كان واحداً7) , اختاره المفيد رحمه 
الله على ما نقل عه!"' . والشيخ ني ظاهر كلامه 7*) . واستوجهه في المختلف 137 , وهو 





. )4( التهذيب (1 : 150/47)» الوسائل (1 : 241) أبواب أحكام الخلوة ب (00)ح‎ )١( 
. في «ح» المطهرين‎ )( 
. )185 : العتبر(1‎ )0( 
. (؟) في «س» أجله‎ 
. )151( المتقدمة في ص‎ )5( 
. )56 : 1( كما في الجامع للشرائع : (69)ء ومجمع القائدة والبرهان‎ )0( 
.)١5( : في السرائر‎ )0 
, )1١( : والنهاية‎ ء)٠١‎ : ١( :6ل)ء والخلاف‎ ١( كما في المبسوط‎ )4( 
, )15( : المختلف‎ )( 








لنا : قوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حد ؟ 
«لاحتى ينقى ماثمة 6( , | 

, والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة 
ونصٌ أهل اللغة, قال ني القاموس : النجوما يخرج من البطن من ريح أوغائط , 
واستنجى أي غسل بالماء منه » أوتمسح بالحجرة" . وقال الجوهري : استنجى أي غسل 
برضم النخن أؤادييتن 10 7 ش ظ 

ويدل عليه أيضأ إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : « و يذهب 
الغائط »7؛؟). وصحيحة زرارةء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان 
الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل 6" وروى زرارة أيضأ في 
الصحيح , قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ء ومن الغائط بالمدر والمخرق 9 , 


ومكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب » أوعلى أن الغالب عدم حصول النقاء 
بمادون الثلاثة, مع أنها واردة في صورة معيّنة , فتعديتها إلى ماعدا الأحجارء والتزام 
عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعه ثلاث مستبعد , ومع ذلك فالا ول 


0 


. )154( المتقدمة في ص‎ )١( 

(؟) القاموس (4 : 5ؤ7"9) . 

(7) الصحاح (5: 1609 . 

(4) المتقدمة في ص (1514) . 

(0) التهذيب ١(‏ : 4ه/د١٠١)»‏ الوسائل ١(‏ : 69؟) أبواب أحكام الخلوة ب (ه")ح (7) . 
() المتقدمة في ص (154) . 





لال بلي د م اد ع اام تاه ووه مقازلة الأسمكام رج 
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . و يكفي معه إزالة العين دون 

الأثر. وإذا لم ب ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينفى . ولونقي بدونها 

أكملها وجوباً. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات 





قوله: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. 

بل الأصم ما اختاره في المعتبر (1) من إجزاء التوزيع » بمعنى أن يمسح ببعض أدوات 
الاستنجاء بعض محل النجاسة , و ببعض آخر بعضاً آخر مع حصول النقاء المعتبرء إذْ 
لادليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات . 

قوله: ويك معه إزالة العين دون الأثر 

قد عرفت أنَّ الأثرلم يرد به خير» وأن العتمد وجوب الاثقاء في الحالين » إذ 
لايستفاد من الأخبار أزيد منه . ونعني بالاونقاء هنا زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث 
يخرج الحجر نقياً ليس عليه شيء من أجزاء النجاسة . 

قوله: وإذا لم ينق بالثلاثة فلابد من الزيادة حتى ينق. 

هذا موضع وفاق بين العلماء » و يستحب أن لايقطع إلا على وترء ذكره ججماعة من 
الأصحاب ء وهومروي في بعض الأخبار9" . 

قوله: ولونق مما دونها أكملها وجوباً. 

قد تقدم البحث في ذلك » وإفا أعاده للرد على المخالف صريا . 

قوله: ولا يكني استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. 

ما اختاره المصنف رمه الله من عدم الاكتفاء باستعمال ذي الشعب من ثلاث 





"٠١: ١(ريتعلا‎ )١( 
1 أبواب أحكام الخلوة ب‎ )115 : ١( الوسائل‎ ء)١‎ 48/09 : ١( التهذيب (؟ 0 ؛ الاستبضار‎ )0( 
١ .)5( (ك)ح‎ 








جهات أحد القولين في المسألة» تمسكاً باستصحاب حكم النجاسة إلى" أن يعلم 
حصول المطهر لما شرعاً . ونا يعلم بالأحجار الثلائة لقوله عليه السلام : « يجزيك من 
الاستنجاء ثلاثة أحجار»(' والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة , 

وذهب شيخنا المفيدء وابن البراج 7" , والعلامة في جملة من كتبه (؟' ‏ والشهيد 
رحمه الله في الذكرى” إلى الاجتزاء بذلك ء لأن المراد (من الأحجار ) 57) 
المسحات وإن كانت بحجر واحد : كما لوقيل : اضربه عشرة أسواط , فإن المراد عشر 
ضر بات وإن كانت بسوط واحد . ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعاً فكذا مع الاتصال » 
قال في المختلف : وأي عاقل يفرّق بين الحجر متصلاً بغيره ومنفصلاً(" , 

ولقوله صل الله عليه وآله" : «إذا جلس أحدكم لحاجة فليسح ثلاث 
مسحات 100 , | 

ويرد على الأول أن إرادة الممسحات من الأحجار يتوقف على القرينة , لأنه خلاف 
مدلول اللفظ ء والفارق بينه و بين ما شبّهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي 
وانتفاؤها هنا . 

وعلى الثاني أنه مصادرة محضة ء والفارق بين الاتصال والانفصال هوالنصّ » 





() في «م» : إلا. 

0( المتقدم في ص (051), 

.)5١ : ١( (م) اللهذب‎ 

(؛) التذكرة ١(‏ : *9١)ء‏ والقواغد ١(‏ : ")ء والمنتهى ١(‏ : 48) . 
(ه) الذكرى : (81). 

() في «ح» : بالأخجار. 

(ب) المختلف : (15). 

(م) في «ح» : عليه السلام . 


(:) لم نقف على هذا النص ء والذي وقفت عليه رواية بهذا امون في مجمع الزوائد للهيقمي (1 : ١1؟)‏ . 





1 الما لاط الف و و قط فيو أمنازك: الالحكام رخ ١‏ 


ولايستعمل الحجر المستعمل , ولا الأعيان النجسة ء ولا العظم » ولا الروث » 
ولا المطعوم , 





والغالب في أبواب العيادات خصوصاً الطهارة رعاية جانب التعبد » وهذا أوجب 
الأكتر إقام الثلاثة مع التقاء بما دوتها . 

وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإستاد ‏ والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها , 
مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد » والقيد يحكم على المطلق . 

وبالجملة فالمتجه تفريعا على المشهور من وجوب الإ كمال مع النقاء بالأقل 
عدم الإجزاء . ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها 
الثلاثة , تمسكاً بالعموم . 

قوله: ولا يستعمل الحجر المستعمل» ولا الأعيان النجسة. 

بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهراً: كالمستعمل بعد التقاء 
والمطهّرء للأصل وعدم المخرج عنه » وهوخيرة المصنف في المعتبر(2 . ويمكن التوفيق 
بينه وبين ماهنا بحمل المستعمل على المتنجس » وحمل الأعيان النجسة على نجس 
العين . والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب , حكاه في 
المنتهى ذ9). و يدل عليه قوله عليه السلام : « جرت السنة في الاستنجاء بثلائة أحجار 
أبكار» 0" ولآن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرأ . 

قوله: ولا الروث» ولا العظمء ولا المطعوم . 

أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إن عليه اتفاق الأصحاب !!! , 
ويدل عليه مارواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن 
)١(‏ المعتبر ١2‏ : 191). 
(؟) منتهى المطلب (55:1) . 


(5) التهذيب ١(‏ : 110/45)ء الوسائل ١(‏ : 141) أبواب أحكام الخلوة ب (70) ح (5). 
(9) المعتبر 10 : 179) . 





ولا يقل يزلق عن النجاسة . ول واستعمل ذلك لم يطهره . 





استتجاء الرجل بالعظم ؛ أو البعرء أو العود قال : « أما العظم والروث فطعام الجن , 
وذلك ما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لاايصلح لشىء من ذلك » 1" 


وف السند ضع ف(" , 


وأما المنع من المطعوم كا لخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بن له حرمة تمنع من 
الاستهانة به . و أن طعام الجن منهي عنه , فطعام أهل الصلاح أولى 7 . وفيهما نظر. . 

وكيف كان فينبغي أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل , اقتصاراً فيما خالف 
الأصل على موضع الوفاق إن تم ء وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه . 

قوله : ولا صقيلا””'' يزلقعن النجاسة, ولو استعمل ذلك لم يطهّره. 

أما عدم حصول الطهارة بالصقيل !*) الذي يزلق عن النجاسة فواضح , وأما غيره من 
المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان, أظهرهما الإجزاء, لعموم 
مادل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء , ولا ينافي ذلك تعلق التهي به كما في إزالة 
النجاسة بالماء المغصوب . ْ ٠‏ 

واستقرب المصنف في المعتبر عدم الإجزاء , لأنّ المنع من استصحاب النجاسا 
شرعي » فيقف زواله على الشرع 7 . والجواب أنّ الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كم 
بيناه , 


- )1( 01؟) ابواب أحكام الخلرة ب (ه*)ح‎ : ١( الوسائل‎ ء)٠١ه"/مهغ‎ : ١( التهذيب‎ )١( 

(؟) لأن فيه أحد بن عبدوس ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ . راجع رجال النجاثي : (117) » والفهرست 
(4؟)» ورجال الطوسي : (44) وقد يكون هناك ضعف من ناحية أخرى . 

(5) امثير 210 201797 

(1) في «ح» صيقليا . 

(ه) في «ح» بالصيقل . 

(9) العقير(1 : 180) .. 





1 ا نل مذارلة” الأعكاء ره 


الثالث : في سنن اخلوة » وهي مندوبات ومكروهات : 
فالمندوبات : تغطية الرأس » والتسمية » وتقديم الرجل اليسرى » 





قوله: والمندوبات» تغطية الرأس. 

أي إذا كان مكشوفأ. لأنه من سنن التبي صل الله عليه وآله . قال في المعتبر: 
وعليه اتفاق الأصحاب”( . وذكر الشيخان'! أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه 
علي ين أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقتع 
5" 
قوله: والتسمية. 

ما رواه الشيخ رمه الله في الصحيح عن معاو ية بن عمارء قال : سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
النبيث المخبث » الرجس النجس ء الشيطان الرجيم . وإذا خرجت فقل : بسم الله» 
الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى »3 , 

قوله: وتقديم الرجل اليسرى. 

أي عند دنحوله إلى الخلاء , وذلك في البنيان ظاهرء وأما في الصحراء فيمكن أن . 
يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة ‏ رحه الله في النهاية "2 . وهذا 
الحكم مشهور بين الأصحاب . قال في المعتبر : ولم أجد به حجة غير أن ماذكره الشيخ 
)١(‏ المعتبر(١1‏ : 180) . 
() المقنعة : (6)» المبسوط ١(‏ : 18)» النهاية : (5). 
(5) الفقيه ١(‏ : 41/119) (بتفاوت يسير) » التهذيب ١(‏ : 51/14) ع الوسائل ١(‏ : 714) أبواب أحكام 

الخلوة ب (7)ح (9) . 


(4) التهذيب (1 : 0؟/7) : الرسائل 1١(‏ : 515) أبواب أحكام المخلوة ب (0) ح (1) . 
(ه) نهاية الأحكام (1: 81) . 





والاستبراء , والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ , وتقديم اليمنى عند 
الخروج « 
وجماعة من الأصحاب حسن 90 . 

قوله: والاستبراء. 

إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة » والأصح ( اختصاصه 
بالرجل )7 . والقول بالاستحباب هوالمشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في 
الاستبصار بوجوبه» لصحيحة حفص بن البختري عن أبيعبد الله عليه السلام فيالرجل 
يبول » قال : «ينتره ثلا ثا » ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي» 9 وسيأتي تقام 
البحث في ذلك إنشاء ال تعالى . 

قوله: والدعاء عند الاستنجاء. 

وهوغسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله : « اللهمّ حضن فرجي » 
واعفّه » واستر عورتي » وحرمني على النار» 29 , 

قوله: وعند الفراغ منه. 

بقوله : (« الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى »”*" , 

قوله: وتقديم النى عند الخروج. 
والكلام فيه كما تقدم في الدخولء واتباع الأصحاب في ذلك حسن إنشاء الله . 





. )17"4 :1( العبر‎ )١( 

(1) في «ح » : استحيابه للرجل . ١‏ 

(؟) الاستبصار ١(‏ : 1/4)» التهذيب ١(‏ : 7:/91) ؛ الوسائل )7٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الرضوء ب 
(صلاح 0. 0 

(4) الكافي (© : ٠1/7)ء‏ الفقيه (1-: 84/17) (مرسلاً) التهذيب ١(‏ : #ه/16)ء المقنع : (6) ثواب 
الأعمال (ل"), الحاسن : (51/4)ء أمالي الصدوق : »)1١/448(‏ الوسائل )١87 : ١(‏ أبواب 
الوضوء ب (5١)ح‏ (0)1 

(0) التهذيب ١ : ١(‏ همه »)1١‏ الوسائل 1١(‏ : 117) أبواب أحكام الخلوة ب (0)ح (7) .. 





7 اح ا عق د ند فقارك : الأعكام رج ١‏ 


والدعاء بعده . 


والمكروهات : الجلوس في الشوارع , والمشارع » وتحت الأشجار المثمرة » 





قوله: والدعاء بعده. 
0 مه تقدم في صحيحة معاو ية بن عمار 9 . 
قوله: والمكروهات؛ الجلوس في الشوارع؛ والمشارع. 
الشارع : جع مشرعة » وهي موارد المياه» كشطوط الأنهار ورؤس الآبار. والشوارع : 
ججمع شارع وهوالطريق الأعظم ء قاله الجوهري 7 . والمراد بها هنا مطلق الطرق التافذة » 
لأن المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحابء و يدل على كراهة الجلوس في هذين 
الموضعين أخبار كثيرة ‏ | 
منها» مارواه الشيخ رمه الله في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله 
عليه السلام: قال : قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السلام : أين يتوضاً الغر باء ؟ 
قال : «ايتقي شطوط الأنهارء والطرق النافذة » 5-9 راجن 3 ومواضع اللعن » 
قيل له ذ وأين مواضع اللعن ؟ قال : « أبواب الدور»”") 
قوله: وتحت الأشجار ال مثمرة. 
قال بعض المحققين : ليس المراد بالمثمرة هنا المثمرة بالفعل » بل ما من شأنها ذلك » 
لأن المشتق لايشترط في صدقه بقاء أصله *): وفيه نظرء لأن صدق هذا المشتق إنما 





. في «س»» «م»ء «ق» : كا وني «ح» ما . والأنسب ما أثيتناء‎ )١( 

0) فيص (1094). 

(5) الصحاح (9: 119825) . 

(4) التهنيب ١(‏ : ٠/م7)‏ : وأوردها في الكاني ( : 1/16): والفقيه ١(‏ : 44/18) » ومعاني الأخبار: 
مم »)١‏ الا أن الرواية فيه عن أبي خخالد الكايلٍ » والوسائل ١(‏ : 178؟) أبواب أحكام اخخلوة 
ب(16)ج (). 

(4) كما في روض الجئانت : (0؟): وجامع المقاصد (1 : /) . 





ومواطن النزال؛ ومواضع اللعن , 





يقتضي جواز إطلاق المثمرة على ما أثمرت في وقت ماء لا إطلاقها على مامن شأنها 
ذلك . نعم يصح ارتكاب ماذكره بضرب من التجوز. وإنما كان الجلوس تحت الأشجار 
المشمرة مكروهاً لورود النهي عنه في عدة أخبارء كصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة!" , 
ورقافة السكوني عن أبي جعفر»ء عن أبيه » عن آبائه عليهم السلام ‏ قال : «نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتغوط على شفيريثر ماء يستعذب منها » أو نهر 
يستعذب » أو تحت شجرة فيها ثمرتها » (" . ش 

ومقتضى هذه الرواية اعتبار كون الثمرة موجودة على الشجرة , و يشهد له أيضاً 
مارواه الصدوق ‏ رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : ١‏ وإفا نهى رسول الله صل الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خخلاء 
تحت شجرةء أو نخلة قد أثمرت , لكان الملائكة الموكلين بها . قال : ولذلك يكون 
الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه له , لأنّ الملائكة تحضره 96" , 

قوله: ومواطن النزال» ومواضع اللعن. 

المراد بمواطن النزال المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين . ومواضع اللعن هي 
أبواب الدور كما ورد في الخبر المتقدم » ويمكن أن يراد بها ما هوأعم من ذلك . 

ويدل على كراهة الجلوس في هذين ال موضعين مضافاً الى ما سبق مرفوعة علي بن 
ابراهيم » قال :' خرج أبوحنيفة من عتد أبي عبد الله عليه السلام وأبوالحسن موسى عليه 





(1) فيص (196). ْ 
(]) التهذيب ١(‏ : عه مم١٠‏ )» الخصال : (4/19)» الوسائل ١(‏ : 714) أبواب أحكام الخلوة ب 
(19)حج ©6. 


(*) الفقيه ١(‏ : 34/89)ء علل الشرائع : (1/0/8)ء الوسائل ١(‏ : ١؟)‏ أبواب أحكام الخلرة ب (16) 
حَ (48). 





7 1 1 1 1 1 ا 


واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول» 





السلام قائم وهوغلام» فقال أبوحنيفة : ياغلام أين يضع الغريب يبلدكم ؟ قال : 
« اجتنب أفنية المساجدء وشطوط الأنهارء ومساقط الثمارء ومنازل النزال » ولا تستقبل 
القبلة بغائط ولا بول » وارفع ثوبك » وضع حيث شئت »37 . 
قوله: واستقبال الشمس والقمر بفرجه. 

إطلاق العبارة يقتضي تعميم الحكم بالنسبة الى الحدثين . والمروي عن الصادق عليه 
السلام : « أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه 
وهويبول »7 وني الطريق ضعف9) , 

والمراد بالاستقبال هنا استقبال نفس القرص دون الجهة . وتزول الكراهة بالحائل , 
كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الكاهلٍ : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
«لاييوإن أحدكم وفرجه باد للقمر» 9 . 

والظاهر عدم كراهة استدبارهما إذ لا مقتضي له . ٠‏ 


قوله: أو الريح بالبول. | ْ 
للنهي عنه في مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره(*) . قال : سئل الحسبن بن علي 
عليه السلام ما حد الغائط ؟ فقال : «لاتستقبل القبلة ولاتستديرها , ولا تستقبل الريح 





)١(‏ الكاني (5: ١1/ه)ء‏ التهذيب )/1/6٠ : ١(‏ ء الوسائل ١(‏ : 08؟) أبواب أحكام الخلوة ب (16)ح 
0"). 

(؟) التهذيب (1 : 11/54)ء الوسائل (1 : )14١‏ أبواب أحكام الخلوة ب (10) ح (1) . 

() لآن طريق الشيخ الى أحد البرقي لا يخلومن ضعف ء ذكره القهبائي في مجمع الرجال (10: )7١8‏ . 

(؛) التهذيب ١(‏ : 51/54)» بزيادة : يستقبل بهء الوسائل (1 : )14١‏ أبواب أحكام اللثلوة ب (1) ح 
0. َ 

(5) في «ق» أوغيره . 





والبول في الأرض الصلبة, وفي تقو ب الحيوان ». 





ولاتستدبرها »27 ومقتضاها عموم الكراهة بالنسبة الى الحدثين والى الاستقبال 
والاستدبار. 

قوله: والبول في الصلية. 

لغلا يعود اليه , وكذا ما في معناها ‏ كالجلوس في أسفل الأرض المنحدرة ‏ وقد ورد 
بذلك روايات كثيرة . 

متها مارواه عبد الله بن مسكان في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« كات رسول الله صلى الله عليه واله أشد الناس توقياً للبول ء كان إذا أراد البول يعمد 
الى مكان مرتفع من الأرضء أو الى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن 
ينضح عليه البول ”ل 

قوله: وفي ثقوب ال حيوان. 

وهي جحرتها©) بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين . وإنما كره ذلك لورود 
النهي عنه في بعض الأخبار؟ , ولأنه لا يؤمن من خروج حيوان يلسعه , فقد محكي أن 
سعد بن عبادة مال في محر بالشام فاستلقى ميتأ, فسمعت الجن تنوح عليه بامدينة 


وتقول : ْ ٠‏ 
نحن قتلنا سيد الخررج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده”" . 





)١(‏ العهذيب ١(‏ : «م/هم)» الاستبصار ١(‏ : 171/41) » الوسائل (1 : 615) أبواب أحكام الخلوة ب 
(0)ح0). 3 : 

(؟) الفقيه (1: 5١/م)ء‏ التهذيب ١(‏ : 80//اه) ء علل الشرائع )1١/59/8 : ١(‏ 2 السائل ١(‏ : 174؟) 
أبواب أحكام الخلوة ب (11)ح (1) . 

() جحرة : الجْخر : كل شيء يحتغره الحوام والسباع لانفسها ج.عها جحرة (القاموس ١‏ : )0 

(4) سنن أبي داود ١(‏ : 5/4 ؟)ء ستن التسائي (1 : )ع مسئد أحمد بن ححتبال (6 لم 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد (” : 331) , 





وفي الماء جارياً وواقفاً والأكل والشرب 





قوله: وفي الماء جارياً وراكداً. 

لورود النهى عنه» وعللت الكراهة في بعض الأخبار بأنَ للماء أهلاً (') . وتشتد 
الكراهة في الرا اكد. واسعثني من ذلك الماء المعد في بيوت الذلاء لأخذ النجاسة 
واكتنافها , كما يوجد في الشام» وماجرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء» وهو مشكل » 
لإطلاق النهي . وكيف كان فيجب القطع بانتفاء الكراهة مع الضرورة » كما وقع 
التصريح به في الخبر. 

قوله: والأكل والشرب. 

قال المصنف في المعتبر : إِنا كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال 
على مهانة نفس معتمدة9 , 

واحتج عليه في المنتهى 2 أيضاً بما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتابه » قال : 
دخحل أبوجعفر الباقرعليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها 
الى ثملوك معه فقال: «تكون معك لآ كلها إذا خرجت » فلما خرج قال للمملوك : 
« أين اللقمة » ؟ قال : أكلتها يا بن رسول الله » فقال : « إنها ما استقرت في جوف أحد 
إلا وجبت له الجنة » فاذهب فأنت حر لوجه الله » فإني أكره أن استخدم رجلاً من أهل 
الجنة» 299 

وذلك لأنَ تأخيره عليه السلام لأكل تلك اللقمة مع ماافيه من الثواب العظيم 





)١(‏ التهذيب (2)50/814:1 الاستبصار (1 : 59/15)» الوسائل )16٠ : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
فيك ©. 

(0) المخير (1: 184) . 

(7) منتهى المطلب (1: 41) . 

5( الفقيه 3 : 0 الوسائل ٠ 1١)‏ و4 أيؤاب أحكام الخلوة ب )اح )00( . 





مكروهات الخلوة ل الاك 
والسواك , والاستنجاء باليمين» وباليسار وفيهاخحاتم عليه اسم الله سبحانه» 
والكلام إلا بذكر الله تعالى , أوآية الكرسي » أو حاجة يضر فوبّها . 





وتعليقه على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك ا حال , وفي هذا الحديث فوائد تظهر 
لن تأملها . 

قوله: والسواك . 

لما رواه ابن بابويه عن الكاظم عليه السلام أنه قال : « السواك على الخلاء يورث 
البخر» 20 , 

قوله: والاستنجاء بالهين. 

لما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «من الجفاء الاستتجاء 
باليمين » (© وروي أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا بال الرجل فلا يمس 
ذكره بيمينه » 9 , 

قوله::وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى. 

ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «لايمس الجتب 
درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ؛ ولايستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى, ولا يجامم . 
وهوعليه , ولا يدخل المخرج وهوعليه »9 , 

وألحق به ما كان عليه اسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ؛ وهو حسن . 

قوله: والكلام إلا بذكر الله تعالى» أو آية الكرسيء أو حاجة يضر فويّها. 

أما كراهة الكلام فيدل عليه ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحبى » عن أبي الحسن 
)١(‏ الفقيه (1 : ا/١11)ء‏ الوسائل ١(‏ : 780) أبواب أحكام الخلرة ب (91)ح (1). 
(؟) الفقيه (1 : 91/15)» الوسائل (1 : 1؟7) أبواب أحكام الخلوة ب (11)ح (1) . 
(0) الفقيه ١(‏ : 5/19ه)ء الوسائل (1 : 197) أيواب أحكام المظوة ب (11)ح (0) . 
(4) التهذيب 81/8١ : ١(‏ )» الاستبصار ١(‏ : 150/68) » الصائل ١(‏ : ©+78) أبواب أحكام الخلوة ب 
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الرضا عليه السلام قال لك 
على الغائط , أويكلمه حتى يفرغ » (1) 

وقال ابن بابويه في كتابه : ولا يجوز الكلام على الخلاء لتهي النبي صلى الله عليه 
وآله عن ذلك » وروي أنَّ من تكلم على الذلاء لم تقض حاجته(" . 

واستثشني من ذلك الذكرء لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : « لا بأس 
بذكر الله وأنت تبول » فإِنَ ذكر الله حسن على كل حال »7 وآية الكرسي لقوله عليه 
السلام في صحيحة عمر بن زيد وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : « لم 
يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله تعالى وآية الحمد لله رب 
العالمين »©) » وحالة الضرورة» لما في الامتناع من الكلام معها من الضرر المنفي بقوله 
تعالى : ( ماجعل عليكم في الدين من حرج )9 . 


ويُستثنى من ذلك أيضاً حكاية الأذات» لما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في كاب 
قال : «يا محمد لا تدع ذكرالله على كل حال» ولوسمعت المنادي ينادي بالأذان 
وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل » وقل كما يقول »0© , 





(1) التهذيب ١(‏ : 14/537)» السائل (1 : 118) أبواب أحكام الخلوة ب (3)ح (1) . 

(؟) الفقيه (1 : 91) . 

() أصول الكافي (6 : 5/460)» الوسائل (21 015) أبواب أحكام المتلوة ب (09) اح  )1(‏ 

(:) الفقيه ١(‏ : 01//15)» التهذيب »)٠١ 47/901 : ١(‏ السائل )7٠١ : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
(0) ح (7) بتفاوت يسير. : 

(0) الج : ري . 

(>) علل الشرائع : (84؟/؟) ء الوسائل ١(‏ : 11) أبواب أحكام الخلوة ب (0)ح (1) . 





الثالث : في كيفية الوضوء , وفروضه خمسة : 





ومن هنا يظهر أن ماذكره جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان 007 من إيدال 
الجيعلات () بالحوقلة () , لكونها ليست ذكراًء وعدم النص على استحباب حكايته على .. 
الخصوص غير جيد .ويجب رد السلام »كما صرح به في المنتهى7). واستحب الحمد عند 
العطاس” ؛ واستحب التسميت أيضاً» ولعل تركه أولى » والله تعالى أعلم بحقائق 
أحكامه , 

قوله: الثالثءفي كيفية الوضوءء وفروضه خسة. 

الفروض جمع الفرض » وهولغة التقديرء قال الله تعالى : ( فنصف ما فرضتم )/0) 
أي قدرتم . وعرفاً:الواجب والمحتومء وحص الحنفية الفرض مما ثبت بالدليل القطعي » 
والواجب بما ثبت بالظني » ولا مأخحذ له . ولكن لا مشاحة في الاصطلاح . . 

والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة : الفروض الثابتة بنصٌ الكتاب”" , لأن 
وجوب الترتيب وال موالاة ونحوشها إنما يستفاد من السنة . 

وجعل المصنف في النافه 40) الفروض سبعة , بإضافة الترتيب والوالاة الى هذه 


(1)روض الجنان : (46؟) . 

(1) الجيعلة : حكاية قولك حي عل الصلاة حي على الغلاح (القامص 37: 7/71) . : 

(5) الحوقلة : قال في النهاية ١(‏ : 134) : الحولقة لفظة مينية من لا حول ولاقوة الا باللّهء ثم قال هكذا 
ذكره الجوهري بتقديم اللام على القاف وغيره يقول : ال حوقلة يتقديم القاف على اللام : والراد من 
هذه الكلمة إظهار الغقر الى الله بطلب المعوئة منه على ما يحاول من الأمور وهوحقيقة العبودية . 

. )4١ : ١( منتهى المطلب‎ )4( 

(0) في «اق» زيادة : ولا بأس به . 

(5) البكرة : (ب8؟) , 

(0) اللائدة : (5) . 

(8) المختصر النافع : (8). . 








الخمسة . والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواجب . 

وذكر الشهيد رحه الله في الذكرى : أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب 
العزيز ثمانية : السبعة امذكورة مع المباشرة بتفسه7 » وهوغيرجيد كما سيجيء بيانه 
إن شاءاشّتعالى . 

قوله: الأولء النية. 

مذهب الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات » وعزاه في المعتبر الى الثلاثة 
وأتباعهم , ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصأ على التعيين0) . وحكى الشهيد 
رمه الله في الذكرى عن ظاهر ابن الجتيد الاستحياب (7) 

والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى : ( وما أمروا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين )”'' وقول النبي صلى الله عليه وآله : « إنا الأعمال 
بالنيات »2*7 وقول علي بن الحسين عليهما السلام في حسنة أبي حمزة الثمالي ان 
الا بنية »3 ' وقول الرضا عليه السلام : « لا قول الا بعمل » ولاعمل الا بنية » (") 

واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها , وما لا تجب من إزالة 





. الذكرى : (وب)‎ )١( 
.)184 : العتبر(1‎ )0 
.)40( : الذكرى‎ )0 
1 , البينة : (ه)‎ )9( 
أبواب مقدمة العبادات ب‎ )"4 : ١( أمالي الطوسي : (555) غ التهذيب (4 : 015/187): الوسائل‎ )5( 
1 0000 (0)ح‎ 
. )1( اصول الكاتي (؟ : 1/84)ء السنائل )1: #م) أيواب مقدمة العيادات ب (0)ح‎ )3( 
. )16( التهذيب (4 : 070/18)» الوسائل (7: /) أبواب وجوب الصوم ونيته ب (97) ح‎ )( 





- وفففةموة فوم رميو موو روفوم و ومن مونم م روي رورم مين مار ةمل رللز نم ل نوز رن ون نر رن سر شآ 
وهي إرادة تفعل بالقلب . وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة. 
وهل يجب نية رفع الحدث » أواستباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر 
أنه لا يجب . 





النجاسة وما شابهها ملتبس جد خاو الأخبار (من هذا البيان)7).وما قيل من أن النية 
إنفا تجب ني الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام 25 : والجواب بأنَ الترك 
فيهما كالفعل تحكم . ولعل ذلك من أقوى الأدلة 9 على سهولة الخطب في النية » وأنّ 
المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه , وهذا القدر أمر لا يتفك عنه أجد من العقلاء» كما 
يشهد به الوجدان . ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلف الله تعالى بالصلاة أو غيرها 
من العبادات بغيرنية كان تكليفاً بما لايطاق . وه و كلام متين لن تدبره والله 
الموفق . 

قوله: وهي إرادة تُفعل بالقلب. 

الورادة بمنزلة الجنس » والوصف بمنزلة الفصل يخرج به إرادة الله تعالى . 

و يعلم من ذلك أنَّ النطق لاتعلق له بالنية أصلاً ع فإن القصد الى فعل من الأفعال 
لايعقل توقفه على اللفظ بوجه من الوجوه . ولا ريب في عدم استحبابه أيضا , لأن 
الوظائف الشرعية موقوفة على الشرع » ومع فقده فلا توظيف » بل ربما كان فعله على وجه 
العبادة إدخالاً في الدين ما ليس منه » فيكون تشريعاً محرماً . ' 

قوله: وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة» وهل ييه 'قيلة 
رفع الحدث, أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهاة؟ الأظهز أنه لايجب. 

اختلف علمافنا في كيفية النية في الوضوء على أقوال , فقيل بالاكتفاء بقصد 
)١(‏ مابين القوسين من «ق» » «ح» . 


(1) كما في جامع المقاصد .)1١ : ١(‏ 
لفق ف «م» دلالة . 





مدارك الأحكام/رج١‏ 





الفعل للقربة ء وهومذهب المفيد في المقتعة 7 والشيخ رحه الله في النهاية 9 , 
والمصنف ف بعض رسائله . 

وقيل بضم الوجوب أو الندب » وهو اختيار المصنف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب , 
والعلامة ‏ رمه الله في جلة من كتيه 7" , وجع من المتأخحرين 190 , 

وقيل يضم الرفع أوالاستباحة الى القرية » وهو اختيار الشيخ في المبسوط 2*0 , 
والمصنف في الى 

وقيل بم الأمرين , وهوقول أبي الصلاح 

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع . 

الأول : اشتراط القربة. وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى : 
(وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) 9" أي وما أمروا ( بما أمروا )117 
به في التوراة والإنجيل الا لأجل أن يعيدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان 


0-6 «0 


؛ وابن البراج”* » وابن حمزة 


.)44( المقنعة':‎ )١( 

(؟) النهاية : (18) . 

(؟) كما في عنتهى المطلب ١(‏ : 01)ء والتذكرة (1 : ,)1١4‏ والتحرير ١(‏ : 1) . 
(؛) متهم الفاضل المقداد في التتقبح (1 : 7/4 . ش 
(2) المبسوط ١(‏ : 15). 

.)1179 : ١(ريتعلا‎ )0( 

(0) الكاني في الفقه : (119) . 

.)19 :1( الهذذب‎ )١( 

(91) الوسيلة :(01) . 

.)0( : اللبينة‎ )٠١( 

)1١1(‏ ليست في «م». 








الباطلة . وفي قوله عزوجل : ( وذلك دين القيّمة )7 أي دين الملة القيمة , دلالة على 
أنَ الأمر المذكور ثابت في شرعنا . 

ولاريب أنه لايتحقق الإخلاص بالعبادة الا مع ملاحظة التقرب بها . والمراد 
بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى » أو القرب منه المتحقق بحصول (') الرفعة عنده ونيل 
الثواب لديه , تشبيهاً بالقرب المكاني » وكلاهما محصل للامتثال مخرج عن العهدة . 

ويدل على الثانية ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى : ( يدعون ر بهم خوفأ وطمعاً . 
و يدعوننا رغباً ورهبا ) (') وما روي عنهم عليهم السلام ني الصحيح : أن من بلغه ثواب 

من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلفه9) . 

ونقل الشهيد ‏ رحمه الله في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهذه الغاية "© ع 
وبه قطعم السيد رضي الدين بن طاوس (5 أسرحمه الله وه وضعيف . 

ولو قصد المكلف بفعله طاعة الله تعالى أو موافقة إرادته من دون ملاحظة القرية كان 
كافياً قطعاً, بل ربما كان أولى, وإنفا آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معتاها 
لعكررها في الكتاب والسنة » مثل قوله تعالى : ( و يتخذ ما ينفق قريات عند الله ) 9) 
وقوله عليه السلام : « أقرب ما يكون العيد الى ربه وهوساجد» 0 . 


. البية : (ه)‎ )١( 

(؟) في «ق» و«م» : لحصول. 

(*) السجدة : (5١)ء‏ الأنبياء : (50) . ا 

(5) أصول الكاني (؟ : /810/؟) ‏ الوسائل )1١ : ١(‏ أبواب مقدمة العيادات ب (18)ح (7) . 

(8) القواعد والفوائد (1 : /ال/ا) . 

() نقله عنه في روض الجنان : (997) . 

0) التوبة ؛ (5ة) . 

(8) الكاني (: 9554/)ء الفقيه ١(‏ : 198/194) (مرسلاً) , عيون أخبار الرضا عليه النلام 0: 
) الوسائل (4 : 198) أبواب السجود ب (799) ح (5) . 
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الثاني : اشتراط الوجوب أو الندب , واستدل عليه من اعتبره بوجوب إيقاع الفعل 
على وجهه 7(" , ولايتم الا بذلك . و بأن الوضوء لما جاز وقوعه على جهة الوجوب تارة 
وعلى جهة الندب أخرى اشترط تخصيصه باحداهما حيث يكون ذلك هو المطلوب . 

و يرد على الأول أنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه المأمور 
به شرعاً فمسلّم ولايستلزم المدعى » وإن أريد به إيقاعه مع قصد الوجه”'' الذي هو 
الوجوب أو التندب كان مصادرة محضة ء و بالجملة فهذا الاستدلال لا حصل له . 

وعلى الثانى أن الوضوء الواجب وال مندوب لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ليعتبر 
بيد اسداس لاخر لأن الملكلف إذا كان مخاطباً مشروط بالوضوء فليس له الا نيّة 
الوجوب وإن لم يقصد فعل ماعليه من الواجب » والا فليس له الا'نية الندب كما ذكره 
المتأخرون” , وإن لم يقم على ذلك دليل عندنا . سلّمنا الاجتماع لكن امتثال الأ وامر 
الواردة بالوضوء من الكتاب والسنة يحصل بمجرد إيجاد الفعل طاعة لله تعالى فيجب 
حصول البراءة به . 

والأظهر عدم الاشتراط كما اختاره الصنف في بعض تحقيقاته , فإنّه قال : الذي 
ظهر لي أن نية الوجوب والندب ليست شرطأ في صحة الطهارة » وإنما يفتقر الوضوء الى نية 
القربةء وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي رمه الله في التهاية , وأنَ الإخلال 
بنية الوجوب ليس مؤثراً في بطلانه » ولا إضافتها مضرّة » ولو كانت غير مطابقة لحال 
الوضوء في وجو به وندبه . 

ومايقوله المتكلمون من أنّ الإورادة تؤثّر في حسن الفعل وقبحه ‏ فإذا نوى الوجوب 





.)14:1( كما في التذكرة‎ )١( 
في «ق» وجهه.‎ )9 


() منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ١(‏ : 1/) . 








والوضوء متدوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري , ولو كان له حقيقة 
لكان الناوي مخطثاأ في نهّته ؛ ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به(" . هذا 
كلامه أعلى الله مقامه » وهو غاية الجودة . : 

الثالث : اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة » واحتج عليه المشترط بقوله تعالى : (يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا )0 الآية فإِنَ المفهوم منه كون هذه9) الأفعال 
لأجل الصلاة, كما أنَ المفهوم من قولهم : إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك , وإذا لقيت 
الأسد فخذ سلاحك . كون الأخذ لأجل لقاء الأمير والأسد . 

ويرد عليه أن كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي وجوب إحضار النيّة عند 
فعلها كما في المثالين المذكورين , وكما في قولك أعط الحاجب درشضاً ليأذن لك ع فإنه 
يكفي إعطاؤه في التوسل الى الإإذن » ولا يشترط إحضار النية وقت العطية قطعاً . 

وأورد عليه أيضاً أنه إن تم فإنما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصة , والمدعى 
وجوب أحدهما لاعلى التعيين , وهولا يدل عليه . 

وأجيب بأنّ وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين الواجبين لايخرجه عن 
الوجوب ء فإن الواجب المخير واجب 19 , 

وضعف هذا الجواب ظاهر. ولقد أحسن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس 
-رحمه الله في البشرى حيث قال : لم أعرف نقلاً متواتراً ولا آحادً يقتضي القصد الى 
رفع الحدث واستباحة الصلاة» لكن علمنا يقينا أنه لابد من نية القرربة , ولولا ذلك 


.)186 : 1( كما في المعتير‎ )١( 
, )5( : الائدة‎ )0( 

) في «م» «س» «ق» ذلك . 
(8) كما في الختلف : (70) . 





15 ا انو وا ل ا و طن ا ا 0 قدارك الأحكام /ج ١‏ 
ولا تعتبر النية في طهارة الثياب , ولا غيرذلك ما يقصد به رفع الخبث . ولو 
ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التتّردء أوغيرذلك كانت طهارته مجزية . 


لكات هذا من ياب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه(" , 

واعلم أنَّ المفهوم من معنى الحدث هنا : الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة 
ونحوها مما يتوقف على الطهارة » فمتى زالت تلك الحالة فد حصلت الإاباحة والرفع , 
فيكونان بمعنى واحد . 

وذكر جمع من المتأخرين (" أن المراد بالرفع إزالة المانع » و بالاستباحة إزالة المنع » 
وأنّ الغاني منفك عن الأول » لتحقق الاستباحة ني دائم الحدث والمتيمه 9) مع عدم 
حصول الرفع لماء وهوغيرجيد وسيجيء تمام تحقيق المسألة إنشاء اللتعالى . 

قوله: ولا تعتبر النية في طهارة الثياب, ولا غير ذلك ثما يقصد به رفع 
الحبث. 

هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة » حكاه ف المنتهى 17) . والوجه 
فيه صدق الامتثال بمجرد إياد الماهية » وأصالة البراءة من وجوب النية . وقد تقدم 


الكلام في ذلك . 
قوله: ولوضمٌ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أوغير ذلك كانت طهارته 
مجزية. 


هذا الإطلاق مشكل ء والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقر بة كالرياء 


. نقله في روض الجبنان : (8؟)‎ )١( 

)١(‏ منهم العلامة في النتهى (1 : 51), والمختلف (1 : »)5١‏ وولده في الإيضاح ١(‏ : م , واللحقق 
الثاني في جامع اللقاصد ١(‏ : ؟7) . 00 

)ني «اس » والتيمم . 

(4؛) منتهى المطلب ١(‏ : 56 ) . 





ووقت النيّة عند غسل الكفين » و 2 تتضيّق عند غسل الوجه » 





أو لازمة للفعل كالتبرد والتفخن 27 . 
والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا , لأنها منافية للإخلاص ع 
ار المرتضى رضي الله عنه أن عبادة الرياء تسقط الطلب عن الكلف 
ولا يستحق بها ثواباً') » وهو بعيد جداً . 
وفي الشانية قولان7 : أشهرهما الصحة , لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان 
كنيّة الغازي القرية والغنيمة , ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها . 
وأحوطهما العدم , لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة . 
واحتمل الشهيد ‏ رحمه الله الصحة إن كان الباعث هو القربة ثم طرأت النية 
الأخرى » والبطلان إن كان الباعث هومجموع الأمرين , لعدم الأولوية حينئذ9) . 
هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة , والا فالمتجه الصحة مطلقا . ومن هذا الياب 
قصد الاإمام بإظهار تكبيرة ة الإحرام إعلام القوم » وضم الصائم الى نية الصوم قصد 
الحمية » وقصد مظهر إخراج الزكاة اقتداء غيره به » ونحوذلك . 
ش قوله: ووقت النيّة عند غسل اليدين» وتتضيق عند غسل الوجه. 
المراد بغسل اليدين : الغسل المستحب للوضوء » أو الواجب له كما صرح به ججاعة 
من الأصحاب2" , فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح . وهذا 


. 077 :١ التفحّن : استشخن الرجل ثقل من نوم أو إعياء (لسان العرب‎ )١( 

(؟) الانتصار : (/119) . 1 

(5) اخمتار القول بالصحة المحقق في المعتبر ١(‏ : ٠114)غ‏ والقول بالبطلان الأ ردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ : 
5). 

: . )81( : الذكرى‎ »)8١ : ١( كما في القواعد والفوائد‎ )4( ٠ 

(0) منهم ابن إدريس في السرائر : (1): والمحقق في العتبر 1 : :)١4٠‏ والعلامة في القواعد ١(‏ : 011 » 
والشهيد الثاني في المسالك (1 :6 





١ فق عي عاق كاد ناه نه 4 ةاوه اد ةق فيه 45553566 هولع ناه اداه مدارك الأحكام رج‎ ١57 


ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ . 





الحكم أعني جواز تقديم النية في هذه ا حالة ذكره الشيخ (» وأكثر الأصحاب 7" , ونقل 
عن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس في البشرى التوقف في ذلك 9 , وهوني محله » 
فإن غسل اليدين خارج عن حقيقة الوضوء وإن استحب فعله قبله كالسواك والتسمية . 

وال ولى تأخير النية الى غسل الوجه وإفراد المستحبات المتقدمة عليه بالنية . وأما 
المستحبات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرض لها حال النية في جميع العبادات9) لجواز 
تركهاء بل يكفي قصد القربة بها حال فعلها ء والله تعالى أعلم . 

قوله: ويجب استدامة حكمها الى الفراغ. 

بأن لا ينوي ما ينافي النية الأولى » ومتى أخلّ بالاستدامة بطل الفعل الواقع بعده قبل 
استدراك النية ( إن عاد الى النية الأولى قبل الإتيان بشيء من أفعال الوضوء أو بعده 
قبل فوات الموالاة صح الوضوء » لوقوعه بأسره في حال النية » وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك 
فيه )00 : 

وربما بُني الحكم بالصحة هنا على جواز تفريق النية على الأعضاء » وفي البتاء نظرء 
وإن كان الأظهر جواز التفريق أيضاً ( لكن تحققه مشكل )20 . 

واعلم أن شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى فسّر الاستدامة بأمر وجودي » وهو 
البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها . قال : وفسّر كثيرٌ من الأصحاب الاستمرارعل 





. )198( : والجمل والعقود (الرسائل العشر)‎ ,)15 : ١( كما في المبسوط‎ )١( 

(؟) متهم المحقق في المعتبر(1 :  )1٠‏ والشهيد في الذكرى : (80) . 

(؟) نقله عنه في التنقيح الرائع ١(‏ الا . 

(4؟) المفصود به : هوعدم وجوب إفراد كل مستحب بنيةٍ على حياله . 

() يدل مابين القوسين ني «اس » : فإِن استدركها قبل فوات الموالاة وإكمال الوضوء صح ء لوقوعه بأسره في 
تحال النية وحالة عدم منافاة ذلك للصحة . 

(1) في «ح» لكن في تحفققه بحث . 





إذا اجتمعت أسباب ممختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب . 
ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه . 


النية بما قاله في المبسوط ء وهو أن لا ينتقل من تلك النية الى نية تخالفها . وكأنه بتاء منهم 
على أن الباقي مستغن عن المؤثر('" , وفيه نظر من وجوه : 

الأول : أن مافسر به الاستدامة الحكمية هويعيته ( معنى )(') الاستدامة الفعلية 
التي نفاها أولاً» بل نفس النية » إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما 
تقدم . | 
الثاني : إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة » 
وهوباطل قطعاً . 

القالث : إِنّ ما ذكره من البناء غير مستقيم , فإِنَ أسباب الشرع علامات ومعرفات 
لاعلل حقيقية » فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثْر مع عدم اشتراط الاستدامة 
مطلقاً » فضلاً عن الاكتفاء بالحكمية . | ش 

و بالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسّف . 

قوله: تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كنى وضوه 
واحد بنيّة التقرب» ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. 

هذا مذهب العلماء كافة, والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب 
تعيين الحدث . ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح , وإن قلنا 
باشتراط القصد الى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو. 





٠ )81( : الذكرى‎ )١( 
. ليست في «م»‎ )7( 





الى 2 اوت ع لي ال الا ماتيا قفارلة : الأحكام رج 
وكذا لوكان عليه أغسال ء وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره » ولو 
نوى غيره لم يجز عنه » وليس بنيء . 





ولو نوى رفع حدث معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع » لوجوب حصول 
المنوي , وهولايحصل الا برفع الجميع . وفيه إشكال , لاتحاد معنى الحدث وعدم القصد 
الى رفعه. ويقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير ا منوي » و يتوجه البطلان هنا 
للتناقض . ومكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك , وهو 
0 

قوله: وكذا لو كان عليه أغسال, وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ 
عن غيره» ولونوى غيره لم يجز عنه» وليس بشي ء. 

إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعداً فإما أن يكون كلها واجبة » أو مستحبة » أو 
يجتمع الأمران . 

الأول : أن يكون كلها واجبة , والأظهر التداخل مع الاقتصارعلى نية القربة كما 
ذكره المصنف » وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقاً . ولوعيّن أحد الأحداث فإن 
كان المعين هو الجنابة فاللشهور إجزاؤه عن غيره » بل قيل : إنه متفق عليه(" » وإن كان 
غيره ففيه قولان : أظهرهما أنه كال ول . والفرق بينهما بالقوة والضعف ضعيف جداً . 
نعم قد يتوجه الى صورتي التعيين الإوشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر. 

ويدل على التداخل مضافاً الى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكلينى 
رضوان الله عليه في الحسن عن ززارة » قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك 
غسلك ذلك للجنابة ‏ والجمعة » وعرفة » والنحر, والحلق , والذبح » والزيارةء وإذا 
جمعيي يي عي ب يت 


.»6 ليست في «م» ولاس‎ )١( 
. )09 :1( (؟) كما في السرائر : (7؟) , واطخلاف‎ 








اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال . ثم قال : وكذلك المرأة يجزئها 
غسل واحد لجنابتها » وإحرامها وجعتهاء وغسلها من حيضها أوعيدها »0 . 

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي الا أن إسنادها في التهذيب() , وظهور 
أنّ هذا الراوي لايروي عن غير الإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة , على أن ابن 
إدريس ‏ رحه الله أورد في آخر سرائره جلة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة 
المتقدمين ‏ فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني رحه الله » 
فقال نقلا من الكتاب المذكور : وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا اغتسلت بعد 
طلع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجتابة والجمعة وعرفة . ونقل الحديث الى آخره كما في 
الكاني ثم قال بعدما نقّل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب : تمت 
الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ‏ رمه الله وكتاب حريز 
أصل معتمد معمول عليه( . وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإومام 
عليه السلام وهي نص في المطلوب . 

ويشهد لهذا القول أيضاً مرسلة جميل بن دراج » عن يعض أصحابنا , عن أحدهما 
عليهما السلام أنه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من 
كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » 9 . 

وصحيحة زرارة » قال: قلت لأ بي جعفر عليه السلام : ميت مات وفوجنب كيف 
يغسل؟ ومايجزئه من الماء ؟ قال : «يغسل غسلاً واحدا يجزئخ ذلك للجنابة ولغسل 





(1) الكاني (0 : )1/4١‏ بتفاوت يسير الوسائل (1 : 10ه) أبواب الجنابة ب (141)ح (1) . 
(0) التهذيب (07:1١1/ة/ا؟)‏ . 

(0) السرائر: (440) . 

(4) الكاني (: 9/41؟) » الوسائل ١(‏ : 5١ه)‏ أبواب الجنابة ب (45)ح (1) . 
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الميت . لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة » 017 . والتعليل يقتضي العموم . 

فروى ززانة انقنا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا حاضت 
المرأة وهى جنب أجزأها غسل واحد » () ونحوه روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 
عليه السلاء © 1 

الشاني : أن تكون كلها مستحبة , والأظهر التداخل مطلقاً مع تعيين الأسباب أو 
الاقتصار على القر بةء لفحوى الأخبار السابقة , وصدق الامتثال . ومع تعيين البعض 
يتوجه الإإشكال السابق , وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضاً . 

الثالث : أن يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً , والأجود التداخل لما تقدم9) , 

ومعنى تداخل الواجب والمستحب : تأدي المستحب بفعل الواجب "© كما تتأدى 
صلاة التحية بقضاء الفريضة » وصمم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو 
ذلك 2©0, 

وعلى هذا فلا يرد أنَّ ذلك متنع لتضاد وجهي الوجوب والندب ( إذ الواقع هو الغسل 
الواجب خاصة » لكن الوظيفة المسنونة تأدت به» لصدق الامتثال وما تلوناه من الأاخبار 





: ١( 1884/187)؛ الاستيصار‎ : ١( الكاني (5 : 1/164) (باختلاف يسير), التهذيب‎ )١( 
. )1( أبواب غسل الميت ب (1) ح‎ )/1١ : ء الوسائل (؟‎ )2 4 

0"( التهذيب ١(‏ : 1910/560) «عن أبي جعفر عليه السلام» الاستيصار ١(‏ :007/141) السرائر: 
(6ه؛) ؛ الوسائل ١(‏ : 08) أبواب الجتابة ب (45)ح (4) . 

(0) الكاني : 1/88)ء التهذيب ١(‏ : 17175/66)» الوسائل ١(‏ : 10ه) أبواب الجنابة ب (4) ح 
(5), 

(؟) في «م» «ق» : والأجود : الاجتزاء بالغسل .الواحد أيضاً . 

(5) ف «م» «ق» «ح» : تأدي إحدى الفريضتين بفعل الأخرى , : 

(90) في «م» «ق» «ح» زيادة: لظهور تعلق الغرض ممجرد أيجاد الماهية على أي وجه اتفق , واسقطناها 
لأنها لاعل لا . 1 





الفرض الثاني : غسل الوجه ؛ وهوما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى 
طرف الذَّقّن طولاً » وما اشتملت عليه الا بهام والوسطى عرضاً . وما خرج عن 
ذلك فليس من الوجه. 





هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه اما بدونها ) 2 ففي إجزاء كل من الواجب 
والندب عن الآخر وجهان . ش 

و يشهد للإجزاء مضافاً الى صدق الامتثال مارواه الصدوق رمه الله في كتابه 
من لايحضره الفقيه: في أبواب الصوم : « إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي 
الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلا ته وصومه الا أن يكون 
قد اغتسل للجمعة, فإنه يقضي صلاته وصومه الى ذلك اليوم ء ولايقضي ما بعد 
ذلك »9 وقد ذكر_رحمه الله في أول الكتاب أنه إنا يورد فيه مايفتي به ويحكم 
بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه عزوجل 27 . 

قوله: الفرض الثاني» غسل الوجهء وهو ما ببن منابت الشعر في مقدّم 
الرأس إلى طرف الذَّهّن طولاًء وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضأء 
وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. . 

هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب » و يدل عليه ما رواه زرارة في الصحيح عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : أخخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال 
الله عزوجل ء فقال : « الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله , الذي لا ينبغي 
لأحد أن يزيد عليه ولاينقص منه» إن زاد عليه لم يؤجرء وإن نقص منه أثم :-ما دارت 
عليه الوسطى والاإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن , وما جرت عليه الإإصبعان 


(0) الفقيه (0 : 70000 الوسائل زعو 1م أبواب من يصح منه السوم ب (00) ح . 
(©) الفقيه (1 : "9) المقدمة , 
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مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه » قلت : الصدغ من الوجه ؟ قال ؛ 
«الا » 207 وهي نص في المطلوب . 

وربما ظهر من عدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل العذار أيضا » وهو الشعر 
النابت على العظم التاتىء الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض »ء مع أن الإإبهام 
والوسطى لا يصلان اليه غالبا . وصرح العلامة ‏ رمه الله في المنتهى بعدم استحياب 
غسله أيضاً(": بل قال في التحرير: إنه يحرم إذا اعتقده”" . وقيل بالوجوب 29 
واخختاره المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواثي الكتاب , واستحسنه الشارح ‏ رحمه 
الله 60 ؛ وهوضعيف . ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بين العذار والأذن 
بطريق أولى . 

وأما العارض وهو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن » فقد قطع الشهيدان 
رحمهما الله بوجوب غسله (2) » وظاهر الشارح دعوى الإجماع عليه » مع أن العلامة 
جزم في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف 37" , 

وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الإربهام والوسطى لما , فيكونان داخلين في تحديد 
الوجه . وضعفه ظاهرء فَإِنْ ذلك إنما يعتبر في ل التدو ير من الوجه. خاصة ؛ والا 





)١(‏ الكاني (:1/190) الفقيه ١(‏ : 88/18) (بزيادة) التهذيب ١(‏ : 154/04 ) (باختلاف في 
الستد) , الوسائل (1 : 18) أبواب الوضوء ب (10) اح (1) . 

(؟) منتهى الطلب ١(‏ : 0اه) . 

.)١:( تحريرالأحكام‎ 0 

(1) كما في الروضة البهية ١(‏ : 0/4 . 

(0) كما في السالك :١(‏ 0). 

(5) الأول في الذكرى : (0م)» والدروس : (4) . والثاني في المسالك (1 : 0) , " 

() منتهى المطلب (1 : /اه) ‏ 





ولا عبرة بالأنزع » ولا بالأغحّ » ولا من تجاوزت أصابعه العذار أوقصرت 
عنهء بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة , فيفسل ما يغسله. ويجب 
أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن , ولوغسل منكوساً لم يجزه على الأظهر. 





لوجب غسل كل ما نالته الإوبهام والوسطى وإن تجاوز العارض » وهوباطل إجاعاً . 
ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع 
التحذيف بالذال المعجمة . وهي التي ينبت عليها الشعر ال خقيف بين الصدغ بالضم 
والنزغة محركة » سميت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر متها . 
أما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما , كما لايجب غسل 
الناصية . 
قوله: ولا عبرة بالأنزع» ولا بالاغمء ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار 


الوجه في ذلك ظاهر فإن الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه » 
والتتتحديد مبني على الغالب . والمراد بالأنزع : من انحسر الشعرعن بعض رأسه » و يقابله 
الأغم : وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته . وربما كان في هذه العبارة إشعار بوجوب 
غسل العذار» وقد عرفت ما فيه . 

قوله: ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن» ولوغسل منكوساً 
لم يِزئه على الأظهر. | 01 : 

هذا هوالمشهوربين الأصحاب . واحتج عليه في المنتهى بصحيحة زرارة » قال : 

حكى لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله ضلى الله عليه وآله , فدعا بقادح من ماء 





للك مومعة مه ووووووةة وو فوقو وو ووم ووم يورم هورم يوم م مم مي روا ممه ب ززم م نتم مدارك الأحكام /رج ١‏ 





فأدخل يده اليمنى فأحذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه 27 . قال : وفعله 
اذا كان بياناً للمجمل وجب اتباعه فيه » وأيضاً نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوءه 
أنه قال : « هذا وضوء لايقيل الله الصلاة الا به »2 وأيضاً لاشك أنه عليه 
السلام توضاً بيانأء فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه و ولا قائل به » و يكون 
قد فعل المكروه ؛ فإِنَ القائل بجواز التكس وإفق على الكراهة » وهومنزه عنه . وإن كان 
قد غسل من أعلاه وجب اتباعه 9 , 


وني هذا الاستدلال نظرء إذ من الجائز أن: يكون ابتداؤه عليه السلام بالأعلى لكونه 
أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور بهءلا لوجوبه بخصوصه , فإنَ امتثال الأمر الكلى إنما 
يتحقق بفعل جزئي من جزئياته . وقوله : إن فعله إذا وقع بياناً للمجمل يجب اتباعه فيه . 
مسلم الا انه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج الى البيان , مع أن أكثر الأخبار الواردة 
في وصف وضوئه صل الله عليه وآله خالية من ذلك 7 , وأما النقل الذي ذكره 
فمرسل . 
ومن ذلك يعلم الجواب عن الثاني أيضاً , مع إمكان التزام جواز كون البدأة في 
وضويه صل الله عليه وآله وقعت بالأسفل وإن كان مكروهاً , لبيان الجواز, وإنها(*) لم 
يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى . 





» (بتفاوت في السند) ,.الاستيصار (1 : 2ه/141)‎ ) 167/68 : ١( الكاني (” : 1/114): التهذيب‎ )١( 
. )5( ح)١6( أبواب الوضوء ب‎ )974 : ١( الوسائل‎ 

(؟) الفقيه ١(‏ : 71/10)؛ الوسائل (1 : 208) أبواب الوضوه ب (01) ح (11) . 

(7) منتهى المطلب (8:1ه) . 

(4) الوسائل (1 : 1001) أبواب الوضوء ب  )18(‏ 

(0) في «مع» وإلا. ْ 





ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ‏ 





وقال المرتضى 0 رحمه الله وابن إدريس ”"! رمه الله : إِنَ البدأة بالأعلى 
مستحبة لا واجبة » فلونكس عمدأ صخ وضوؤُه تِسكأ بإطلاق الأمر بالفسل . واحتج 
لهماني للختلف أيضأ9) بعموم قوله عليه السلام : «لا بأس مسح الوضوء مقبلاً 
ومد برأ 29 وهواحتجاج ضعيفء فإنَ المسح غير الغسل . 

واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار”) وكلام الأصحاب 29 : وجوب البدأة 
بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم إتباعه بغسل الباقي . 

وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل غسل 
الأعل وإن لم يكن في سمته فهومن اللخرافات الباردة وال وهام الفاسدة . 

قوله: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية. 

المراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولاً وعرضاً . وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة 
على عدم وجوب غسله 7(" لخروجه عن مسمى الوجه » ولقوله عليه السلام في صحيحة 
زرارة الواردة في تحديد الوجه : « من قصاص شعر الرأس الى الذقن » والذقن : مجمع 
اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين» فلا يجب غسل ما زاد عليه , والا لم 


٠: .)11( : والختلف‎ ء)1١47‎ : ١( نقله عنه في العتبر‎ )١( 


(7) السرائر: (19) . 

(م) الختلف (71) 1 

() التهذيب ١(‏ : مه/١15)»:‏ الاستيصار ١(‏ : /ا156/0)» الوسائل ١(‏ : 85 ؟) أيواب الوضرء ب 2)9١(‏ 
ح(0. 


() الوسائل (1 : 1/ا؟) أبواب الوضوء ب (18) ؛ وص (187) ب (10) . 

(5) كما في المبسوط (1 : ١٠)ء‏ والبيان: (8)» وإيضاح الفوائد ١(‏ : 54) , وقواعد الأحكام .)٠١ : ١(‏ 

(؟) لاحظ كتاب الأم ١(‏ : 6؟)ء والسراج الوهاج : (15) والمحلى (؟ : ,)0١‏ ويداية للجتهد (1 : 
)١‏ ومختصر المزني : (1). ش 





ولا تخليلها , بل يغسل الظاهر. 


تكن الغاية غاية . 

قوله: ولا تخليلهاء بل يغسل الظاهر. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والثقيفة » وهو أحد 
القولين في المسألة وأظهرهماء وبه صرح في المعتبر فقال : لايلزم تخليل شعر اللحية » 
ولا الشارب ء ولا العتفقة7" , ولا الأهداب, كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً » بل 
لايستحب 292 , 

والمستند ني ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة 
الواحدة في غسل الوجه 7" » فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعرء خصوصاً مع الكثافة . 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » قال» قلت له : أرايت ما أحاط به 
الشعر؟ فقال : « كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنهع 
ولكن يُحرى عليه الماء »99 , 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : سألته عن الرجل يتوضأ 
أيبطن لحيته ؟ قال : « لا » "© وهوشامل للخفيف والكثيف . 

ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ‏ رحه الله وجوب التخليل في الخفيفة 3 , واخختاره 


: العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفل وقيل الشعر الذي يينها وبين الذقن (راجع النهاية لابن الأثير‎ )١( 
,)15 

,)149 : ١(ربتعلا‎ )0( 

(5) الوسائل (1 : 01") ب (71) من أبواب الوضوء . 

(؟) الفقيه (1 : 68 /هم) » الوسائل ١(‏ : «عص) أبواب الوضوء ب (45) ح (7) . 

(0) الكاني : 148/؟)؛ التهذيب )1١84/50:1(‏ مع اختلاف في السند» الوسائل 4:1" أبواب 
الوضوء ب (كش)ح (00. 

[(4 كما نقله في المختلف : (93). 





ولونبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها , وكفى إفاضة الماء على ظاهرها . 
الفرض الثالث : غسل اليدين ؛ والواجب غسل الذراعين والمرفقين » 





العلامة ‏ رحمه الله في جملة من كتبه 9" , نظراً الى أن المواجهة ا لم يكن بالشعر 
الخفيف لم ينتقل اليه الحكم , وهو احتجاج ضعيف » فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب 
غسل ما لاشعر فيه من الوجه , وليس التزاع فيه » وعلى هذا فيرتفع الخلاف . 

قوله: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلهاء وكنى إفاضة الماء على ظاهرها. 

هذا الحكم ثابت بإجاعنا . وردّ به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقاً, لأنَّ 
المرأة من شأنها أن لايكون لحا لحية » فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة 7 . وفساده 
ظاهر. 

قوله: الفرض الشالث غسل اليدين والواجب غسل الذراعين والمرفقين. 

المرفق كمنبر وحلس : مفصل ”2 الذراع والعضد ء ذكره في القاموس (؛) . وقد قطع 
الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن «الى» في قوله تعالى : ( وأيديكم الى 
المرافق )*) بمعنى «مع» كما ذكره الرتضى رمه الله._7") وجاعة 7" , أو لأن الغاية 
إذا لم تتميز يجب دحولها في المغيّا . 

و يرد على الأول أنه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة » وهي منتفية هنا . وعلى الثاني 





. 015 : ١( والتذكرة‎ ء)٠١‎ : ١( كما في المختلف (17؟1) »ء وقواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) السراج الوهاج : (15) . 

(©) في «ق» موصل . 

(؟) القاموس (" : 144) . 

(5) المائدة : (5) . 

.)14( : كما في الانتصار‎ )١( 

عورا 11 : ١1)ء‏ والعلامة في التذكرة ١(‏ : 15)» والشهيد في الذكرى 007 
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والابتداء من المرفق . ولوغسلّ منكوساً لم يجزء . ويجب البداءة باليمين . 





أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً كما حُقق في محله . 

ولقد أجاد الشيخ الإمام أبوعلى الطبرسي رحمه الله في تفسيره جوامع الجامع 
حيث قال : لادليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء الا أنَّ أكثر الفقهاء ذهبوا الى 
وجوب غسلهاء وهومذهب أهل البيت عليهم السلام . ومن هنا ذهب العلامة في 
المننتهى (1) وجمع من المتأحرين 7" الى أن غسلهما غير واجب بالأصالة , وإِئما هومن باب 
المقدمة , ولا يأس بهء لأنه المتيقن . 

قوله: والابتداء من المرفق» ولوغسل منكوساً لم يجزئه. 

خالف في ذلك المرتضى 27 وابن إدريس 9 فجوزا التكس هتا أيضاً على كراهة , 
قسكأ بإطلاق قوله تعالى : ( وأيديكم الى المرافق )9 , 

( وقد نص المرتضى 29 رحمه الله وغيره0) على أن «الى» في الآية بمعنى «مع » 
لأنها تجيء في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقاً بين الآية والأخبار 
المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله) , ويحتمل كونها للانتهاء و يكون 
التحدييد للمغسول لا للغسل )27 , وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل 9١0‏ , لإجماع 
)١(‏ منتهى الطلب ١(‏ : 88) . 
(؟) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ١(‏ : ه/) . 
(”) كما ني الانتصار: (15) . 
(4) السرائر: (107) . 
(ه) الكائدة : (5) . 
(5) كما في الانتصار : (/19) . 
() منهم اللحقق ف المعتبر(١‏ : )١47‏ » والشهيد في الذكرى : (8م) . 
() السائل (1 : 1078) أبواب الوضوء ب (16) . ش 
(1) يبدل مابين القوسين ني «ام» : إمالماذكره المرتفى من ان «الى» بمعنى حيتئذء أو لأن التحديد 


للمغسول لا للغسل . 
)٠١(‏ ليست في «ق». 








ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق » فإن قطعت من المرفق سقط 
فرض غسلها . 





المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق » ولعل هذا أولى ( , والكلام في هذه المسألة 


كما سبق في غسل الوجه . 
قوله: ومن قطع بعض يده غسل ما بق من المرفق» فإن قطعت من المرفق 
سقط فرض غسلها. 


قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل . وفي الأول 
يجب غسل الباقي إجاعا, للأصل » والاستصحاب » وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليه 
السلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي 
قطع منه » (') ونحوه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام 9) 

وني الغاني يسقط الغسل لفوات محله » ونقل عليه في المتتهى الإجاع 29 . وني 
صحيحة علي بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق : إنه يغسل ما بقي من 
ان وظاهر ابن الجنيد ‏ رحمه الله الافتاء بمضمونها فإنه قال : إذا كان أقطع 
من مرفقه غسل ما بقي من عضده7 . ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب 


: ليست في «ق»» «ع»6 ش‎ )١( 

(؟) الكاني (5: 8/15) بتفاوت يسيرء التهذيب (1: 5ه8/8/١1)»‏ الصائل ١(‏ : إ0م) أبواب الوضوء 
ب (ففاح (1). ش 

(5) الكاني (5 : 4؟/) , التهذيب )1١86/810:1(‏ ء الوسائل ١(‏ : 0زم) أبواب الوضوء ب (41) ح 
(") . الا ان الرواية فيها عن أبي جعفرعليه السلام . 

(4؛) منتهى المطلب ١(‏ : 01) . 

(5) الكاني (" : 55/؟): التهذيب (1 :87/810١1)؛‏ الوسائل ١(‏ : 880) أبواب الوضوء ب (45) ح 
0). 

(1) نقله عنه في المختلف : (95) . 





3 عازه الأحكام رج ١‏ 


ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع 
ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . 





عن هذه الرواية بأنها غخالفة للإجاع , ثم حملها على الاستحياب » وهو حسن . 

وفي الشالث يجب غسل رأس العضد ء بناء على وجوب غسل المرفق أصالة . وعللى 
القول بأنّ وجوبه من ياب المقدمة يسقط غسله ‏ وهوخخيرة العلامة في المنتهى 217 . وقول 
الملصنف رجه الله : فإن قطعت من المرفق سقط غسلها . يريد به قطع المرفق بأسره 
بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه رمه الله وجوب غسل المرفق أصالة » 
ولتصريحه في المعتبر بأنها لوقطعت وبقي امرفق وجب غسله”" . 

قوله: ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب 

غسل الجميع؛ ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. 

لاريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد » سواء تيز الزائد أو 

لم يتميّز. أما مافوقه فلا إشكال في عدم وجوب غضله » لذروجه عن محل الغسل . 
قوله: ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه , 
ولابين أن تكون غير متميّزة من الأصلية أومتميّزة . وظاهر العلامة في التذكرة 
والمنتهى 7" أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب ء أما فيها 
فقيل بالوجوب أيضاً) , واختاره في المختلف لإطلاق الاسم  *‏ وصحة التقسيم . 


. )25 :1( منتهى الطلب‎ )١( 

. )144 : ١( المعتبر‎ )0( 

(©) التذكرة (1: 197) ع منتهى المطلب ١(‏ : 5ه), . 
(1) كما في المبسوط ١(‏ : 1١١1)ء‏ والذكرى : (86) . 
(5) المختلف : (77) . 





مسح الرأس #ومففة فم موه م وم وموم رودم اه ااا نر 55 وحفق 


الفرض الرابع : مسح الرأس » والواجب منه ما يسمى به ماسحاً » 
والندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً. 





ات خلافه, لأن 0 إغا يتصرف الى الفرد المتعارف 00 يكن لليد الزائدة 
قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس» والواجب منه ما يسمى به ماسحاً, 
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً. 


ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسمّاه هو الشهور بين الأصحاب » وقال 
الشيخ ‏ رمه الله في النهاية : والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع 
الاختيارء فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصيع واحدة 7" . 

وقال ابن بابويه رحمه الله في كتابه : حد مسح الرأس أن مسح يثلاث أصابع 
مضمومة من مقدم الرأس ' , والمعتمد الأول . 


لنا ما رواه زرارة في الصحيح , قال : قلت ل بي جعفر عليه السلام : الا تخبرني من 
أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : «يا زرارة 
قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله , لأن الله عزوجل يقول : 
(اغسلوا وجوهكم ) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل » ثم قال : ( وأيديكم الى 
راقو ان تخا رو لكوي وال اوس برؤسكم ) فعرفنا حين قال : 
( برؤسكم) أن المسح يبعض الرأس لمكان الباء ء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل 
اليدين بالوجه ء فقال : ( وأرجلكم الى الكعبين ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح 


. )114( : التهاية‎ )١( 
. )98 : ١( (؟) الفقيه‎ 





0 ل ل لوه دار الأحكام رج ١‏ 





على بعضها »7 , 

وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضاً » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 
«إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الأصابع 
فقد أجزأك »© , 

وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في 
الرجل يتوضاً وعليه العمامة , قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على 
مقدم رأسه »9 , 

احتج العلامة رمه الله في المختلف ”" للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عنن أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ قال ؛ سألته عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم , 
فقلت : جعلت فداك لوأنَ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه , فقال : «لا الا بكفه » © 
ولا دلالة لها على المدغى بوجه . 

نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة» قال» قال : أبوجعفر عليه السلام : 
«المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدرثلاث أصابع ولا تلقي عنها 


» +ه/؟1؟)ء الكاني (" : ٠/1)ء التهذيب (1: 138/11) علل الشرائع : (/1؟/1)‎ : ١( الفقيه‎ )١( 
. )1( أبواب الوضوء ب (97) ح‎ )15٠ : ١( الاستيصار(1 : 183/17): الوسائل‎ 

(؟) التهذيب (1: 9807/10)ء الاستبصار ١(‏ : 1837/11)» الوسائل ١(‏ : 91؟) أبواب الوضوء ب (97) 
ح0). ْ 

(7) التهذيب ١(‏ : ١ة/م؟!)‏ ؛ الاستيصار ١(‏ : ٠078/5١)ء‏ الوسائل ١(‏ : 984؟) أبواب الوضوء ب (97) 
ح©. ْ 

(4) المختلف : (937) . 

(0) الكاني (" : ٠0/6)ء‏ التهذيب (1: 149/41) , الاستبصار ١(‏ : 184/59) قرب الإسناد : 

. )1( #ة؟) أبواب الوضوء ب (15) ح‎ : ١( (138)ء الوسائل‎ ٠ ٠ 





ويختص المسح بمقدم الرأس . 





خمارها » 7 والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب . 

ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « يجزىء في المسح على 
الرأس موضع ثلاث أصابع » وكذلك الرجل »9 , 

والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين » أو 

بحملهما على الاستحباب ء والمعتمد الثاني » لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء 
بالمستى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات . 

واعلم أن القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أن القدر الزائد عليه بع حصوله على 
سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب ؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال 
بالأقل أو لم يقصد شيئاً, لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة » 
وإنما يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع , ولايبعد وصف الجميع بالوجوب على 
هذا التقدير 9 , 000 

قوله: ويختص المسح بمقدم الرأس. 

هذا مذهب الأصحاب,ء وأخبارهم به مستفيضة» فروى محمد بن مسلم في 
الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « مسح الرأس على مقتمه »9 . 

وروى محمد بن مسلم. أيضاً في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ أنه ذكر المسح 


)١(‏ الكاني (" : ٠#ره)ء‏ التهذيب ١(‏ : /الاثر5ة1), الوسائل ١(‏ : 1517) أبواب الوضوء ب (4؟١)‏ خ 
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لق ذارك الأحكام إج ١‏ 


ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استثناف ماء جديد له . 





فقال : «امسح على مقدم رأسك » وأمسح على القدمين ‏ وابدأ بالشق الأمن » 7) 
والأخبار المتضمنة لوصف وضوئه صل الله عليه وآله ناطقة بذلك 7 . وما ورد ني شواذ 
أخيارنا ما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالوجاع . 

قوله: ويجب أن يكون بنداوة الوضوءء ولا يجوز استتُناف ماء جديد له. 

هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد 27 رحمه الله واحتجوا عليه 
بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله » كقوله عليه السلام في 
صحيحة زرارة : «ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها ني 
الإناء » ©) , 

اي « ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعرين بنضل كنيه لم 
يجدد ماء » (* 

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقرعليه السلام : أنه صب عليه 
الماء الى أن قال ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه9 , 

وفيه بحثء إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة » لكونه أحد أفراد الأمر 
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الكلى » لا لتعينه في نفسه ء كما تقدم في المسألة البدأة بالأعلى . 

والأجود الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال , قال : أبوجعفر عليه السلام : « إن 
الله وتر يحب الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات , واحدة للوجه , واثنتان 
للذراعين » وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » وما بقي من بلة يمتاك ظهر قدمك اليمنى ء وقسح 
ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى »7 فإنَ الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمرء وهويقتضي 
الوجوب . 

واستدل عليه في المعتبر أيضاً : بأنَّ الأمر بالمسح مطلق ء والمطلق للفور, والاإتيان به 
بمكن من غير استثناف ماء, فيجب الاقتصار عليه تحصيلاً للامتثال , قال : ولا يلزم مثله 
في غسل اليدين ء لأنَّ الغسل يستازم استثناف الماء "2 . وهواستدلال ضعيف»ء فإِن 
تخلل مقدار استثناف الماء للمسح لا يناني الفورية قطعاً . 

احتج العلامة في الملختلف لابن الجنيد ‏ رحمه الله على جواز الاستئناف 97) 
يصحيحة معمر بن خلاد , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزىء الرجل أن يمسح 
قدميه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه لاء فقلت أماء جديد ؟ فقال : برأسه نعم 9؟ , 

وموثقة أبي بصيرء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس , قلت : 
أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : «لابل تضع يدك في الماء ثم تقسح ٠.996‏ 
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والجواب : إنهما محمولان على التققيةء إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز ا مسح 
بالتداوة , بل رجحانه . ويشهد له عدوله عليه السلام عن التصريح بالجواب'الى الإريماء . 

فإن قلت : إن الرواية الأولى تأبى هذا الحمل , لأنها متضمنة لمسح الرجلين ؛ وهم 
لا:يقولون به . 

قلت : إنهم معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل يزعمهم الفاسد, وهو 
كاف في تأي التقية . ش 

و ينبغي التنبيه لأمور : 

الأول : يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة 7 أنَّ الأ ولى مسح الناصية وظهر القدم 
اليمنى باليد اليمنى» واليسرى باليسرى . والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون 
:ظاهرها. نعم لوتعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً . وهل يشترط تأثير المسح في 
المحل ؟ فيه وجهانء أقربهما ذلك: وهوخيرة العلامة في النهاية 29 , 

الثاني : لومسح العضووعليه بلل فهل يكون المسح مجزياً أم لا ؟ قيل بال ول » 
للأصل » وإطلاق الأمرء وصدق الامتثال , وهوخيرة المصنف في المعتبرء والعلامة في 
المنتهى 7" , وابن إدريس 9 . بل صرح المصنف في المعتبر بما ه وأبلغ من ذلك فقال : لو 
كان في ماء وغسل وجهه و يديه ثم مسح برأسه ورجليه جازء لأن يديه لم تنفك عن ماء 
الوضوء , ولم يضره ما كان على قدميه من الماء . 

وقوى العلامة في المختلف المنع , ونقله عن والده ‏ رحمه الله محتجاً بأنه مع رطوية 





() فيص (01). 

(؟) نهاية الأحكام 1١(‏ : 57) . 

(7) المعتير ١(‏ : 1590) . المنتهى ١(‏ : 54) . 
(4) السرائر : (18). 





ولوجف ما على يده أخذ من حبيته وأشفار عينيه , فإن لم يبق نداوة استأنف . 





الرجلين يحصل المسح بماء جديد 217 , وفيه منع . 

وقال في الذكرى : لوغلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال ''» وهو 
حسن . 

الثالث : مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضوني الماء لآن به 
يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ‏ رحمه الله وجوب إمرار اليد على 
العضوء لحكاية وضوء رسول الله صل الله عليه وآله ولأنه المعهود في الغسل 9" . وهو 
ضعيفء لأن ذلك لا يصاح مقيدأ لاطلاق القرآن . ومع الغمس فينبغي القطم بجواز 
المسح بذلك البلل الكائن على العضوان لم يستقر في الماء عرفاً بعد تحقق الغسل » لصدق 
المسح ببلة اليدغ وتحقق الامتثال بالنظر الى الأ وامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة » 
وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم ما قدمناه . 

ونقل عن السيد ججال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك . لاقتضاء 
الغمس بقاء العضوفي الماء آنأ ما بعد الغسل فيلزم الاستعناف 9) . وقواه في الذكري 7" , 
وهوغير واضح » لعدم صدق الاستئناف عرفا وهوالمحكم في أمثال ذلك . 

قوله: ولوجف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه. 

الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جغاف اليد بل ييوز مطلقاً , والتعليق 
في عبارات الأصحاب يخرج مرج العالب . ولا يمختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من 


.095( : المختلف‎ )١( 

(؟) الذكرى : (46) . 

©) امختلف : (70) . 

(4) يعتي به : انه يلزم كون المسج بماء جديد وكأن البقاء آنا ما هوبثاية استثناف ماء جديد.للمسح وهوباطل 
ومبظل . : 

(0) نقله عن البشرى في الذكرى : (868) » وقراه . 





11 ا ةن ده مدا زلة الأحكام /ج ١‏ 


والأفضل مسح الرأس مقبلاً » ويكره مدبراً على الأشبه . ولوغسل موضع 
المسح لم يجز. 


جميع محال الوضوء » وتخصيص الشعر لكونه مظتة البلل . 
قوله: والأفضل مسح الرأس مقبلاء ويكره مدبراً على الأشبه. 
الأصح جواز كل من الأمرين » أعتي استقبال الوجه بالمسح واستد باره به لأطلاق 
الآية, وخصوص صحيحة حماد بن عشمان» عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
لق 





«لا بأس ممسح الوضوء مقبلاً ومديراً» 

وقال الشيخ في النهاية والخلاف( » والمرتضى في الانتصار7" إنه لا يجوز استقبال 
الشعر لوقوع الخلاف فيه , فيجب فعل المتيقن وهوضعيف . 

وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتد به . و يظهر 
من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك , فإنه قال : وأما وجه الكراهة فللتفصي من 
الخلاف 7 . ولا يخفى ما في هذا الكلام من المساعة , فإنّ المقتضي للكراهة ينبغي أن 
يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف . 

قوله: ولوغسل موضع المح لم يبز 

لاريب في ذلك » لعدم الإإتيان بالمأمور به » فيبقى المكلف تحت العهدة . 

0 أن بين حقيقه حقيقتي الغسل والمسح تبايناً , لاث شتراط الجريان 
في الأول وعدمه في الثاني ©) . وفيه نظرء لصدق المسح مع الجريان القليل عرفاً. 





0 أبواب الوضوء ب(‎ )١81 : ١( /اه//15) » السائل‎ : ١( التهذيب (1: 151/058): الاستبصار‎ )١( 
000 

(؟) النهاية : ,)١4(‏ الخلاف (1: 18). 

9) الانتصار : (15) . 

.)148 : ؟١(ربتعلا‎ )9( 

(5) منهم الشيخ في الخلاف ١(‏ : 4١)ء‏ والمحقق في المعتبر (1 : 144١)ء‏ والعلامة في المنتهى :١(‏ 2031 
والتذكرة ١(‏ : /11) . 





ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولوجع عليه شعراً من 
غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لومسحعلى العمامة أوغيرها ما يستر موضع 
المسح . 

الفرض الخامس : مسح الرجلين» ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع 





والأظهر أنَّ بينهما عموماً من وجه ‏ يجتمعان مع إمرار اليد والجريان» و يتحقق الغسل 
خاصة مع انتفاء الأ ول » والمسح نخاصة مع انتفاء الثاني . 

ويما ذكرناه قطم الشهيد ‏ رحه الله في الذكرى حيث قال : ولا يقدح قصد إكثار 
الماء لأجل المسح , لأنه من بلل الوضوء . وكذا لومسح بماء جار على العضو وإن أفرط في 
الجريان » لصدق الامتثال ء ولأنّ الغسل غير مقصود .2١(‏ وفي التعليل الأخير نظر. 

قوله: ويجوز المسح على الشعر المختص با مقتم وعلى البشرة. 

هذا الحكم ثابت بإجاعناء وو تي ا تر 
عن الصادق عليه السلامء قال : « مسح الرأس على مقتمه » ( ') وهوشامل للشعر 
والبشرة. وحسبة زرارة عن الباقر عليه السلام » حيث قال فيها ات ل 
ناصيتك 7" ء وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضاً . 

والمراد بالمختص با مقدم : النابت عليه الذي لا يخرج مده عن حذه . 

قوله: الفرض الخامس مسح الرجلين. 

وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والاوجماع . : 

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
00( الذكرى : (1م) . 2 
20 التهذيب (1 : 41/91؟): والاستيصار ١(‏ : 197/56 )» والوسائل ١(‏ : 184) أبواب الوضوء ب 


0)ح(20. 
() الكاقي (م : 4/98) الوسائل ١(‏ : 71؟) أبواب الرضرء ب (19)ح (0). 





1 ما لور الاو وال بين شقارك «الالعكام رج 
إلى الكعبين» وهما قبّتا القدمين , 


الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم )27 أما على قراءة الجر فبالعطف على الرؤوس » 
وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل , فيكون عطف الرجلين على 
الرأس كذ لك عملاً مقتضى العطف . 

فإن قيل : لانسلم أنَ خفض الأرجل بالعطف على الرؤوس » ولم لا يجوز أن يكون 
بالمجاورة , وإن كان معطوفاً على الأيدي , كما في : حجر ضبٍ خربي, 

قلنا : الإعراب بالمجاورة نادر لا يقاس عليه » بل قيل : إنه لم يجيء في كلام 
الفصحاء ء كما اعترف به ججماعة( , منهم المحقق النيشابوري في تفسيره حيث قال : 
ولايمكن أن يقال أنّه كُسرعلى الجوار كما في قوله : حجر ضب خرب ب لأن ذلك لم 
يجيء ني كلام الفصحاء في السعة , وأيضاً أنه جاء حيث لا لبس ولاعطف بخلاف 
الآية . ٠‏ 
وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل برؤوسكم . و بالجملة فهذا الحكم 
معلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام ضرورة » فالبحث فيه خارج عن غرضنا ©) 
في هذا التعليق . 

قوله: وهما قبّتا القدمين. 

ماذكره المصنف ‏ رحمه الله في تفسير الكعبين من أنهما قبتا القدمين هوالمعروف 
من مذهب الأصحاب» ونقل عليه المرتضى -رحه الله في الانتصار, والشيخ في 
الخلاف الوججاع 9 . وقال في المعتبر: إنه مذهب فقهاء أهل البيت 0 . واحتج عليه من 








, )5( : المائدة‎ )١( 

(؟) متهم المحقق في المعتير ١1(‏ : 148)» والعلامة في المنتهى (1 : 14) , والشهيد الثاني في الروضة البهية 
1 ك). : 

() في «ح» فرضنا . 

(4) الانتصار : (8؟), الخلاف (1: 15). 

.)1148 : ١(ربتعلا‎ )0( 








طريق الأصحاب مما رواه زرارة و بكيرابنا أعين في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام» 
إنهما قالا له : أصلحك الله فأين الكعبان ؟ قال : «ها هنا » يعني الفصل دون عظم 
الساق27 . وهذه الرواية لاتدل على ماذكره صريحاً . والظاهر أنه رحه الله إنها 
احتج بها على إبطال ماذهب اليه العامة من أن الكعبين هما العقدتان اللتان ني أسفل 
الساقين . 

والأجود.الاستدلال عليه مضافاً الى الإجماع ونص أهل اللغة(') مما رواه الشيخ 
رحمه الله في الصحيح » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا عليه 
السلام» قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع 
فمسحها الى الكعبين الى ظهر القدم 9 . 

وفي الحسن عن ميسر» عن أبي جعفر عليه السلام . قال : «:الوضوء واحدة وأحدة » 
ووصف الكعب في ظهر القدم »9 . 

وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام : أنه وضع يده على ظهر القدم ثم قال : 
« هذا هوالكعب » قال : وأوما بيده الى أسفل العرقوب 7 , ثم قال : «إن هذا هو 


. أبواب الوضوء ب (15) جح‎ )70/1 : ١( الكافي (:+5؟/ه)ء التهذيب (111/71:1)ء الوسائل‎ )١( 
.)5 
كعب الإنسان : ما أشرف فوق يُسغه عند قدمه . أنتهى ولم نجد‎ )؟٠0‎ : ١( (؟) قال اليل في كتاب العين‎ 
أفضل من هذا في كتب اللغةء بل أنهم نسبوا القول بأنه قبتا القدم وأنه في ظهر القدم الى الشيعة . راجع‎ 
.. )"8( والمصباح المنير:‎ , )/18 : ١( التهاية (؛ : 78ا1) ع ولسان العرب‎ 
)197 :1( قرب الإسناد : (؟151) الوسائل‎ )184/11 : ١( الاستبصار‎ » )109/5/54 : ١( العهذيب‎ )"( 
. .)3/6٠ : 0( أبواب الوضوء ب (1؟) ح (4)غ ورواه أيضاً في الكاني‎ 
)5:06:1( السائل‎ »)11١/14 : 1( الاستبصار‎ ء)؟١‎ ه٠‎ : ١( الكاني (م : 95/) , التهذيب‎ )4( 
.01( أبواب الوضوء ب (71)ح‎ 
. )18١ : ١ زه) العرقوب : العصب الغليظ ا موتر فوق عقب الإنسان (راجع الصحاح‎ 
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الظلتبوب00 م 009, 

ويؤيده الأخبار الواردة بالمسح على النعلين من دون استبطان الشراك » كصحيحة 
زرارة» عن أبي جعقر عليه السلام : « إن علياً عليه السلام مسح على النعلين ولم 
يستبطن الشراكين »'" قال الشيخ رحه الله : يعني إذا كانا عر بيين» لأأنهما 
لا منعان وصول الماء الى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه . 

وذهب العلامة في المختلف الى أنّ الكعب هوالمفصل بين الساق والقدم . ثم قال : 
وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير ا محصّل » فإنّ الشيخ وأكثر الجماعة قالوا : إن الكعبين 
هما النابتان في وسط القدم, قاله الشيخ رحه الله في كتبه . وقال السيد : الكعبان 
هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند الشراك . وقال أبوالصلاح : هما معقد الشراك . 
وقالالمفيد_رحهالله: الكعبان هما قبتا القدمين , أمام الساقين , ما بين المفصل 
واللشط . وقال ابن أبي عقيل : الكعبان في ظهر القدم . وقال ابن الجنيد ‏ رحه الله : 
الكعبة في ظهر القدم دون عظم الساق , وهوالمفصل الذي قدام العرقوب 29 , 

قلت هذه العبارات صريحة في خلاف ما ادعاه, ناطقة بأنّ الكعبين هما العظمان 
النابتان في وسط القدم , غير قابلة للتأو يل بوجه , فإنَ المفصل بين الساق والقدم لايكون 
وسطاً للقدم . فقوله.: إن في عبارات الأصحاب اشتباهاً على غير المحصّل » مريداً به أن 
المحصّل لا يشتبه عليه أن الكعب عند الأصحاب هؤالمفصل بين الساق والقدم عجيب . 

وأعجب من ذلك أنَّ شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى ( نسب العلامة 





. )١08 : ١ الظنبوب : العظم اليابس من قدم الساق (راجع الصحاح‎ )١( 

00 التهذيب ١(‏ : /ا١16)ء‏ الوسائل (1 : 100) أبوابٍ الوضوء ب (16)ح (1) . 

) الفقيه ١(‏ :81/910) مرسلاً, التهذيب ١(‏ : 181/14)ء الوسائل ١(‏ : 44) أبواب الوضوء ب (4+) 
حَ (3). 

(1) المختلف : (11) . 
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رحمه الله الى التفرد )27 مماذكره من أن الكعب هوالفصلء والى مخالفة إجماع 

لد( مع أنه قال بمقالتسمني الرسالة9) , 

واحتج في المختلف 49) على أنّ الكعب هوا مفصل بصحيحة ابني أعين المتقدمة» , 
وبما روي عن الباقرعليه السلام : إنه حكى وضوءٍ رسول الله صلى الله عليه وآله : 
«افمسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ‏ 7" قال : وهويُحطي استيعاب المسح لجميع ظهر 
القدم , وبأنه أقرب الى ماحده أهل اللغة . 

ويمكن الجواب عن الرواية الأولى بأنها معارضة بصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة © , 
الدالة على أنّ الكعب في ظهر القدم » فإنَّ المفصل بين شيثين بمتنع كونه في أحدهماء 
فيمكن حمل ماتضمتته من إيصال7" المسح الى المفصل على الاستحياب , أوعلى أن 
المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز . ٠‏ 

وعن الرواية الثانية بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب . سلمنا ذلك: لكنها 
معارضة بما رواه الشيخ رمه الله في الصحيح » عن زرارة وأخيه بكيرء عن أبي جعفر 
عليه السلام أنه قال: «إذا مسحت بشيء من رأسك, أو بشيء من قدميك ما بين 
كعبيك الى أطراف الأصابع فقد أجزأك 1 ومع التعارض يجب الجمع بينهما بحمل 


. كذا في جميع النسخ » والأنسب أن تكون العيارة هكذا : نسب الى العلامة  رحمه الله العفرد‎ )1١( 
: . الذكرى : (هم)‎ )0( 

(©) الألفية : (18) . 

() المختلف : (94) . 

(5) في ص (9197) . 

(5) الكافي (م : ؟/؛)» الفقيه ١(‏ : 4/54/) ؛ الوسائل ١(‏ : 071؟) أبواب 0 
0 فيص )2١09(‏ . , 

(8)في «س» اتصال . 

(5) المتقدمة في ص )7١8(‏ - 
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الرواية الأولى على الاستحياب . 

وقوله : إن ما ذكره أقرب الى ماحذه به أهل اللغة ضعيف جداً , فإنّ أهل 
اللغة ما متفقون على أنّ الكعب هو الناتىء في ظهر القدمْ , حيث يقع معقد 
الشراك , لأنه مأخوردٌ من كعب إذا ارتفع , ومنه كعب ثدي الجارية إذا علاء 
بل الظاهر أنه لاخلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه » وإن اّعى 
العامة إطلاقه على غيره أيضاً . 

قال في القاموس : الكعب : العظم الناشز فوق القدم والناشزان في جانبيها 9" , 
وقال ابن الأثير ني نهايته : وكل شيء علا وارتفع فهو كعب2) , ونحوه قال الحروي في 
الغريبين, قال : ومته سميت الكعبة . 

ونقل الشهيد رمه الله في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صتف 
كر رضي فوفد مر 1 طبر قم ا الساق”" . وقد 
ظهر من ذلك أن الأضح ماذهب إليه أكثر الأصحاب 9) 

بفي هنا شيء, وهوأكٌ ظهر القدم هل هوعل للسي كاخققم في الرلس » بسميث 
يجزي المسح على جزء منه» أم يجب إيصاله الى الكعبين ؟ فيه وجهانء يلتفتان الى أنَّ 
التحديد في الرجلين للممسيء أو للمسح . ورجح المصئف في المعتبر الثاني بعد 


التردد "2 , ولاريب أنه أحوط . 





.)199:1( القامويس‎ )١( 

(5) النهاية (؛ : ؤ/1) . 

9) الذكرى : (لم), 

0( متهم السيد في الانتصار : (8؟) , والشيخ في الخلاف (: 15)ء والمحقق في المختصر النافخ : 0 
والشهيد في الذكرى : (هم) . ١‏ 

.)1869 : ١(ربتعملا‎ (0 








وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح , قيل : نعم (" , لما تقدم في المرفقين . 
وقيل : ل201, لحديث الأخو ين '"': ونا تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين: وهو 
خيرة المعتبر(؟) » ولا بأس به . ومع ذلك فالا ولى إيصال المسح الى نفس المفصل ومسحه 
اها 

واعلم أن المصنف ف المعتبر, والعلامة في التذكرة , نقلا إجماع فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسمّاه» ولوبإصيع واحدة” , واستدلا 
عليه بصحيحة زرارة المتقدمة 27 ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها , 
لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا عليه السلام حيث قال فيهاء فقلت : 
جعلت فداك لوأنَ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : «لا الا بكفه »9 فإِنّ 
المقيّد يحكّم على المطلق» ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لاينبغي تركه » لصحة الخبر 
وصراحته , وإججمال ما ينافيه . 

قوله: ويجوز منكوساً. 

هذا هوالأقوى لصحيحة حاد بن عثمان المتقدمة في مسح الرأس 00 , وصحيحة 
أخرى له عنه عليه السلام أنه قال : «لابأس مسح القدمين مقبلاً ومديراً»0). وهو 





.)٠١ : ١(ريرحتلا كما في‎ )١( 

(؟) كما في الوسيلة :(60):, 

(؟) المتقدم في ص (1197). 

1 .)189 : 1١(ربتعلا‎ )5( 

(5) الععبر ١(‏ : ١٠6١)ع‏ التذكرة (18:1). 

(0) في ص (018 . 

(0) المتقدمة في ص (7197) - 

(8) في ص (14. 

(1) البتهذيب (1 : 107/8#؟)» الوسائل (1 : 81؟) أبواب الوضوء ب )6١0(‏ ح (1) . 





لقف ا 1 ان واقارلة الأحكام /إج ١‏ 


وليس بين الرجلين ترتيب » وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي » ولو 
قُطع من الكعب سقط المسح على القدم . 





نص في الباب . 

وفقل عن ظاهر ابن بابويه(1) والمرتضى7) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع , 
وبه قطع ابن إدريس (©جعلاً ل«الى» في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح » وهو 

قوله: وليس بين الرجلين ترتيب. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب9 , تمسكاً بإطلاق الآية الشريفة . ونقل عن ابن 
الجديد”" وابني بابويه 20 وجوب تقديم اليمنى » للوضوء البياني . وعن آخرين جواز 
المعية خاصة”'' . والأظهر وجوب الترتيب لالما ذكروه » بل لما رواه محمد بن مسلم في 
الصحيح ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه ذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك 
وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن »* والأمر للوجوب . 

قوله: وإذا قطع بعض موضع ا مسح مسح على ما بتي»ولو قطع من الكعب 

سقط المسح على القدم. ٠‏ 


هذا إذا كان الكعب مقطوعاً ‏ أو قلنا : إن مسحه من باب المقدمة » وإلا وجب 





.)98 : ١( الفقيه‎ )١( 
. )99/( : (؟) كما في الانتصار‎ 
.)99( : السرائر‎ )*( 
: والشهيد الثاني في روض الجنان‎ ء)١١‎ : ١( )ء والعلامة في القواعد‎ ١96 : ١( (؛) منهم المحقق في المعتبر‎ 
.)0( 
, )40( : نقله عنه في المختلف‎ )©( 
. ونقله عنهما في المختلف : (8؟)‎ , )18 : ١( )3ن الفقيه‎ 
. )40( : منهم الفيد في المقنعة : (5)غ والعلامة في المختلف‎ )0( 
. )1( الكاني ( : 15/؟)ء الوسائل (1 : 114) أبواب الوضوء ب (10) ح‎ )4( 





ويجب المسح على بشرة القدم » ولا يجوز على حائل من خفٌ أوغيره» الا 
للتقيّة أو الضرورة » 





مسحه » وقد تقدم في الغسل مايعلم منه هذه الأحكام . 
قوله: ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خفٌ أو 
غيره: إلا للتقيّة أو الضرورة. 
أجع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم , وتجرمة على الحائل من 
خف أوغيره اختياراً» وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر. 


وكسف من ذلك الشراك إن أوجينا المح إلى المفصل ء قال في التذكرة : وهل . 
ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في النشب إشكال والأقرب العدم ”2 . وهوجيدء اقتصاراً 
على موضع النص . 


وقد قطع الأصحاب بجوز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأد بالغسل (؟) وهو مروي 
في بعض الأخبار. وروى زرارة في الصحيح ‏ عن أبي جعف عليه السلام أنه قال: ' 
«ثلاث لا أنقي فيهن أحدأ» وعد منها المسح على المنفين”'', ورا كان الوجه في ذلك 
أنّ من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه , فلهذا أطلق عليه السلام عدم التقية فيه . 

وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة ؟ قيل : لاء لإطلاق النص ”7 . وقيل : 
نعم , لإنتفاء الضرر مع نوها ازول المقتضي . وه وأقرب . 


.)18:1( التذكرة‎ )١( 
والعلمة في النتهئ زه : )ء والشهيد الأول في‎  )( : : (؟) منهم المحقق الحلٍ في المختصر النافع‎ 
5 ١( الذ كرى : (9) ء والشهيد الثاني ني المسالك‎ 
١( الاستيصار‎ :)1١11/8019 :1( (مرسلاً) , التهذيب‎ )ه/م٠‎ : ١( الكافي (م : ام/؟)ء الفقيه‎ )©( 
. )1( ا/بطم)ء الوسائل (1: 0/1) أبواب الوضوه ب (68)ح‎ +: 
. )50( : وروض الجنان‎ :)17 : ١( كما في جامع المقاصد‎ )4( 





38 لم ا اط ا ا دا شما اام دسم سذارة: الأحكاء رع ؟ 
وإذا زال السيب أعاد الطهارة على قول, وقيل : لا تجب الا لحدث ء وال ول 
أحوط , 





وذكر المصن ف(" وجمع من الأصحاب "(١‏ أنه يجوز المسح على الحائل أيضاً مع 
الضرورة كالبرد وشبهه , واستدلوا عليه برواية أبي الورد ء عن أبي جعفر عليه السلام » 
حيث قال فيها : « قلت : فهل فيهما يعني المسح على الخفين رخصة ؟ فقال : لاء 
إلا من عدو تّقيه » أومن ثلج تخاف على رجليك » 7" وأبوالورد يجهول » والانتقال إلى 
التيمم والخال هذه محتمل , لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه » والمسألة محل تردد . 


قوله: وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قولء وقيل: لاتجب إلا 
لحدث؛ والأول أحوط. 


الأظهر عدم الوجوب » لأن امتثال الأمر يقتضي الاإجزاء , والإعادة على خلاف 
الأصل فيتوقف على الدليل . والقول بالإعادة للشيخ 229 وجاعة 2 , لأن هذه الطهارة 
طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة . وهوضعيف , لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن 
أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق , وإن أريد به عدم إباحتها 
فليس بحق ء فإن ذلك محل النزاع . 





.)184 : ١(ربتعلا‎ )١( 

ز؟) منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 17) ء والشهيد الثاني في روض الجنان : (") . 

() التهذيب (1: 835/؟؟١1)ء‏ الاستيصار ١(‏ : +1/0)ء الوسائل ١(‏ : 797") أبواب الوضوء ب 
(معاح (0). 1 

(9) اللبسوط (1: 097). 1 

0( منهم المحقق الحلٍ في المعتبر )١54 : ١(‏ غ والعلامة في التذكرة : (0؛» وتحرير الأحكام (1: 
). 





مسائل ثمان : 

الأولى : الترتيب واجب في الوضوء : الوجه قبل اليمنى ‏ واليسرى بعدهاء 
ومسح الرأس ثالثاً, والرجلين أخيراً. فلوخالف أعاد الوضوء _عمداً كان أو 
نسياناً إن كان قد جف الوضوء , وإن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل 
معه الترتيب . 


قوله: مسائل ثمان, الأولى: الترتيب واجب في الوضوء» الوجه قبل المنى» 
واليسرى بعدهاء ومسح الرأس ثالثأء والرجلين أخيراً. فلوخالف أعاد 
الوضوء _عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جف الوضوء, وإن كان اليلل 
باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب. 

هذا مما لاخلاف فيه بين علمائنا والنصوص به مستفيضة » فروى زرارة في 

الصحيح قال : قال أبوجعفر عليه السلام : « تأبع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدأ 
بالوجه, ثم باليدين» ثم امسح الرأس والرجلين » ولا تقدمنّ شيئأ بين يدى شيء 
تخالف”) ما أمرت به, فإن غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه وأعد على الذراع » 
وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل » ثم أعد على الرجل » ابدأ 
ما بدأ الله عزوجل به »9 


وروى منصور بن حازم في الصحيح » عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يتوضاً 
)١(‏ تي «مءس» : يخالف . 


(؟) الكاني (" : 84/ه)ء الفقيه ١(‏ : 46/14)» التهذيب ١(‏ : /91/51؟) , الاستيصار ١(‏ : 979/07#) : 
الوسائل )©١6 : ١(‏ أبواب الوضوء ب (74)ح (1) . 





01 م ا ةا م امه ذارك: اللحكام رج 

الغانية : الموالاة واجبة » وهى أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه , 
وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار » ومراعاة الجفاف مع 
الاضطرار . 





فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؛ قال : «يغسل اليمين و يعيد اليسار» © وروى احلبي في 
الحسن » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا نسى الرجل أن يغسل ينه فغسل 
شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك » غسل بينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ‏ وإن 
كان إِنما نبى شماله فليعد شماله ولايعيد على ما كان توضأ » وقال : اتبع وضوءك بعضه 


بعضا » 00 8 


قوله: الثانية: الموالاة واجبة» وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف 
ما تقدمه, وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار» ومراعاة 
الجذاف مع الاضطرال ‏ - 1 
أجع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء , وما اختلفوا في معناها , فقال الشيخ في 
الجمل : ا موالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض مقدار ما يجيف 
ما تقدم (". وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر©) , 
ومقتضى كلامهما الجفاف خماصة وهواختيار ابي الصلاح * وابن 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : /101/1109) , الاستيصار ١(‏ : 8/3878 717) » الوسائل كك أبواب الوضوء ب (ه) 
حَ زفق 58 

(؟) التهذيب ١(‏ : 0/45؟) , الاستبصار ١(‏ : 8/19/4؟1) » الوسائل ١(‏ : 18") أبواب الوضوء ب (0) 
ح30). 

(") الجمل والعقود : (1855) . 

(؛) العتير(١‏ : /189) . 

(0) الكافي في الفقه : (177) . 








البراج”" , وابن حجزة”" , والكيدري محمد بن الحسن 9 , وابن إدريس (4): والمصنف 
رحمةه الله هنا وفي الناقع , بل قال في الذكرى : إن اعتبار المتابعة منحصر في 
المفيد ا رحه الله 20 , 

وقال الشيخ في الخلاف : عندنا أن الموالاة واجبةء وهي أن يتابع بين أعضاء 
الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع ال ماء ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء , فإن جِفْت 
أعضاء طهارته أعاد الوضوء , وإن بقي في يده نداوة بنى عليه 9" , 

وقريب منه كلامه ‏ رحمه الله في النهاية 00 , وليس فيها تصريح بالبطلان مع 
الاخلال بالمتابعة احتياراً. و يظهر من المبسوط البطلان فإنه قال : الموالاة واجبة في 
الوضوء , وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه 29 , 

وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ , فما ذكره المحقق 





.)48 : 1( المهذب‎ )١( 

(9) الوسيلة : (00) . 

(؟) نسية الى جده لانه أبوالحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري صاحب كتاب الإصياح في 
الفقه وشرح النهج وغير ذلك ؛ والكيدر: قرية من قرى بيهق . وعدل كاشف اللثام عن ذلك وضبطه 
بالنون كما في نخة «ق»», وهي قرية بنيسابور وقرية قرب قرو ين + كذا لي الك والالقات 
)6١ :(‏ . ونقله عته في الذكرى : (51) . 

. )١07( السرائر‎ )4( 

(0) المختصر النافع : (0) , 

(1) لم نعشر على هكذا تصريح له وإفا نقل عبارات الأصحاب وبين المستفاد منها فاستفاد وجوب المتابعة 
من كلام الفيد فقط من القدماء وقال بعد ذلك . وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتيهما » 
الأكرى : (51). 

0) الخلاف (1192:1). 

(6) العهاية : (18) . 

(5) الميسوط : (0:0) . 





يق 001 اا 0 





الشيخ علي رمه الله من إنكار القول الثالث”'' تغيرجيد . والمعتمد الأول . 

لنا : أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة 
تكليف ء والأصل عدمه . 

وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع موحيحة معاووة از عفان 
قال: قلت لأ بي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت 
عليّ بالماء فيجف وضوئي فقال : « أعده »27 . 

وموثقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إذا توضأت بعض وضوئك 
فعرضت لك حاجة حتى ييس وصوؤٌّك فأعد وضوءك » فإن الوضوء لا يتبعض » 29 , 

احتج القائلون9) بوجوب المتابعة بأنَّ الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور 
إجماعاً, وبأنه عليه السلام تابع في الوضوء البياني » تفسيراً للأمر الإجمالي فيجب التأسي 
به » و بقوله عليه السلام في حسنة الحلبي المتقدمة : « اتبع وضوءك بعضه بعضاً »7 , 

والجواب عن الأول : منع الإإجماع في موضع النزاع . فإن القائل بمراعاة الجفاف 
خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى . 

وعن الثاني : ماعرفته مراراً من عدم ثبوت الوضوء البياني » وجواز أن يكون المتابعة 
وقعت فيه أتفاقاً لا لأنها واحبة . 





. )06 :1( جامع المقاصد‎ )١( 

(0) التهنيب (1/40:1؟)ء الاستيصار ١(‏ : 971/979)ء الذكرى : (11)ء الوسائل ١(‏ : 1١م)‏ 
أبواب الوضوء ب (70)ح (5) . 

00 الكاني ( : 0/80) التهذيب (1 : 190/18): الاستبصار ١(‏ : ؟770/89): علل الشرائع : 
)١/18(‏ الوسائل (1 : 14©) أبواب الوضوء ب (680) ح (9) . 

4 منهم المفيد في المقنعة : (0) ء والراوندي في فقه القرآن ١(‏ : 9)) والعلامة في المختلف : (88) , 

(0) في ص52 . . 








وعن الثالث : يأن صدر الرواية صريح في أنَّ المراد بالا تباع الترتيب . 

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بوجوب المتابعة مع الاختيارء واحتج عليه ينحو 
ما ذكرناه: لكن إذا أخل بالمتابعة اختياراً لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء , 
لأنه يتحقق الامتثال مع الاوخلال بالمتابعة بغسل 27 المغسول ومسح الممسوح فلا يكون 
قادحاً في الصحة” . ولقائل أن يقول : لا نسلم تحقق الامتثال بدون المتابعة على تقدير 
وجوبهاء لأن الامتثشال إنها يتحقق إذا أنى بالمأمور به مشتملاً على جميع الأمور العتيرة 
فيه وهولا يحصل بدوث التابعة . ويمكن دفعه بأن ثبوت الفورية لاينافي تحقق الاميثال 
بإيجاد الماهية مع الإخلال بهاء كما ني الحج والزكاة وسائر الحقوق المالية الفورية إذا 
أتى بها على التراخي . وفيه ما فيه . 

و ينبغي التتبيه لأمور : 

الأول : صرح ابن الجنيدرحمه الله على ما نقل عنه باشتراط يقاء البلل على 
جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين 7 . ونقل عن المرتضى 29 وابن إدريس ”*) اعتبار العضو 
السابق . وظاهر الياقين أن المبطل جفاف الجميع لاجفاف البعض » وبه صرح في 
المعتبر 7" ع وهو الأقوى , (لأنه المستفاد من ) 7 الأخبار الدالة على البطلان بالجماف . 

واحتج عليه في المعتبر أيضاً باتفاق الأصحاب على أنَّ الناسي للمسح يأخذ من شعر 


. في المصدر : في غسل‎ )١( 

(؟) المعتبر(١‏ : /189) . 

(؟) نقله عنه في المختلف : (907) . 

(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (188) . 
(0) السرائر: (19) . 

(5) المعتير(1 : /169), 

() بدل ما بين القوسين في ««ح» : لأن ذلك هومنطوق . 





خرف ما ال 0 





حيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة 20 , 

ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي , أو أن يكون الجفاف للضرورة 

الثاني : لووالى في وضويه فاتفق الجفاف أوالتجفيف لم يقدح ذلك في صحة 
الوضوء , لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار 
التفريق , كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاو ية بن عمار : « ربما توضأت 
ونفدالماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي »7 وكلام الأصحاب 
لايناني ذلك, فما ذكره الشهيد رحه الله في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة 
بخلافه 29 , غير واضح . 

الثالث : لو كان اطواء رطباً بحيث لواعتدل لجف البلل لم يضرء لوجود البلل 
حساً, وكذا لوأسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلاً لجف . 

الرابع : لوتعدر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف » للضرورة , ونفي الحرج » 
وصدق الامتشال؛ واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الإمكان, ويحتمل الانتقال 
إلى التيمم ‏ لتعذر الوضوء . 

الخامس : لونذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعاً. لما في ذلك 
من المسارعة إلى فعل الطاعةء ومتى أل بها أثم ولزمته الكفارة . والأصح صحة 
الوضوء , لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإإخلال به مؤثرأ في صحته » 
كما لونذر المكلف القنوت ني صلاة الفريضة أو تسبيحاً زائداً على القدر الواجب في 





.)١هاب‎ : ١(ربتعلا‎ )١( 
..)978( (؟) المتقدمة في ص‎ 
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الثالثة : الفرض في الغسلات هرة واحدة , والثانية سُنَة 





الركوع والسجود . 

وقيل بالبطلان ء لأن المنذوريفسد بالإخلال بشيء من صفاته7) . وهوضعيف 
جداً. أما لو كان المنذور هوالوضوه المتتابع اتجه البطلان مع قصد المتذورلعدم المطابقة » 
ولونوى غيره أجزأ وكفرٌ مع تشخيص الزمان. 

قوله: الثالثة» الفرض في الغسلات مرة واحدةء والثانية سُنّة. 

ما اختاره المصنف من أن الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية 
سنة قول معظم الأصحاب 7(" . ونقل عليه ابن إدريس الإجاع 9 , 

أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة » والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله» كصحيحة زرارة بن أعين» قال : حكى لنا 
أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء , فأدخل يده 
اليمنى فأخذ كقاً من ماء فأسدها على وجهه من أعلى الوجه , ثم مسح بيده الحاجبين (8) 
جميعاً , ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدها على اليمنى ثم مسح جوانبها , ثُمَ أعاد اليمنى 
في الإناء ثم ضبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى » ثم مسح يبقية ما بقي في 
يديه رأسه ورجليه”*) . 


وصحيحة أبي عبيدة الحذاء 6 قال 9 وضأت أبا جعفر بجمع وقد بال فتاولته ماء” 


(1) كما في الدروس : (1) . 

(؟) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : (50)» والراوندي في فقه القران ١(‏ : 4؟) . والمحقق الحلي 
في المختصر النافع : (5) . . 

(©) السرائر: (19) . 


(4) في بعض المصادر ؛ الجانبين . 
(9) الكاني (0: 1/16) , التهذيب (1 : 191/0 ): الاستبصار ١(‏ : 17/1/08)» الوسائل )50٠ : ١(‏ 
أبواب الوضوء ب (16) ح )1١(‏ . 
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فاستنجى ء ثم صببت عليه كفا ففسل به وجهه , وكفّأً غسل به ذراعه الأيمن , وكأ 
غسل به ذراعه الأ يسر , ثم مسح بفضلة التدى رأسه ورجليه9" . 

وصحيحة حاد بن عثمان » قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا 
بماء فملاً به كقّه فعمّ به وجهه , ثم ملأ كفّه فعمَ به يده اليمنى » ثم ملأ كمه فعم به يده 
اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال : « هذا وضوء من لم يحدث حدثا » يعني به 
التعدي في الوضوء 9 . ٠‏ 

ومويّقة عبد الكريم : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال : 
(اما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة »9 , 

وما رواه أبن بابويه ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه » عن الصادق عليه السلام 
أنه قال : « والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة » 29 , 

وأما استحباب الثانية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب ء عن أبي 
عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الوضوء فقال : «مثنى مثنى »2*0 وفي الصحيح 
عن صفوان » عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : «الوضوء مثنى مثنى »20 . 
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قال المصنئف في ال معتبر : ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب ء لما سبق من جواز الاقتصار 
على المرّة فتعين الاستحباب 97" . 

وعندي في هذا الجمع نظرء إِذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهم السلام على 
مر مع استحباب المرتين . 

ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره : واعلم 
أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر( . 

. وقال الكليني رحه الله في الكافي بعد أن أورد زواية عبد الكريم المتقدمة 0 : 
هذا دليل على أن الوضوء إنما هومرة مرة , لأنه صلى الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران 
كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه » وإن الذي جاء عنهم أنه قال : 
الوضوء مرتان إنما هون لم يقنعه مرة فاستزاده فقال : مرتان ثم قال : ومن زاد على مرتيز 
لم يؤجرء وهوأقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء 9) . 

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : الوضوء مرة مرة » ومن توضا مرتين مرتين لم 
يؤجر» ومن توضأ ثلاثاً فقد أبدع "© . 

ومقتفضى كلام الشايخ الثلاثة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أفضلية المرّة الواحدة وهو 
الظاهر من النصوص ء وعلى هذا فيمكن حمل الأخباز المتضمنة للمرتين7 على أن المراد 
بها بيان نهاية الجواز, و يشهد له صحيحة زرارة و بكير المتقدمة » عن أبي جعفر عليه 


.)189 : ١(ربتعملا‎ )١( 

(؟) السرائر : (477) . 

(م) في ص (779) . 
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(ه) الفعيه ١(‏ : 55) , 

(1) التقدمة في ص (977) . 





0 امنا نان لو مي ع شال ووو هت لس دار الأحكام رجا 


والثالثة بدعة, 





السلام : قالا : قلنا له : أصلحك الله فالغرفة تيزىء للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : « نعم 
إذا بالغت فيها . والثنتان تأتيان على ذلك كله »7 . 

واعلم : أنَّ المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هوالغسل الثاني الواقع بعد 
إكمال الغسل الواجب» وأنه لووقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف 
باستحياب ولا تحريم . والأخبار 29 إِنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع ‏ على أن 
المستخب كون الغسل الواجب بغرفتين , والفرق بين الأمرين ظاهر. 

تفريع : من زاد على الواحدة معتقدأً وجويها لم يؤجر ولا يبط وضوؤه بذلكء أمنا 
الثاني فلصدق الامتثال , وأما الأول فلقوله عليه السلام : « من لم يستيقن أن واحدة في 
الوضوء تجزئه لم يؤجر على الشتتين »(" وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن 
أبي عمير: ( الوضوء واحدة فرضء واثنتان لم يؤجرء والثالثة بدعة »9 , 

قوله: والثالثة بدعة. 

المراد بالبدعة : المحرم, كما نص عليه في المعتبر””*؟ . ولاريب في تحريم الغسلة 
الثالثة لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعاً محرماً . و ينبغي 
القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها . واستوجه المصنف في المعتبر الجواز » لأن اليد 


(١)الكاني‏ : ه؟ه)ء التهذيب ١(‏ : 81/١11؟)ء‏ الاستبصار ,)517/9/١ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 0/9) 
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وليس في المسح تكرار . 


الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلاً , وإن كان مثل الدهن . 





لاتنفك من ماء الوضوء الأصل (2 . وهويعيد . ولوحملت الثالثة على الغرفة الثالئة 
فالظاهر عدم التحريم » تمسكاً بالإطلاق . 

قوله: وليس في المسح تكرار. 

هذا مذهب علمائنا أجع , والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة » وتوقف التوظيف على 
ورود الشرع , ولو كرر مع اعتقاد الشرعية أثم » ولم يبطل وضوؤه إجاعاً , لتوجه النهي 
إلى أمر خارج عن العبادة .” 

قوله: الرابعة, يحزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثلالدهن. 

الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف ء لأنه المحكم في مثل ذلك . 

وقيل : إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو 
معاون ”2 . وفي دلالة العرف على ذلك نظر 9" , 

قال الشارح ‏ رحمه الله : والتشبيه بالدهن مبالغةٌ في الاجتزاء بالجريان القليل 
على وجه المجازلا الحقيقة9). وقد يقال : إنه لامانع من كونه على سبيل الحقيقة , 
لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة وحمد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر عليه 
السلام؛ قال: « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه , وإن 
المؤمن لا ينجسه شيء ء إنا يكفيه مثل الدهن »9 . . 
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ومن في يده خاتم أوسيرفعليه إيصال الماء إلى ما تحته» وإن كان واسعاً 





ورواية محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : «يأخذ أحدكم الراحة 
من الدهن فيملاً بها جسدهء والماء أوسع من ذلك »20 , 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء , قال : «إذا مس جلدك 
الماء فحسبك »9 , 

وتشهد له أيضاً رواية حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « إِنّ لله ملكاً 
يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » 9) 

قوله: ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته, ولو كان 
واسعاً استحب له تحريكه. 

أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الذاتم والسيّر على وجه يحصل به مسمى الغسل 
فظاهر, لعدم تحقق الامتثال بدونه » وما رواه علي بن جعفر في الصحيح » عن أخيه موسى 
عليه السلام : قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها , لاتدري 
يجري الماء تحتهما أم لاء كيف تصنع إذا توضّأت أواغتسلت ؟ قال : « تحركه حتى 


يدحل الماء تحته أو تتئعه »9 , 


ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى 
ماتحته إذا لم يكن في حد الباطن , واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته » لأنه ساتر 
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وضوء الجبيرة اا 
الخنامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائرء فإن أمكنه نزعها أو 


تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب » وإلا أجزأه المسح عليها » سواء كان 
ما تحتها طاهراً أو نجساً . 





عادة, فلووجب إزالته لبينه التبي صل الله عليه وآلهء ولا لم يبيته دل على عدم 
الوجوب 7 . وهوضعيف . 

قال في الذكرى : ولوثُقبت يده وجب إدخال الماء الثقب » لأنه صار ظاهراً9 , 
وهوغير جيد على إطلاقه , لأن الثقب إذا كان ضيقاً لم يعد باطنه من الظواهر قطعاً . 

وأما استحباب التحريك مع السعة: فاستدل عليه بأنَّ فيه استظهاراً للعبادة 9 , 
ولا بأس به . 

قوله: الخامسة» من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه 
نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجبء, وإلا أجزأه المسح 
علهاء سواء كان ما تحتها طاهراً أو نحساً. 

الضمير ني وجب يعود إلى أحد الأمرين , والاكتفاء بأحدها نا يتم إذا كانت 
الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهراً: أو أمكن إيصال الماء إليه على وجه التطهير, 
وإلا تعين النزع مع الاومكان . 

واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرةء وإلا وضع عليها شيئاً 
طاهراً ومسح عليه » هذا كله ما لا خلاف فيه بين الأصحابء وقد ورد بذلك روايات » 
منها:مهارواه الحلبي في الحسن ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سثل عن الرجل 
يكون به القرحة في ذراعه , أو نحوذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ وسح 
(0 المتتهى (1: 05). 


(؟) الذكرى : (80) . 
(5) الذكرى : زهم) . 
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عليها إذا توضّأ ؟ فقال : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على المخرقة , وإن كان لا يؤذيه 
الماء فليتزع الخرقة ثم ليغسلها » قال : وسألته عن اجرح كيف نصنع به في غسله ؟ 
فقال : «اغسل ماحوله »97 , 

ولولا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجييرة لأمكن القول بالاستحباب 
والاكتفاء بغسل ما حوهاء لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألت أبا إبراهيم 
عليه السلام عن الكسيريكون عليه الجبائرء أويكون به الجراحة » كيف يصنع بالوضوء 
وغسل الجتابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل ما ظهر ثما ليس عليه 
الجبائرء ويدع ماسوى ذلك مما لايستطيع غسلهء ولا ينزع الجبائر, ولا يعبث 
بجراحته » 29 , 

ورواية عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن اجرح 
كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : «يغسل ماحوله » 99 , 

وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة » أما فيها فالمسح عليها أحوط . 

واعلم : أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجالاً » فإنهم صرحوا هنا بإحاق 
القرح والجرح بالجبيرة » سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص ججاعة منهم على أنه لا فرق 
بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضوء أوشاملة للجميع . وني التيغم جعلوا من أسبابه 





() الكاني (" : مم/؟)ء التهنيب :1١(‏ 59اثره ؟١1)ء‏ الاستيصار(١‏ : /ا/ا/ة؟)ء الوسائل ١(‏ : 
أيواب الوضوء ب (25) ح (1). 
() التهذيب (1 : »)1١14/11‏ الاستبصار (1 : 174/800)ء إلا أن فيه سألت أيا الحسن عليه السلام » 
ورواها بهذا النص عن ابي الحسن الرضا عليه السلام في الكاني (" : 1/89) » والوسائل 1 
أبواب الوضوء ب (76)ح (01. 
)١(‏ الكاني (© : 5/87 ) , التهذيب (1 : »)٠١97/51‏ الوسائل ١(‏ : 97) أبواب الوضوء ب (65) ح 
0). 





وضوء الجبيرة 0017110100“ 





الخوف من استعمال الماء يسبب القرح والجرح والشين , ولم يشترط أكثرهم في ذلك 
تعذر وضع شبيء عليها والمسح عليه . 


وأما الأخبار ففي بضها إن من هذا شأنه يغسل ماحول الجرح وقد تقدم 27 , وفي 
كثير منها أنه ينتقل إلى التيمم » كصحيحة محمد بن مسلم , قال : سأللت أبا جعفر عليه 
السلام , عن الجنب تكون به القروم » قال : «لا بأس بأن لايغتسل و يتيمم 9 , 


وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يكون به القرح 
والجراحة يجنبء قال :«لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم 6 29 , 

وصتشتيحعة داود بن سرحان» عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل تصيبه الجناية 
وبه جروح أوقروح » أويخاف على نفسه من البرد » قال : «لايغتسل و يتيمم »9 . 


ويمكن الجمع بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر يغسل ما حوهاء أو 
بالتخييربين الأمرين . 1 ا 0 

وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص » كما في العضو 
المريض » وهو خيرة المعتب ر” » قسكأ بعموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى الى قوله- 
فتيمموا )29 . 


. )700( في ص‎ )١( 

() التهذيب (1 : 84١/١ه)ء‏ الوسائل (: 187) أبواب التيمم ب (9)ح (0). 

(") الفقيه ١(‏ : مه/5١5)‏ » الوسائل (؟: 138) أبواب التيمم ب (9)ح :)١1١(‏ بتفاوت يسير. 
(؛) التهذيب ١(‏ : هه1/١ه)ء‏ الوسائل (1: 108) أبواب التيمم ب (0)ح (4) . 

. )758 : 1١( المعتبر‎ )5( 

() السام : (19) , 





14 م ل واو از اعسات لجو لمذازلة “الحكام رجا 
وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه . 

السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيرّه مع الاختيار ويجوز عند 
الاضطرار . 





قوله: وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه. 

الأظهر عدم وجوب الإعادة . 

قوله: السادسةء لايجوز أن يتولّى وضوءه غيرةٌ مع الاختيار» ويجوز عند 
الاضطرار. 

أما عدم جواز التولية مع الاختيار» فقال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجع 00 . وقال 
المرتضى في الانتصار: إنه مما انفرد به الإمامية7) . وربما ظهر من كلام ابن الجنيد 
رحمه الله الجواز” . وهوضعيف ء لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأنَّ 
من وضَأه غيره لا يسمى غاسلاً ولا ماسحاً على الحقيقة . 

وأما جواز التولية مع الاضطرار”؟؟ فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء , 
واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن , فيكون واجبا”" . وفيه نظر. 

و يتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح 27 , لا بصب الماء في اليد ليغسل به » 
فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة . 

وتنتعلق النية بالمباشر: لأنه الفاعل للوضوء حقيقةٌ » ولونوى المضطر قبول الطهارة 
وقكين غيره منها كان أولى . 
)١(‏ المنتهى : (1: 91) . 
(0) الانتصار: (15). 
(") نقله عنه في المختلف : (98) . 
(4) توجد في «م» : معنى وجوبها . 


(0) المعتبر ١(‏ : 19/8) . 
(5) في «م» : والمسح . 





حرمة مس القران للمحدث 


السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن؛ ويجوز له أن مس ما عدا 
الكتابة . 





قوله: السابعة لايجوز للمحدث مس كتابة القران. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب , واحتجوا عليه بقوله تعالى : (لامسه إلا 
المطهرون )() وهوإنا يتم إذا قلنا أن الضميرعائد الى القرآن , وأنّ الجملة الخبرية في 
معنى النهي » وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث , وفي جميع هذه 
المقدمات نظر. 

و برواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في الصحف وهو 
على غير وضوء, قال : «لا بأسء ولايمس الكتاب )() ومرسلة حريزء عمن أخبره» 
عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال لولده إسماعيل : «يا بني اقرأ الصحف » فقال : 
إني لست على وضوء » فقال : «لاتمس الكتاب , ومس الورق واقرأ» 9 , 

وصحيحة علي بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام : أنه سأله عن الرجل يحل له 
أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهوعلى غيروضوء, قال : «لا »9 , 

و يتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية » وضعف بعض 
رجال الأولى . وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحاًء وإمكان حملها على 
الكراهة , إذ لا نعلم بمضمونها قائلاً وبالجملة : فالروايات كلها قاصرة , والآية 


(1) الواقعة : (09/) . 

(0) الكاني (م: ٠هه)ء‏ التهذيب 1١(‏ : 74/1119) , الاستبصار (1 : 0//111/ا), الوسائل 1١(‏ : 
5) أبواب الوضوء ب (11) ح (1) . 

(5) التهذيب (1: 847/11) ؛ الاستبصار(1 : 1/118/©) ع الوسائل ١(‏ : 14؟) أبواب الوضوء ب 
0ح( 1 ١‏ 

(:) التهذيب (190:1/ه4")ء الوسائل )700١0 : ١(‏ أيواب الوضوء ب (5١1)ح‏ (4): البحار 1١١‏ : 
يففق” 





141 ااا ا ا 0 


الغامنة : من به السلس » قيل : يتوضأ لكل صلاة » 





الشريفة معتملة لغير ذلك المعنى » ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط 7" » واين البراج ”2 ع 
وابن إدريس إلى الكراهة . وهو متجه غير أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم . 

قوله: الثامنة, من به السلس قيل: يتوضأ لكل صلاة. 

صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله » والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة 
للشيخ في اللاف 7غ نظراً إلى أنه بتجدد اليول يصير محدثاً » فيجب عليه الطهارة ‏ ويمنع 
من المشروط بهاء إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقاً لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه 
الوضوء لكل صلاة ‏ مراعاةً لقتضى الحدث بحسب الإمكان . 

وقال في المبسوط : إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات ‏ لأن إحاقه بالمستحاضة 
قياس 0) . وظاهر كلامه أن البول بالنسبة إليه لا يكون حدثاً » وهوبعيد جداً . 

واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد » 
وبين المغرب والعشاء بوضوء ء وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك *, 
واحتج على الثاني بنحوماذ كرناه » وعلى الآ ول بما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في 
الصحيح » عن حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه 
البول والدم 7 إذا كان حين الصلاة إتخذ كيساً وجعل فيه قطنأء ثم علّقه عليه وأدخل 
ذكره فيه» ثم صلّى يجمع بين الضلاتين الظهر والعصرء و يؤخر الظهر و يعجّل العصر 
بأذان وإقامتين» و يؤخر المغرب و يعجّل العشاء بأذان وإقامتين ‏ و يفعل ذلك في 
)١(‏ الميسوط (1: 98). 
(5)الهذب (99:35). 
(0) الخلاف 1:1 ونم). 
(9) المبسوط (58:3). 


(0) المنتهى (1: 07/8 . 
)0ن قي «ح © : أو الدم . 





وقيل : من به البَطن.إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر و يبني . 





الصبح  )١(‏ فإنَّ الجمع بين الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد , وماذكره رمه 
الله غير بعيد » إلا أنَّ تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقاً أول . 

وتجبب عليه للبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء » و يعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها 
إجاعاً . هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة: وإلا وجب انتظارها 
لزوال الضرورة التي هي متاط التخفيف . 


قوله: وقيل» من به ابن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبى. 
هذا قول معظم الأصحاب » واحتجوا عليه بوقة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه 
السلام : قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأء ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي »'"ا 
وفي طريقها عبد الله بن بكيروهوفطحي» وذكر جدي ‏ قدس سره ‏ أنها من 
الصحيح , وأنَّ العمل بها متعين لذلك©) . وهوغيرجيد . 
وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ 
بقدر زمانهماء وإلا بنى بغيرطهارة, لأن الحدث المذكور لونقض الطهارة لأ بطل 
الصلاة لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة» وهو مصادرة على المطلوب 9©) , 
احتج المحقق الشيخ علي رحمه الله على هذه المقدمة بالإجاع , ثم قال : وليس 
في هذا مصادرة بوجه من الوجوه . وفيه نظر لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعتى الذي ادّعاه 
في موضع النزاع , وإفا يتم ماذكره لوأثبت الشرطية بالنص ء وا مسألة محل تردد » وإن 





.)١( أبواب نواقض الوضوء ب (15)ح‎ )١١ : ١( الوسائل‎ :)١ 4/8 : 1( الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب ١(‏ : ٠هس/+م١٠)ء‏ الوسائل )5٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (15) ح (1) . 
(") الروضة البهية ١(‏ : 88) . 

(؛) الختلف : (08) . 





ا و ل ماف حت اما 1 الو الا الو قش يه مارك الأحكام /ج ١‏ 


وسئن الوضوء هي وضع الاإناء على اليمين ظ 





كان القول بالبناء لا يخلومن قرب عملا مقتضى الزواية 010 المعتبرة السند » المؤيدة يعمل 
الأصحاب. المعتضدة بالأصل والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث 
في الطهارة الترابية وغيرها كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

واعلم : أنَّ موضع امخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهراً ثم طرأ الحدث في الأ ثناء , 
أما لوكان مستمراً فقد صرح المصنف في المعتبر7" , والعلامة في المنتهى 7" بأنه 
كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة , والعفوعما يقع من ذلك في الأثناء » 
لكان الضرورة . ولاريب في ذلك . 


قوله: وسئن الوضوء: وضع الإناء على المين. 

هذا إذا كان الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد وإلَا وضع على اليسار ليصب منه. 
في اليمين للغسل بهاء أو للإدارة إلى اليسار, وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب » 
واستذل عليه في المعتبر29 بأن ذلك أمكن في الاستعمال , وهونوع من التدبيرء وما روي 
عن النبي صلى الله عليه وآله ء أنه قال : « إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء » 0" , 

وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك ء فإنه قال : إِنَّ أبا جعفر 
عليه السلام حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ع فدعا بقعب فيه ثبىء من ماء 
ثم وضعه بين يديه ثم حسرعن ذراعيه , ثم غمس فيه كمه اليمنى » ثم قال : هذا إذا 





. )9147( المتقدمة في ص‎ )١( 

(؟) المعتبر(١‏ : 1539), 

(م©) المنتهى (1 : 875). 

.)1514 : ١(ربتعملا‎ ):( 

(5) عوالي اللآللي (؟ : ,)1١1/٠٠١‏ مستد أحمد 0 ١4‏ ١ظاء‏ 17١9)ء‏ سن النسائي ١(‏ : 0/8 . 





والاغتراف بها , والتسمية , والدعاء . 





كانت الكق طاهرة ع ثُمٌ غرف فملأها فوضعها على جبينه27 . الحديث . ولاريب أن 
العمل مقتضى هذه الرواية أول . 

قوله: والاغتراف بها. 

لقول أبي جعفر عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنه 
أخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح على حاجبيه9» حتى مسحه كله , ثم أخذ 
كفا آخر بيمينه فصبه على يساره» ثم غسل به ذراعه الأمن » ثم أخذ كفا آخر وغسل به 
ذراعه ال يسر »297 . وأقل مراتب ذلك الاستحباب . 

قوله: والتسمية والدعاء. ٠‏ 

لما رواه زرارة في الصحيح », عن الباقر عليه السلام » قال : «إذا وضعت يدك في 
الماء فقل : بسم الله وبالله ‏ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » فإذا 
فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » 9) , 

وروي عن أمير امؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : « بسم الله وبالله وخيرالأسماء 
لله ء وأكبر الأسماء لله؛ وقاهر ان في السماء وقاهر أن في الأرض ء الحمد لله الذي 
جعل من الماء كل شيء حي ء وأحيا قلبي بالإيمان» اللهم تب علي وطهرني واقضٍ لي 
بالحسنى » وأرني كل الذي أحب » وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الاعاء »7 , 

ولواقتصر على يسم الله أجزأء لإطلاق قول الصادق عليه السلام : «إذا سيت في 


)0 الكاني م:ه/) » الفقيه ١(‏ : 4؟/4؟7؟) ؛ الاستبصار ١(‏ : 171/88): الوسائل (009:1) أبواب 
الوضوء ب (19) ح (1). 

(؟) وردت في الكاتي : جانييه . 

9 الكاني (م : 6 7رس) ء الوسائل 0 أبواب الوضوء ب (18)ح 0. 

(:) التهذيب (1 : +//؟15)» الوسائل 1١(‏ : 8ة؟) أبواب الوضوء ب (95) ح (1) . 

(0) الفقيه ١(‏ :بام /يام) » الوسائل (59:1؟) أبواب الوضوء ب (56)ح (07. 





14 ام مو ة ا مذارلة الأحكاء ري 


وغسل اليدين قبل إدخاهما الإناء من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط 


مرئين » 





الوضوء طهر جسدك كله » وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء 3706© . 

وفي مرسل ابن أبي عميرء عن أببي عبد الله عليه السلام : « أمر النبي صلى الله عليه 
وآله من توضأ بإعادة وضرئه ثلا ثاً حتى سمّى »0 , 

وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في الستد , لمكان الإرسال قال : ولوقيل مراسيل ابن 
أبى عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك , لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه فإذا 
أرسلق احجمل أن يكون الراوي أحدهم . ثم حملها على تأكد الاستحباب » أوعلى أن 
المراد بالتسمية نية الاستباحة » وال ول أولى . 

قوله: وغسل اليدين قبل إدخالما الإناء. من حدث النوم أو البول مرَّةء 

ومن الغائط مرتين. 

هذا مذهب فقهائتا وأكثر أهل العلم ء قاله في المعتبر”" . والمستند فيه ما رواه 
الكليني رحه الله في الصحيح , عن الحلبي , عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : 
سئل كم يفرغ الرجل على يده" قبل أن يدخلها في الاوناء ؟ قال : واحدة من حدث 
البول» واثنتان من الغائط , وثلاث من الجحنابة » 7" , 


: ١( الوسائل‎ ء)1١‎ 4/589 : ١(راصيتسالا‎ ء)1١١/ه#‎ :١( الكاني ( :١1/؟). التهذيب‎ )١( 
أبواب الوضوء ب (55) ح (0) . ش‎ )4 

(0) التهذيب :١(‏ مهع/ه١1).,‏ الاستبصار ١(‏ : 57/58١1)؛‏ الوسائل ١(‏ : 54؟) أبواب الوضوء ب 
(دكاح (0). 

.)156 : 1١( المعتبر‎ )©( 

. وردت في «س» : يديه‎ )4( ٠ 

(0) الكاني (م : ١١‏ ه)ء الوسائل (1 : )"١١‏ أبواب الوضوء ب (/990) ج (1) . 





والملضمضة والاستنشاق, 





وعن عبد الكريم بن عتبة : قال : مسألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم 
يبل » أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : «لاء لأنه لايدري أين كانت يده 
فليغسلها »27 وني الطريق محمد بن سنان, وهوضعيف جداً!') 

ومقتضى الروايتين : أن الفسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يمكن الاغتراف 
منهء وظاهرهما اخمتصاص الحكم بالقليل : لأنه الغالب في الإناء » وجزم الشاريج 
بالتعميم رعايةٌ لجانب التعيد 7 . وهوضعيف . ولوتداخلت الأسباب دخل موجب 
الأقل تحت موجب الأكثر . واليد هنا من الزند اقتصاراً على المتيقن . 

قوله: واللضمضة والاستنشاق. 

المضمضة هي إدارة الماء في الفم , والاستنشاق اجتذابه بالأنف . والحكم 
باستحبابهما هوا معروف من المذهب » والنصوص به مستفيضة 9). 

وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا بفرض ولاسنة *. وله شواهد من الأخبار, إلا 
أنها مع ضعفها قابلة للتأويل , نعم روى زرارة في الصحيح , عن أبي جعفرعليه السلام 
أنه قال : « المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء » 0 ونحن نقول موجبهاء فإنهما 
ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله » كالسواك والتسمية ونخوهما . هذا وقد.. 


(1) الكافي (: ١5/1؟)‏ » علل الشرائع : (1/481) : الوسائل (1: 01) أبواب الوضوء ب (0110 جح 
©. 

(1) رجال التجاشي : (18/ههه) , وص (1140/474). 

(2©) المسالك (1: 5). 

(4) الوسائل ١(‏ : 07) أيواب الوضوء ب (51). 

(0) نقله عنه في المختلف : (11). 

(3) الكاني 0 : 1/98 )ء التهنيب ١(‏ : 156/08)ء الاستيصار (1 : 11/57)» الصائل (1: 7:7) 
أبواب الوضوء ب (5؟) ح (0) . 





0 55ظهظ25 ل ممم لمعم ممم ...م مدارك الأحكام/رج١‏ 


والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين» 





اشتهر بين المتأخرين استحياب كونهما بثلاث أكف ثلاث أكف وأنه مع إعواز الماء 
يكفي الكف الواحدة ١7‏ ولم أقف له على شاهد . 

واشترط ججاعة من الأصحاب تقديم اللضمضة أولاً ‏ وصرحوا باستحباب إعادة 
الاسعتشاق مع العكس ء وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما , بأن يتمضمض 
مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاث ”" . والكل حسن . 

قوله: والدعاء عندهماء وعند غسل الوجه واليدين: وعند مسح الرأس 
والرجلين. 

روى ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتابه من لايحضره الفقيه , عن الصادق عليه 
السلام : أنه قال : «بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية » 
إذ قال : يا محمد ائتنئ بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة , فأتاه محمد بالماء» فأكفأ بيده اليمنى 
على يذه اليسرى » ثم قال : بسم الله (وبالله) ”2 والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم 
يجعله نجساً, قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصّن فرجي واعفه » واستر عورتي » 
وحرّمني على النار» قال : ثم تمضمض فقال : اللّهم لقني حجتي يوم ألقاك , وأطلق 
لساني بذكركء ثم استنشق فقال : اللّهم لا تحرّم علي ريح الجنة » واجعلني ممن يشم 
ريحها وروحها وطيبهاء قال : ثم غسل وجهه فقال : اللهم بض وجهي يوم تسود فيه 
الوجوه » ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه, ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني 


)١(‏ متهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 01)ء والتذكرة ١(‏ : ١؟)‏ , والشهيد الأول في البيان : »)١١1(‏ والشهيد 
الثاني في المسالك ١(‏ :6 

. 551:1 نهاية الأحكام‎ )١( 

() ليست في : «اس»اء «م»ء «اق». 





وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وني الثانية بباطنهما ءوالمرأة بالعكس » 





كتابي بيميني واخلد في الجنان بيساري , وحاسبني حساباً يسيراً» ثم غسل يده اليسرى 
فال : اللهم لاتعطني كتابي بيساري » ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي . وأعوذ بك من 
. مقطعات النيرانء ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك , ثم 
مسح رجليه فقال : اللّهم ثبتني على الصراط ال مستقيم يوم تزلَ فيه الأقدام » واجعل سعبي 
فيما يرضيك عني » ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يا محمد من توضأ مثل وضوئي 
وقال مشل قولي خحلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبحه و يكبرهء 
فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة »27 , 

وإذا فرغ المتوضىء يستحب له أن يقول : الحمد لله رب العالمين ء رواه زرارة في 
الصحيح , عن الصادق عليه السلام 9) : 

وقال الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه : وزكاة الوضوء أن يقول : اللهم 

إني أسألك تمام الوضوء وتام الصلاة وتمام رضوانك , والجنة9) , 

قوله: وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيهء وفي الثانية بباطنهاء والمرأة 
بالعكس. 1 ا 

ما اختاره المصئف ‏ رحه الله من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية لم أقف له 
على مستندء ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كال ولى » وهوخيرة المنتهى 7 , 
وعليه العمل , لرواية محمد بن إسماعيل *) عن الرضا عليه السلام أنه قال : «فرض الله 





.)1( 41؟) أبواب الوضوء ب (15)ح‎ : ١( الفقيه (1 : 85/4 )ء اللسائل‎ )1١( 

(0) لم نعشرعلى هكذا رواية عن الصادق عليه السلام » والموجود عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في ص 
(9140). 

. )”3 : ١( الفقيه‎ )"( 

.)0١ :1( (:)النتهى‎ 

(0) ني «ام» : محمد بن إسماعيل بن بزيع . 





الى سكم وملعم مم موه مهتوم ونيو ممم فو فة ونيو نولم رمم نهم ممما من هليه مدارك الأحكام /رج ١‏ 


وأن يكون الوضوء بعد . . 





على النساء في الوضوء أن يبدأن يباطن أذرعهن , وفي الرجال بظاهر الذراع » 7 وني 
السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي » وهوجهول . 

قوله: وأن يكون الوضوء بمُد. 

هذا قول علمائنا أججع , وأكثر أهل العلمء قاله في التذكرة ”' . و يدل عليه 
روايات , منها : صحيحة محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام ‏ قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماءء و يتوضَأ بمّد من ماء »29 , 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يتوضأ بمٌد » و يغتسل بصاع » والمّد رطل ونصف ء والصاع ستة أرطال »29 , 

والظاهر أن المراد بالرطل المَدَنِي » لأنه رطل بلدهما عليهما السلام فيوافق ما عليه 
الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي . 

وقال الشهيد في الذكرى *) : المُدَ لايكاد يبلغه الوضوء , فيمكن أن يدخل فيه ماء 
الاستنجاء, كما تضمنته رواية ابن كثيرء عن أمير المؤمنين عليه السلام7) . وهو 
حسن»ء وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضاً » فإنه قال : وضَأت 


)١(‏ الكاني (0: 1/18) ؛ التهذيب (1: 158/906)» الوسائل ١(‏ : 08”) أبواب الوضوء ب (40) ح 
(). 

(9) التذكرة (3: 1). 

(5) التهذيب (1: 150 //صام)؛ الوسائل ١(‏ : <00) أبواب الوضوء ب (50) خ (70) . 

(5) التهذيب (1: 60/5/15 ): الاستبصار ١(‏ : 105/1171)) الوسائل ١(‏ : 08") أبواب الوضوء ب 
(0ه)ح (0). 

(5) الذكرى : (16) . 

() الكاني ( : ١٠0/0)ء‏ الققيه (1 : 7؟85/9)ء التهذيب ١(‏ : «ه/198)ء الوسائل ١(‏ : ؟٠18)‏ أبواب 
الوضوء ب (15)ح (1). 





مكروهات الوضوء 0 اران 


ويكره أن يستعين في طهارته , 





أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فتاولته ماء فاستنجى » ثم صببت عليه كفاً فغسل 
وجهه (01) الحديث . و يؤيده دخول ماء الاستنجاء ني صاع الغسل على ما سيجيء بيانه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: ويكره أن يستعين في طهارته. 

المراد بالاستعانة هنا طلب الإعانة » وألحق بها قبوها أيضأء كما صرح به جمع من 
الأصحاب ودل عليه دليلهم9؟ . 

وتتحقق الإعانة بصب الاء في اليد ليغسل المتوضىء به لا بضّبه على العضوء فإنه 
تولية محرّمة . وهل تتحقق بنحوإحضار الماء أوتسخينه حيث يحتاج إليه ؟ فيه وجهان 
أظهرهما أنه كذلك . 

والحكم بكراهة الاستعانة هوا معروف من اذهب » و يدل عليه رؤاية الحن بن 
علي الوشاءء قال: دخلت على الرضا عليه السلام و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه 
للصلاة » فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال : «مه يا حسن » فقلت : لمَ تنهاني أن 
أصب على يدك تكره أن أوجر ؟ فقال : «توجر أنت وأوزر أنا » قلت له : كيف ذلك ؟ 
فقال : «أما سمعت قول الله يقول : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً » 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدأ) وها أنا ذا أتوضاً للصلاة وهي الباحاي العرني م 


أحد »297 , 


)1١8( 0/8؟) ايواب الوضوء ب‎ : ١( ؛ الوسائل‎ )١7؟/ه4‎ : ١( 48ه/137): الاستيصار‎ : ١( التهذيب‎ )١( 
ح(0).‎ 

(؟) ليست في «س» . 

(م) الكاني (" : 1/55)ء التهذيب ١(‏ : مجع//1١11)‏ » الوسائل ١(‏ : دسصم) أبواب الوضوء ب (4187) ح 
0 





َك م او لوال اس او ا نو لط واي فذارلة: الاأحكاء رع 





ومارواه ابن بابويه رحمه الله مرسلاً : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان 
لايدعهم يصبون الماء عليه » و يقول : لا أحب أن أشرك في صلواتي أحداً”" . 
وعندي في هذا الحكم توقف » لضعف الرواية الثانية بالإرسال , والأولى بأنّ في 
.طرريقها إبراهيم بن إسحاق الأمري فإنه كان ضعيفاً في حديثه » متهماً في دينه » على 
ماذكره الشية 9) والنجاشي 0©) » وف متنها إشكالاً » مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة 
الحذاء 29 انتفاء الكراهة, جيث أنه صب على أبي جعفر عليه السلام الماء للوضوء . 
ويمكن حملها على الضرورة , أوعلى أن الغرض بيان الجواز إلا أن ذلك موقوف على صحة 
المعارض . 


قوله: وأن مسح بِلَل الوضوء عن أعضائه. 

هذا قول الشيخ في أكثر كتبه 2غ وججمع من الأصحابء والمستند فيه ما روي عن 
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « من توضأ وتمندل كتب له حسنة , ومن توضأ ولم 
يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلا ثون حسنة » 37 , 


ونقل عن ظاهر المرتضى ‏ رحمه الله في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل'"': وهو 


. هم) أبواب الوضوء ب (40) ج (؟)‎ : ١( /13/ههم)ء المقنع : (4)ء الوسائل‎ : ١( الفقيه‎ )١( 

() الفهرست : (07). 

م رجال النجاثي : (91/19) . 

(5) المتقدمة فيص (160) . 

(0) المبسوط ١(‏ : 106) , والتهاية : (15). الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (188) . 

() الكاني (5 : ٠لارؤ»‏ الفقيه )٠١ 2/8١ : ١(‏ ع المحاسن (3 : 60/4979؟)ء ثواب الأعمال : (5م), 

الوسائل ١(‏ : 4"©) أبواب الوضوء ب (40) ح (0) . 

(0) نقله عنه في الذكرى : (19) . 





الرابع : في أحكام الوضوء : 





أحد قولي الشيخ 7غ استضعافاً لدليل الكراهة » ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال : «لا بأس 


ا 


ورواية منصور ين حازم : قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو حرم » 
ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه 7" , 

وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس ؟ قيل : نعم » لاشتراكهما ني 
إزالة أثر العبادة )2 , ولإشعار قوله عليه السلام : « حتى يجف وضوعه » يذلك . وقيل : 
لاء اقتصاراً على مدلول اللفظ”" . وهوقوي » بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح 
بالمنديل كما هومنطوق الرواية . ١‏ 

قوله: من تيقّن الحدث وشك في الطهارة. 

المراد بالحدث هنا مايترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب ء لا الأثر الحاصل من 
ذلكء وتيقن حصوله بهذا المعنى لاينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن أتحد وقتهما » 
وعلى هذا فلا يرد ماذكره بعض المتأخرين من أنَّ اليقين والشك متنع اجتماعهما ف 
وجود أمرين متنافيين في زمان واحدء لأن يقين وجود أحدهما يقتفي يقين عدم الآخر» 





.)164:1( الات‎ )١( 

(1).التهذيب »)11١1/854 : 1١(‏ الوسائل ١(‏ : 080) أبواب الوضوء ب (40)ح )١1(‏ . 
(5) الفقيه (50/9975:9١١)ء‏ الوسائل ١(‏ : م20) أبواب الوضوء ب (40)ح (1) . 
(4) كما في روض الجنان : (41) . 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان ١(‏ : 115) . 





ل ااا ا ع لا جه تارك الالعكاء اجزنة 


أوتيقنهما وشك في المتأخر تطهّر. 





والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر ثم تكلف الجواب بحمل اليقين على 
الظن '" . وهوغير واضح . 

وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين 
المسلمين؛ ويدل عليه مضافاً إلى العمومات قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة 
زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» 29 , 

قوله: أو تيقنها وشك في المتأخر تطهر. 

إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصاً 
المتقدمين وجوب الطهارة» تمسكأ بعموم الأ وامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة 
الصلاة من الكتاب7" والسنة , خرج منه من حكم بطهازته ولوبالاستصحاب 
السالم من معارضة يقين الحدث » فيبقى الياقي مندرجاً تحت العموم . ٠‏ 

وف المسألة قولان آخران أحدههما : أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث , 
فإن جهلها تطهّرء وإن علمها أخذ بضد ماعلمه , فين علم أنه كان متطهرا فهو الآن 
محدث , أو محدثاً فهوالآن متطهرء اختاره المحقق الشيخ علي  )"‏ رمه الله » و يظهر 
من المصنف في المعتبر الميل إليه » واحتب عليه بأنه إن كان محدثاً فقد تيقن رفع ذلك 
الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخرء لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد 
ارتفعت الأحداث السابقة بهاء وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم » للشك في تأخره » 


. )18( : الشهيد الأول في الذكرى‎ )١( 

(؟) التهذيب (1: 0/411؟1)ء الاستبصار ١(‏ : 541/181)» الوسائل :(؟: 8ه )١١‏ أبواب النحاسات 
ب (لال)اح (1). 

(") المائدة : (5) . 

(:) الوسائل (1: 01؟) أبواب الوضوء ب )١(‏ . 

() جامع المقاصد (18:1) . 








فيكون متيقناً للطهارة شاكأ في الحدث . وإن كات متطهراً فقد يت تيقن أنه نقض تلك 
الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة , ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم , لجواز تقدمها 
عليه تجديداً للطهارة السابقة , أو مع الذهول عنها , فيكون متيقناً الحدث شاكاً في 
الطهارة 20 , 

ويرد عليه في الصورة الأولى : أن الأحداث السابقة وإن كانت قد ارتفعت قطعاً , إلا 
أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضاًء فلا بد من العلم برافعه, وهوغير 
معلوم ؛ لجواز تقدم الطهارة عليه . 

وني الثانية : أن الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعا, اشير الحدث عنها 
غير معلوم على حد ما قرره في الصورة الأولى » و يتوجه عليه ما ذكرناه, و بالجملة : فالفرق 
بين الصورتين غير ظاهر. 

وثانيهما : العمل بما علمه من حاله قبلهماءإن كان متطهراً فهو الآن متطهرء وإن 
كان عدثاً فهو الآن محدث , ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته : مثاله إذا تيقن 
عند الزوال أنه نقض طهارةٌ وتوضا عن حدث » وشك في السابق , فإنه يستصحب حاله 
السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهرأ فهوعلى طهارته , لأنه تيقن أنه 
نقض تلك الطهارة ثم توضأء ولا يمكن أن يتوضا عن حدث مع بقاء تلك الطهارة , 
ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك . وإن كان قبل الزوال محدثاً 
فهوالآن محدث, لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها ء والطهارة بعد نقضها 
مشكوك فيها 29 . ش 


وأورد عليه : أنه يجوز توالي الطهارتين , وتعاقب الحدثين» فلا يتعيّن تأخر الطهارة في 





.)١0/1 : 1١(ربتعلا‎ )١( 
. )917 :1( المختلف‎ )0( 





مدارك الأحكام /ج١‏ 


وكذا لوتيقن ترك عضو أتى به وما بعده. وإن جف البلل استأنف . وإن 
شك في شىء من أفعال الطهارة وهوعلى حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده . 





الصورة الأولى , والحدث في الثانية() . وهوفاسد, فإن عبارته ‏ رحمه الله ناطقة 
بكون الحدث ناقضاً والطهارة رافعة » وذلك مما يدفع احتمال التوالي والتعاقب » لكن هذا 
التخصيص يخرج المسألة من باب الشك إلى اليقين» فإيراد كلامه ‏ رحمه الله قولاً في 
أصل المسألة ليس على ما ينبغي . ١‏ 

والذي يقتضيه النظر القول بوجوب الطهارة مطلقاً , إلا أن يعلم حاله قبلهما و يعلم 
من عادته شيئاً فيبني عليه » و به تخرج المسألة من مسائل الشك . 

قوله: وكذا لوتيقن ترك عضو أق به وبما بعده» وإن جف البلل استأنف. 

وذلك لفوات الموالاة ا لمعتبرة في الوضوء , ويجيء على مذهب من فسرها بالمتابعة 
بطلانه بفواتها . 

قوله: وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهوعلى حاله أتى بما شك 
فيه ثم بما بعده. 

المراد بحاله : الحال التي هوعليها , وهو كونه متشاغلاً بالطهارة , ول خلاف بين 
الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه ثم بما بعده إذا عرض الشك في هذه ا حالة » 
لأصالة عدم فغله » ولا رواه زرارة في الصحيح , عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إذا 
كنت قاعد ا على وضوئك فلم تدرأغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما » وعلى جميع 
ماشككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله مادمت في حال الوضوء » فإذا 
قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت 


. )78 :1( كما في جامع المقاصد‎ )١( 





ولوتيقن الطهارة وشك في الحدث أو ني شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم 
يعد , 





في بعض ماسمى الله ثما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه »27 . 

قال المحقق الشيخ علي رحمه الله : وإنما يعيد على الشكولك فيه وما بعده إذا لم 
يكثر شكه, فإن كثر عادةً لم تجب عليه الإعادة , للحرج » ولأنه لايؤمن دوام عروض 
الشك7) . وهوغير بعيد» و ينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير 
الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال : يمضي في شكه : «لاتعوّدوا الخبيث من 
أنفسكم بنقض 07) الصلاة فتطمعوه , فإن الشيطان خبيث معتاد ما عوّد »7 فإن ذلك 
بمنزلة التعليل لوجوب الحضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه » كما قر في محله . 

قوله: ولوتيقن الطهارة وشك في الحدث أو ني شي ء من أفعال الوضوء 
بعد انصرافه لم يُعد. 


أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء » 
وأدلته معلومة مما سبق» بل ظاهر الروايات *) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن 
الحدث . وأما عدم الالتفات إلى الشك في شيء من أقعال الوضوء بعد الانصراف من 
أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضاً , و يدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة 
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1 ه22 ا فقا رلك الأحكام /ج ١‏ 


ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة, عامداً كان أو 
ناسياً أو جاهلا. 





الملتقدمة(2 وصحيحة أخيه بكير قال » قلت : الرجل يشك بعدما يتوضأ, قال : « هو 
حين يتوضاً أذكر منه حين يشك »7 وهذه أوضح دلالةٌ من السابقة » فإنها صريحة في 
عدم الالتفات إلى شكِ بعد إكمال الوضوء , وإن لم يحصل الانتقال إلى حالة أخرى . 
وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخير, لعدم تحقق الام كمال ء وال ولى تداركه قبل 
الانصراف ومته الجلوس وإن لم يطل زمانه (على الأظهر) 29 . 

قوله: ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصل أعاد الصلاة, عامداً 
كان أو ناسياً أو جاهلاً. 

هذه المسألة جزئية من جزئيات من صل مع النجاسة » وسيجيء تفصيل حكمها 
إنشاء اللهتعالى . 

والحكم بإعادة الجاهل لايتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف ‏ رمه 
الله» ويمكن حمله على جاهل الحكم , فإِنَ جهالة الأصل هنا أمر مستبعد . 

وربما ظهر من (إطلاق)7) العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين » 
وهواختيار الشيخ !") , وأكثر الأصحاب . 

وذهب ابن بابويه ‏ رحمه الله إلى أن من ترك غسل موضع البول يلزمه إعادة 
الوضوء أيضاً » بخلاف مخرج الغائط ء فيقتصر فيه على إغادة الصلاة27 . وكأنه استند في 





() نيص (2050)). 

. 07( الوسائل (1 : ١*م) أبواب الوضوء ب (149)ح‎ ,)178/٠١١ : 1( التهذيب‎ )١( 
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(5) المبسوط (1: 914). 

 )4( : المقتع‎ (3 





ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أل بعضومن إحدى 
الطهارتين» فإِن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان» وإن 
أوجبنا نية الاستباحة أعادهها . 





إعادة الوضوء إلى رواية سليمان بن خالد , عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يتوضأ 
فينسى غسل ذكرهء قال : «يفسل ذكره ثم يعيد الوضوء» () 

والجواب ‏ بعد تسليم السند بالحمل على الاستحباب ء جمعاً بينها وبين غيرها من 
الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك صريحاً» كصحيحة على بن 
تقطن هن أن الحم مونى عليه التلام :"+ جلاعن المطل يول فلا يفص 
ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوعه »9 , 

وصحيحة عمرو بن أبي نصرء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول 
فينسى أن يغسل ذكره» و يتوضاأ » قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » 9 , 

. قوله: ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من 
إحدى الطهارتين» فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة 
صحيحتان» وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهها. 

أجع علماؤنا على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة على ما نقله جماعة » وإنها 
اختلفوا في حصول الاباحة به لوظهر فساد السابق » فقال الشيخ في البسوط بذلك 9 , 
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الف لاا م جا 1ه اهلاقو ونون تم ع ست بيع دار :لكام ازغ 





مع أنه اعتبر فيه في نية الوضوء الواجب الرفع أو الاستباحة » وقواه في الدروس*© , 
واستوجهه في المعتير” ع إلا أنه قيده بما إذا قصد به الصلاة , أي نوى إيقاعها به على 
الوجه الأكمل . 

والأصح ما أطلقه في المبسوط , أما على ما اخترناه من الاحتزاء بالقربة فظاهرء وأما 
على اعتبار الاستباحة فلأن نيتها إنما تكون معتبرةً إذا كان المكلف ذاكراً للحدث ‏ 
لامع اعتقاده حصول الاوباحة بدونه » ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أن شرعية اللجدد 
إنما هولاستدراك ماوقع في الأول من امخلل » و يشهد له أيضاً ما رواه الصدوق ‏ رحمه 
الله في من لايحضره الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه : من إجزاء غسل الجمعة عن 
غسل الجنابة مع نسيانه 27 ؛ وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية 
الندب عن الواجب » وما ورد من استحياب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ء تلافياً 
لا عساه فات من الأغسال الواجبة 2 ونحوذلك . 

ومن هنا يندفع ماذكره العلامة ‏ رحمه الله في المختلف من التعجب من الشيخ 
حيث اعتير في ألنية الاستباحة ؛ ولم يوجب إعادة الصلاة هنا* . 

إذا تقرر ذلك فتقول : إذا توضأ المكلف وضوءاً رافعاً للحدث فرضاً أو نفلاً , ثم جدد 
وضوءا آخر بنية الندب أو الوجوب , ثم ذكر الإخلال بعضومن إحدى الطهارتين, فإن 
اجتزأنا بالقربة لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة ‏ لأأن إحدى الطهارتين صحيحة 





)١(‏ الدروس : (؟9). 
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لا محالة . وكذا إن قلنا برفع المجدد . وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الاإعادة أيضاً إن 
كان الوجه الملحوظ معتبراً على تقدير فساد الطهارة الأول » كما إذا وقع الجدد وا مندوب 
في وقت لا تجب فيه الطهارة » وإلا وجب عليه إعادتهما , لاإمكان أن يكون الإرخلال من 
الأولى » والشانية لاتبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتيرء مع احتمال الصحة مطلقاً 
لاشتمال النية على الوجه في الجملة » وكون المكلف مأموراً بإيقاع الطهارة على ذلك 
الوجه بحسب الظاهر. 

وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفم المجدد وجب إعادتهما , لاإمكان أن 
يكون الاخلال من الأولى » والثانية غير مبيحة . 

وقوّى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقاً, لاندراجه تحت الشك 
في الوضوء بعد الفراغ (') . ونقله الشهيد ‏ رحه الله في البيان عن السيد جمال الدين بن 
طاووس ‏ رحه الله واستوجهه9" . 

ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك بي 
موضوعه ‏ بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه . والمتبادر من الأخبار المتضمنة 
لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ ( : الوضوء المتجدد الذي حصل الشك 
فيه بعد الفراغ منه» فتامل . 

ولايخفى أن الطهارة المفروضة ثانياً يكن فرضها بغير التجديد, و يتصور حيتئذ 
اشتماها على جميع الأمور المعتبرة في النيةء كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة 
والشك في الطهارة مع تيقن الحدث , إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيأً, ومعه يجب القطع 


. 0/6 : 1( المنتهى‎ )١( 
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ا لل ا وي امح رو ند اسشزرها شارك الأسركام رم ١‏ 





بعدم الاإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع . 

والتفصيل في المسألة أن يقال : الوضوعان إما واجبانء أو مندو بانء أو بالتفريق» 
ثم إما أن يكون الثاني مجدداً أوغيره» فالصور ثمان : 

الأولى : أن يكونا واجبين والشاني غير مجددء كما لوتوضاً للفريضة بعد دخول 
وقتها , ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءاً واجبأء ولاريب في عدم وجوب الاإعادة عند الجميع , 
لحصول الإوياحة بكل من الطهارتين . 

الثانية : أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذرء و ينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا 
بالقربة والوجه . والفساد إِنْ اعتبرنا الرفع مطلقاً . | 

الثالثة : أن يكونا مندو بين والثاني غير يجدد , كما لوتوضأ قبل دخول الوقت , ثم 
ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتهاء وحكمها كالأول . 

الرابعة : أن يكونا مندو بين والثاني مجدداً وقد قيل بالصحة هنا أيضاً بناء على 
اعتبار الوجه 7" . وهوإنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعاً في حال البراءة من الواجب 


إلا على ما ذْ كرناه من الاحتمال . 
النامسة : أن يكون الأول مندوباً والثانى واجبا مجدداً بالنذرء والحكم فيه كما في 
الثانية . 


السادسة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد , كما لوتوضاً للتأهب ثم قر عي 
وتوضا للفريضة بعد دخول الوقت » وحكمها كالأولى . 

السابعة : أن يكون الأ ول واجبا والثاني مندو با بجدداً ء وحكمها كالرابعة . 

الثامنة : الصورة بحاها والثاني غير مجدد , كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب 
والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها » وحكمها كالأولى . 





3) ١( كما ني جامع المقاصد‎ )١( 





ولوصل بكل واحدة منهما صلاةٌ أعاد الأولى بناءً على الأ ول . 

ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن 
اختلفتا عددا, وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته . وكذا لوصلى بطهارة ثم 
أحدث وجِدَّدَ طهارة ثم صل أخرى وذكر أنه أخلّ بواجب من إحدى 
الطهارتين . 





قوله: ولو صلى بكل واحدة منهها صلاةً أعاد الأولى بناءاً على الأول. 
أي أعاد الصلاة الأول نحاصةً بناءٌ على القول الأول » وهو الاكتفاء بالقرية ‏ 
لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية , لتعقبها 
الطهارة صحيحةٌ . وعلى الثاني » وهو اشتراط الاستباحة يعيد الصلا تين معأ جواز أن 
يكون اخلل من الأول » والثانية غير رافعة . 
قوله: ولو أحدث عقيب طهارة متها ولم يعلمهبا بعيها أعاد 
الصلاتين إن اختلفتا عددأء وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. 
نا كان كذلك, لأن الظهارتين مبيحتان للصلاة, بناءً على الاكتفاء بالقربة » 
لكن تخال الحدث يفسد إحداهما و يترتب عليه اشتباه صلاتها فيجب إعادتهما معأ مع 
الاختلاف عدداً ‏ تحصيلاً ليقين البراءة وإلا فذلك العدد . وعلى القول الثاني يعيدهما معأ 
كما في صورة الإخلال . ٠‏ ش 
والفرق بين المسألتين : أن الحدث على تقدير وقوعه بعد الطهارة الثانية يقتضي بطلان 
الطهارتين معء بخلاف الإخلال فإنه إنا ييطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له 
أخرى . ْ | ! 
والحكم بجواز اللإطلاق مع اتفاق الصلا تين عدداً قول معظم الأصحاب » لصدق 
الامتثال بالتر ديد وأصالة البراءة من الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمةٌ للواجب » 





ولوصلى الخمس بخمس طهارات وتيّقن أنه أحدث عقيب إحدى 
الطهارات أعاد ثلاث فرائض : ثلاثاً واثئين واربعاً » وقيل : يعيد خساً, 
وال ول أشبه 7 





ولورود النص بجواز الارطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس 7" , والعلة في الجميع 
واجدة , وني هذا نظر. 
وقال أبوالصلاح وابن زهرة : يعيد الصلاتين كا مختلفتين , لعدم جواز الترديد في 
النية مع إمكان الجزم . وفيه منع . 
واعلم : أنه يتصور كون الوضوعءين واجبين ومندوبين و بالتفريق . 
قيل : و يشكل في صورة ا مندوبين» كما إذا توضأ بريء الذمة من مشروط به » ثم 
صلى فريضة في وقتهاء ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصل » ثم ذكر الإخلال . وفي 
صورة المندوب بعد الواجب » بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به 
لعدم الجزم يبراءة الذمة لما توضأ ندباً » للواز أن يكون ا خلل من الأولى فتفسد صلاته 
وتصير في الذمة , فيقع المندوب في غير موضعه . 
وعندي في تأثير مشل ذلك نظرء إذ المكلف كان مأموراً بإيقاع الوضوء على ذلك 
الوجه » والامتثال يقتضي الإجزاء . 
قوله: ولوصل الخنمس بخمس طهارات» وتيقن أنه أحدث عقيب 
إحدى الطهارات, أعاد ثلاث فرائض: ثلاثاً واثنتين وأربعاً» وقيل: 
يعيد سأ والأول أشبه . : 
الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث » وهي : صبح ومغرب ور باعية مطلقة إطلاقاً 
ثلاثياً بين الظهر والعصر والعشاء ء هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم » وإن كانت 





.01( ح)١١( التهذيب (5: 8/1/1510/) ء الوسائل (: 0+6) أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 





وأما الغسّل , ففيه الواجب وا مندوب : 

فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة» والحيض » والاستحاضة التي تثقب 
الكُرْسّفء والنفاس », ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ( 
وغسل الأموات . 

وبيان ذلك في خسة فصول : 

الأول : في الجنابة » والنظر في السبب » والحكم , والغسل . 

أما سبب الجنابة فأمران : 

الإنزال : إذا علم أن الخارج منيّ , فإن حصل ما يشتبه وكان دافقاً تقارنه 
الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل » 





من فرض المسافر أتى بصلاتين : مغر باً معينة » وثنائية مطلقة إطلاقاً رباعياً بين الصبح 
والظهر والعصر والعشاء ) لاتفاق عددهن » ولا ترتيب في واحدة من الصورتين» لاتحاد 
الفائتة . و يتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات , وبين الأداء والقضاء إن 
وقعت كذلك , 

قوله: الأول» ىِ الجنابة» والنظر في السيب» والحكم» والغسل» أما 
سبب الجنابة فأمران» الإنزال إذا علم أن الخارج مني فإن حصل ما يشتبه 
به وكات دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. 

اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل ‏ والقرآن الكريم ناطق بذلك» 
قال الله تعالى : ( وإن كنحم جنباً فاظهروا )(') وأجعوا على أنها تحصل بأمرين : 

احدهما : إنزال المني » فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل سواء خرج متدافقا 





. )5( : الائدة‎ )١( 





ار ام ارا اا تارك «الأسكام رد 





أومتثاقلاً » بشهوة وغيرها , في نوم و يقظة . وتدل عليه الأخبار المستفيضة » كصحيحة 
عنبسة بن مصعب»ء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « كان علي عليه السلام لا يرى 
في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر» 7( ورواية الحسين بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال : « كان على عليه السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر» 2" , 

وحسنة عبيد الله الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخّذ عليه 
غسل ؟ قال : «نعم إذا أنزل » © , 

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل 
يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأةء عليها غسل ؟ قال : «نعم »29 . 

ومع الاشتباه يعتبر باللذة» والدفق, وفتور البدث» أي : انكسار الشهوة بعد 
خروجهء لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباهء ولما رواه علي 
بن جعفر ني الصحيح ‏ عن أخيه موبى عنيه السلام , قال : سألته عن الرجل يلعب مع 
امرأنه و يقجّلها فيخرج منه ا مني فما عليه ؟ قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع "© وفتر 
لخروجه فعليه الغسل » وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس »20 , 





)١(‏ التهذيب (718/115:1)ء الاستبصار )01/1١5 : ١(‏ ع الوسائل ١(‏ : 4077) أبوان الجنابة ب 
0)ح (11). 

(؟) الكاني (44:7/ا)ء التهنيب ١(‏ :2 ).» الاستبصار ١(‏ : 9١31/1*)ء‏ الوسائل ١(‏ : 
) أبواب الجنابة ب (4)ج (1) . 

7) الكافي ( : 4/46)؛ التهذيب (815/115:1)» الاستبصار ١(‏ : 4١٠/841)ء‏ الوسائل ١(‏ : 
4١‏ ) أيواب الجنابة ب (0) بح (1) . 

(4) الكاني (: 6/407 التهذيب (1: 798/118 ): الاستبصار 1١(‏ : ه١1/هه")»‏ الوسائل ١(‏ : 
) أبواب الجنابة ب (/7) ح (9) . 

فق في «م» : ودفق. 

() التهنيب (1: 07/180”) الاستبصار :)681/1١4 : ١(‏ قرب الإسناد : (م)ء الوسائل ١(‏ : 
600 ) أبواب الجنابة ب (8) ح (1) . ش 





أسياب الجنابة الا ا ل ا ابا ف الس ل ا ا ا 





قال الشيخ رحه الله في التهذيب : قوله عليه السلام : «وإن كان إفا هوشي. 
لم يجد له فترة ولاشهوة فلا بأس » معناه : إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لآن من 
المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المتي من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة . وما أراد 
أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني ولم يكن في الحقيقة منياً يعتبره بوجود الشهوة 
من نفسهء فإذا وجد وجب عليه الغسل , وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني . 
وهو حسن . 

ويشهدله: أن السائل رتب خروج المني على الملاعبة والتقبيل » مع أنَّ الغالب 
حصول المذي عقيبهما لا المني , فبيّن عليه السلام حكم الخارج بقسميه . 


وذكر جاعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب 
رائحته رطباً من رائحة الطلع والعجين » وجافاً من بياض البيض . وهو مشكل , لعدم 
النص » وجواز عموم الوصف . 

ولافرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء اللإسلام » 
والأخبار الواردة به متضافرة : ظ 


فروى الحلبي في الصحيح » قال : سألت أيا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في 
المنام مايرى الرجل ؟ قال : «إن أنزلت فعليها الغسل, وإن لم تنزل فليس عليها 
الغسل »290 , 

وروى ابن سنان في الصحيح » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى 


(0 الكاني (0:مغ/ه)ء الفقيه :2)115١/48:1(‏ التهذيب (701/19:1): الاستيصار 
0 الوسائل (408:1) أبواب الجنابة ب (/1) ح (80). 





مدارك الأحكام/ج ١‏ 


ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه . 





الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل» قال : «تغتسل »27 وما ورد في بعض 
الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك 7" فمأول أو مطروج . 

فروع : الأول : لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضاً مطلقاأ ؟ أو 
يعتبر فيه الاعتياد ؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل : بالأ ول '' » لعموم قوله 
عليه السلام : «إنما الماء من الماء » 7؟» وهوخيرة العلامة في النهاية " . وقيل : 
بالعاني 200], حملاً للإطلاق على ما هو الغالب , وهوخيرة الذكرى”" . 

الثاني : يعتبر في الختشى نخروج المني من الفرجين معأ لامن أحدهما إلا مع 
الاعتياد » ويجيء على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني . 

الغالث : لوخرج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع 
التحقق, واحتمل العلامة في النهاية عدمه , لأن ا مني دم في الأصل فلما لم يستحل 
ألحق بالدماء © , 

قوله: ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد. 

يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع ال وصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه » 


: ١( الوسائل‎ , )"010//1١8:1( الكاني ( : 0/46)ء التهنيب (1: 54/174)ء الاستبصار‎ )١( 
. 07( أبواب الجنابة ب (07)ح‎ ) 47 

() الوسائل ١(‏ : 404 ء 0# ) أبواب الجنابة ب (90)ح (14--97) . 

() كما في روض الجتان : (48) . 

(:) عوالي اللقالي (؟ : *117/50)» وج (7: )/9/5٠‏ ء سنن الدارمي (1 : 114) , سئن ابن ماجه ١(‏ : 
1/1 ) . 

(0) نهاية الأحكام (11:1) . 

(5) كما في جامع المقاصد ١(‏ : 60) , 

(0) الذكرى : (00) . 

(8) نهاية الأحكام (1:غغمة). 





ولو تجرّد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب . وإن وجد على جسده أوثوبه 
منيّاً وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره . 





وهو كذلك » لرواية علي بن جعفر المتقدمة 7" . 

ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله عليه السلام, قال : قلت له : الرجل يرى في انام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر 
بللاً فلا يجد شيئاً, ثم يمكث اطوينا بعد فيخرج , قال : «إن كان مريضاً فليغتسل » 
ا ا 
الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قو ية» وإن كان مريضاً لم يجبيء إلا بعد »(") 
ونحوه روى معاو ية بن عمار في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام 7 . 

قوله: وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً وجب الغسل إذا لم يشركه في 

الثوب غيره. 

ويتحقق الاشترا تراك بكونهما دفعةً مجتمعين فيه » كالكساء الذي يفرش أو يلتحف 
به. وفي حكمه : المختص إذا احتمل كون ا مني الموجود عليه من غيره» لأن الطهارة. 
المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجاع العلماء . 

ولو كان الثوب مما يتناو بان عليه » فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا ؟ الأظهر 
العدم » مجواز التقدم , ولوعلم ذوالنوبة السبق سقط عنه قطعاً, ولم يجب على الأول إلا 
مع التحقق . ٠‏ 





() فيص (005) , 

(؟) الكاني (" : 46/؛)؛ التهذيب (1 : 4/851 111)ء الاستبصار (1 : ))758/1١١‏ الصائل ١(‏ : 
8 ) أبوا اب الجتابة ب (8) ح (م0). 

(5) الكاني (" : 48/؟): التهذيب (0/638:1١111)ء‏ الاستبصار ٠ 1 : ١(‏ الوسائل (1 : 
بباع) أبواب الجنابة ب (8) ح (؟) : بتفاوت يسير. 
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وبالجسملة : فامتبر العلم بكون المني من واجده ؛ لعموم قول أبي جعفر عليه السلام 
في صحيحة زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنة تنقض اليقين بالشك أبداً »7 , 

و ينبغوع التنبيه لأمور : 

الأول : الأظهر أنه إنا يحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها , 
قسكاً بأصالة عدم التقدم , واستصحاباً للطهارة المتيقنة إلى أن يتيقن الحدث , وحيتئذ 
يحكم عليه بكونه محدثاً, ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن 
يتحقق منه طهارة رافعة . 

وأما النجاسة الخبثية فإن تحققت بُنِيت الإعادة بسببها على ما سيأتي في مسألة جاهل 
النجاسة » ومن ذلك يعلم أنه يمكن استناد البطلان إليهما معأ وإلى الخبثية خاصة مع 
الغسل الرافع للحدث » وإلى الحدثية خاصة مع الغسل المزيل للنجاسة ولواتفاقاً. وذهب 
الشيخ في المبسوط أولً إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ء ثم قوَى 
ما اخخترناه'" . وقوته ظاهرة . 

الثاني : قد بيّنا أن وجود الجنابة في الثوب المشترك لا يقتضي وجوب الغسل على 
واحد من المشتركين ‏ لأن كلا منهم متيقن للطهارة ‏ شاك في الحدث , فيجوز لحم أن 
يفعلوا ما يفعله الطاهر من دخول المساجد وقراءة العزائم 

وفي جواز ايتمام أحدههما بالآخرء وحصول عدد الجمعة بهما قولان : أظهرهما الجواز» 
لصحة صلاة كل منهما شرعاً » وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك . وقيل : بالعدم » 
للقطع بحدث أحدها '". وهو ضعيف » لأنا فنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال 





)١(‏ التهدذيب (1: 8/471 "18).ء الاستيصار ١(‏ : «541/188), ؛ علل الشرائع اد » الوسائل 
)1١70:9(‏ أيواب التجاسات ب (44)ح .)١(‏ 

(؟) الميسوط (918:1). 

() كما ني البيان : (114). 





والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن 
كانت الموطودة ميتة . 





من شخص بعيته , ولهذا ارتفع لازمه وهووجوب الطهارة إجاعاً . 

الثالث : ذكر جاعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتير استحباب الغسل هنا 
احتياطاً(') . ولايأس به » لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين . و ينيغي 
الاقتصار فيه على نية القربة » ولونوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك , ولوتبين الاحتياج 


إليه كان مجمزئاً على الأظهر. 
قوله: والجماع, فإن جامع امرأة في قبلها والتق الختانان وجب الغسل» 
وان كانت الموطوءة ميتة. 


هذا هوالسبب الثاني للجنابة » وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به , 
والأصل فيه الأخبار المستفيضة ع كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام , 
قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل وامرأة ؟ قال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل 
والمهر والرجم »9 , ْ 

وصحيحة محمد بن إسماعيل ؛ قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع 
المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان , متى يجب الغسل ؟ فقال : «إذا التقى المثتانان فقد 
وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هوغيبوية الحشفة ؟ قال : «نعم »9 , 

وصحيحة زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام )9 قال : «ججع عمرين المخطاب 





: : . )11/9 : ١(ربتعملا‎ )١( 

(؟) الكاني ( : 1/45)ء التهنيب (1 : 2)1١/114‏ الاستبصار (1 : 8١4/1ه”)‏ , السرائر: (15): 
الوسائل ١(‏ : 411) أبواب الجنابة ب (3)ح (1) . 

(5) الكاني ( : 45/؟) العهنيب (1: 011/118): الاستيصار ١(‏ : ١505/1)ء‏ الوسائل (1 : 
أبواب الجنابة ب (5)ج (6) . 

4 مابين القوسين من «اح » والمصدر. 





الل ا ةا اه لا داك الأحكام لجر 


وإن جامع في الدُبر ولم يُنزل وجب الغسل على الأصحّ . 


آذ لك 


أصحاب النبي صل الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها 
ولاينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء » وقال المهاجرون : إذا التقى الثتانان فقد 
وجب عليه الغسل » فقال عمر لعلىّ عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه 
السلام : أتوجبون عليه الجلد والرجم , ولا توجبون عليه صاعاً من ماء !؟ إذا التقى 
الختانان فقّد وجب عليه الغسل , فقال عمر : القول ما قال المهاجرون » ودعوا ما قالت 
الأنصار» )١(‏ ش 

ورد المصنف بقوله : وإن كانت الموطوءة ميتة . على الحتفية حيث لم يوجبوا الغسل 
بوطء الميتة(") » وهوباطل . 

ومقطوع الحشفة يعتبر إيلاجه بقدرها , على ما ذكره الأصحاب » ت الاكتفاء 
بمسمى الدخول » لظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة 9 . 

قوله: وإن جامع في الدَبّر ولم يز وجب الغسل على الأصح. 

هذا قول معظم الأصحاب » قال السيد المرتضى ‏ رحمه الله : لا أعلم خلافاً بين 
المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع 
الإيقاب وغنيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل » 
ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك , ولا سمعت من عاصرني 
منهم من شيوخهم ‏ نحواً من ستين سنة ‏ يفتي إلا بذلك » فهذه المسألة إجماعية من 
الكل » ولو شت أن أقول : إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صل الله عليه وآله أنه لا 


' , )8( أبواب الجنابة ب (5) ح‎ )607١ : ١( التهذنيب (9114/114:1)غ السرائر: (15)» الوسائل‎ )١( 
. )7897 : 1( (؟) نقله عن أبي حديعة في المغني لابن قدامة‎ 
. فق فيص (01؟)‎ 





أسياب الخحنابة ا ا 





خلاف بين الفرجين في هذا الحكم 00 . 

قال العلامة ‏ رحمه الله في المختلف بعد أن أورد ذلك : وهذا يدل على أن الفتوى 
بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى ‏ رحمه الله يل ادعاؤه الإجاع يقتضي 
وجوب العمل بهء لأنه صادق ونقل دليلاً قطعيأ, وخر الواحد كما يحتج به في نقل 
المظنون فكذا في المقطوع به”" . ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى : ( أو لامستم 
النساء )(" وقوله عليه السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل »27 وفحوى قول علي 
عليه السلام منكراً على الأنصار: « أتوجبون عليه الجلد والرجم , ولا توجبون عليه صاعاً 
مق ماع77 . 


ومرسلة حفص بن سوقة , عمن أخبره» قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يأتئ أهله من خلفها , قال : « هو أحد المأتيين فيه الغسل »07 . 

وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب 7" , واستدل بصحيحة 
الحلبى »؛ قال : سكل أبوعبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب الرأة فيما دون الفرج 
أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل » وإن لم ينزل هو 





. )71( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

(؟) المختلف : (99) . 

() النساء : (4)ء المائدة : (9) . 

(5) المتقدم في ص (971) . 

(©) المتقدم في ص (971؟) . 

(1) التهذيب (9: 2)15458/414 الاستبصار ١(‏ : #0/119/ا”) » الوسائل )48١ : ١(‏ أيواب الجتابة ب 
)جح (0. 

(؟) الاستيصار (1 : 111)ء النهاية : (15) . 





تيف 002011 ااا 00 
ولووطىء غلاماً فأوقبه ولم يُنزِل » قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل » معلا 
على الإجماع المركب » ولم يثبت الإجاع . 





فليس عليه غسل » 7" , 

ومرفوعة البرقي, عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال : « إذا أتى الرجل المرأة في 
ديرها فلم ينزل فلا غسل عليهاء فإن أنزل فعليه الغسل ولاغسل عليها » 9 , 

وني الأدلة من الجانبين نظر» وا مسألة محل تردد » وإن كان القول بالوجوب لا يخلو 
من قرب 9) 

قوله: ولو وطئُ غلاماً فأوقيه ولم يُنزلء قال ال مرتضى رحهالله: يجب 
الغسل» تعويلا على الإججاع المركب» ولم يثبت 

الإجماع المركب عبارة عن إطباق أهل ال حل والعقد في عصر من الأعصار على قولين 
لايتجاوزونهما إلى ثالث , وفي جواز إحداث الثالث أقوال : ثالثها : أنه إن رفع شيئاً 
متفقاً عليه منع منه » وإلا فلاء واستوجهه بعض مشايختا المعاصرين . وهوغير جيد » لأأنه 

ا 

إذا تقر رذلك فاعلم أن المرتضى ‏ رحمه الله ادعى أن كل من أوجب الفسل 
بالغيبوبة في دبر امرأ أوجبه في دبر الذكرء وكل من نفى نقى 229 . ونا كان الوجوب في 
الأول ثابتاً بالأدلة امتقدمة تييّن*) أنّ الإرمام عليه السلام قائل به » فيكون قائلاً 





: ١( ولاك 0)ء الوسائل‎ ١( التهذيب (1: 70/114©) , الامتبصار‎ ,) 188/40: ١( الفقيه‎ )١( 
. )1( أبواب الجتابة ب (11)ح‎ ))4١ 

(؟) الكاي :107 /ى)ء العيهنيب 1١(‏ : 6و الاستبصار(١‏ : 001/117), الوسائل :١(‏ 
41غ) أيواب الناية ب 0)حج ©. 

() في هح» : ولاريب أن اليجوب أول . 

(4) نقله عته في المعتير(١‏ : 141) - 

(0) في «م»ء اح »ء «س» : ويينا» وف (اق» : بيتتا» والأنسب ما أثبتناء . 





أسياب المناية 0ه اموه قوة وكاة هوهق مه 06م نوه لاه عع وا امه ل دوا و وو" 1578 





بالوجوب في الثاني , وهو المطلوب . وهذه حجة واضحة بعد ثبوتها » لكن الصئف 
اعترضها بأن هذا الإججماع لم يثبت عنده. ورده المتأخرون بأن الإجاع المنقول بخير 
الواحد حجة » وكفى بالسيد ناقلاً9" , 

وأقول : إن توقف المصنف في هذا ونظائره ا ا 0ن 
لاستبعاد تحقق الإجماع في مثل ذلك » لها صرح به هوا" وغيره 7 : من أن الإجاع إننا 
يكون حجة مع العلم القطعي بدنحول قول المعصوم في أقوال العلماء » وأنه لوخلا ا مائة من 
أصحابنا عن قوله لم يعتد بأقوالحم . 

والتزم الشهيد رمه الله في الذكرى أنه لوجاز في مجهول مُظهر لذهب أهل 
النلاف أن يكون هو الإمام , وأن إظهار ذلك المذهب على سبيل التقية اعتبر قوله في 
تحقق الاجاع 9) , 

والسر في ذلك ظاهرء فإنه مع عدم العلم به عليه السلام بعينه ل يعلم قوله إلا بأن 
يعلم قول كل مجتهد مجهول في تلك المسألة , وهذا ما لا سبيل إليه في زمائنا وما شابهه . 
وإن قيل بجواز نقله عن الغير إلى أن يتصل بزمان يمكن فيه ذلك . أجبنا عنه بأن ذلك 
يخرج الخبر من الإسناد إلى الاوزسال, وهومما يمنع من من العمل به كما حقق في محله . 

تفريع: :فا تمحصل الجنابة للخشى بالجماع يلاج الواح في درها بن على أن 
الوطء في الدبر موجب للغسل مطلقاً . 





)١(‏ منهم الحقق الكركي في جامع المقاصد ١(‏ : 7)» والشهيد الثاني في روض الجنان : (48)؛ والمسالك 
(0. 

(,) معارج الأصول : (0115 . 

(0) معهم السيد المرتغى في اللريعة الى أصول الشريعة (9:١0)ء‏ والشهيد الأول في الذكرى 200 
والحسن اين الشهيد الثاني في معالم الأصول : (109/8) ٠‏ 

(4) الذكرى : (5) . 





ام معام ا ا ا الماك لاد او تقذاركة: الأعكاء رع 


ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل . 
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه » لكن لا يصمّ منه في حال 
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ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة : يجب عليها الغسل , لصدق التقاء المنتانين )١‏ 
وقيل بالعدم , لجوا وان تاوق كم 
ولوتوالج الختثيان فلا غسل عليهما » كما قطع به في المعتبر”” . 
ولوأولج الواضح في قبلهاء وأولجت هي في قبل امرأة» فالخنثى جنب على 
التقديرين , والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك . 
قوله: ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل. 
ما اختاره المصنف رمه الله من عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل 
قول الشيخ في المبسوط , معترفاً بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم , لعدم الدليل 
عليه وإليه ذهب أكثر الأصحاب . وقيل : بالوجوب ** , لفحوى إنكار علي عليه 
السلام على الأنصار, وه وأحوط . 
قوله: تفريع, الغسل يجب على الكافر عند حصول سبيه: لكن لايصح 
منه ىِ حال كفره. 
أما الوجوب فمذهب علمائنا» وأكثر العامة9 ع تنسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر 





(١)التذكرة‏ (1:م). 

(1) كما في المعتبر ١(‏ : 181)» وروض الجنان : (14) . 

(*) المعتير (1: 181). 

(8) اليسوط (58:1). 

(5) كما في المسالك (1: /9) . 

(7) منهم الشافعي في الأم ١(‏ : 68): وابن حزم في المحلى (؟ : 4): وأبن قدامة قُ المغني والشرح الكبير 
الل حاضفةة 





فإذا أسلم وجب وصحّ منه . ولواغتسل ثم اريّد ثم عاد لم يبطل غسله , 

وأما الحكم : 

فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم » وقراءة بعضها حتى البسملة إذا 
نوى بها إحداهاء 





وغيره. وزعم أبوحنيفة أنَّ الكافر غير تخاطب بشيء من الفروع(2 . ولاريب في 
بطلانه . 

وأما عدم الصحة فثابت بإججماعناء بل ادعى جدي ‏ قدس سره الإجماع على 
اشتراط الإمان أيضاً ”2 , وني النصوص دلالة عليه ”© فالقول به متعين . 

قوله: فإذا أسلم وجب عليه وصحٌ منه. - 

قيل» قوله : وجب » مستدرك , لسبق ذكره . قلنا : فائدته رفع توهم سقوطه 
بالإرسلام كما يسقط قضاء الصلاة . و ينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به 
بناءٌ على أن وجوب غسل الجنابة لغيره» كما يقول به المصنف . 

قوله: ولواغتسل ثم أرتد ثم عاد لم يبطل غسله. 

هذا مما؟) لاخلاف فيه بين العلماءء ولا يخفى أنه لوقال : ولواغتسل ثم ارتد لم 
يبطل غسله , لكان أخصر وأظهر. ش | 

قوله: وأما الحكمء فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم» وقراءة 
بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها. ش 

العزائم لغ : الفرائض » كما نص عليه في القاموس 2*7. وا مراد بها هنا السور التتي 





. )914.: نقله عنه في المغني والشرح الكبير(1‎ )١( 

(؟) كما في روض الجناث : (7065) . 

() الوسائل (1 : )1١‏ أبواب مقدمة العبادات ب (15) . 
(؛) في «م» : إجماعي . 

(0) القاموس المحيط (؛ : )18١‏ (عزم). ٠‏ 





1م فاه اه نه 806 هه 6ه فاه هه قم وو 0ق ه204 6ر6 انهاه ك كه مدارك الأحكام اج ١‏ 





فيها السجدات الواجبة وهي : سجدة لقمان(2 , وحم السجدة(" , والنجم 20 , واقرأ 
باسم ربك ”29 » مسميت بذللك باعتبار إباب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها . 

والحكم يتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب 
الأصحاب . قال المصنف في المعتبر: ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى » عن الحسن 
الصيقل » عن أبي عبد الله عليه السلام 2 . 

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان : روى إحداهما زرارة ومحمد 
ابن مُسلم في الموّق, عن أبي جعفر عليه السلام قال قلث : الحائض والجنب يقرآن 
شيئاً ؟ قال : « نعم ماشاءا إلا السجدة» 9 , 

والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضاً : قال , قال أبوجعف عليه السلام : « الجنب 
والحائض يفتحان الملصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ماشاءا إلا 
السجدة »99  ,‏ 

وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس 
السجدة إلا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها , ونقلوا عليه الإججاع 0 , ولعله 





. السجدة : (15): والمراد بسجدة لقمان : سورة الم سجدة التي تلي سورة لقمان بلا فصل‎ )١( 

(؟) قصلت : (ب) . 

(") النجم : (09) . 

(4) العلق : (15) . 

(5) المعتير (1 : /141) . 

(5) التهذيب (1 : 00/57)» الاستبصار ١(‏ : 984/11)ء علل الشرائع : (1/584) ٠‏ الوسائل(1: 
9 أيواب أحكام الخلوة ب (/0)ح (0). 

() التهذيب (1 : 1177/8/1)» الوسائل ١(‏ : 5514) أبواب الجنابة ب (19)ح (/7) . 

(8) منهم العلامة في المنتهى (1 : )8١‏ , والشهيد الأول في الذكرى : (9), والشهيد الثاني في روض 
الجنان : (15) » والمحقق ال ردبيلٍ في مجمع الفائدة (4:1). 





ومس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه » 





الحجة . وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقاً ‏ والمشتركة بينها وبين غيرها 
مع النية . 

قوله: ومس كتابة القرآن. 

المراد بكتابة القرآن صور الحروف » ومنه التشديد وا مد ؛ لا الاإعراب . و يعرف كون 
المكتوب قرآناً بكونه لا يحتمل إلا ذلك و بالنية ء وإن انتفى الأمران فلا تحريم . والمراد 
بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة . وفي الظفر والشعر وجهان . 

والحكم بتحريم المس مذهب أكثر الأصحاب ء بل قيل : إنه إجاع 7" » لظاهر قوله 
تعالى : (لا يمسه إِلّا المطهرون )27 وللنهي عنه في أخبار متعددة 9 , 

وقال الشيخ في المبسوط 29 وابن الحنيد”) بالكراهة , وهومتجه , لأن الأخبار التي 
اسعدل بها على المنع لا تخلومن ضعف في سند أو قصور في دلالة , والآية الشريفة محتملة 
لعائر متعددة , إلا أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم . 

وهل يجب على الولي منع الطفل من ذلك ؟ فيه قولان» أظهرها : العدم . وجزم 
لصنف في المعتبر(29 ع والشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى 7 بالوجوب , ولم نقف على 
بأخحذهها . ْ 
قوله: أو شي ء عليه اسم الله سبحانه. | 
أي نفس الشيء الذي عليه الاسم ء وهويرجع إلى نفس الاسم . ويما ذكرناه صرح 





. )45( : ء وروض الجنان‎ )21/ : ١( كما في المنتهى‎ )١( 
. )9/1( : (؟) الواقعة‎ 
. )91( الوسائل (1 : 35؟) أبواب الوضوء ب‎ )( 
. المبسوط (1: 9؟)‎ )4( 
. )77( : نقله عته في الذكرى‎ )0( 
, )19/5 : ١(ربتعما‎ )( 
. )797( : ان الذكرى‎ 





مدارك الأحكام/ج ١‏ 


والجلوس في المساجدء 





في المعتير فقال : ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أوغيرهها . 

واحتج عليه برواية عمار, عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « لامس الجنب 
درهماً ولاديتاراً عليه اسم الله »207 ثم قال : والرواية وإن كانت ضعيفة السند, لكن 
مضمونها مطابق لا يجب من تعظيم الله سبحانه ”© , 

وماذكره رحه الله وإن كان حسناً , إلا أن في صلاحيته لإثبات التحريم 
نظرأًء مع أنَ أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليه السلام : في الجنب يمس الدراهم 
وفيها اسم الله واسم رسوله صل الله عليه وآله, قال : «لا بأس به وربما فعلت 
ذلك »9 , 

وألحق الشيخان ياسم الله أسماء الأنبياء والأئمة 9 . قال في المعتبر : ولا أعرف 
المستند » ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم *) , 

قوله: والجلوس في المساجد. 

هذا هوالمشهوربين الأصحابء بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفاً إلا 
سلارء فإنه كرهه © . 

والمعتمد التحريم » لنا : قوله تعالى : ( لا تق ربوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله : 
(حتى تغتسلوا )”" والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقر بان . 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 8/81)» الاستبصار ١(‏ : 17/44)» الوسائل ١(‏ : 411) أبواب الجناية ب (16) ح 
(0. 

(؟) المعتير 1١(‏ : /143) . 

(©) المعتبر (1 : 188)ء الوسائل ١(‏ : 119) أبواب الجتابة ب (18)ح (4) . 

(4) المفيد في المقتعة : (1) ؛ والطوسي في المبسوط (1: 11) . 

(5) المعتير (1 : حُما) . 

. )81/ : ١( المنتهى‎ )3( 

(0) سورة النساء : (17) . 








ومارواه ابن بابويه في الصحيح, عن زرارة وتحمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه 
السلام قال قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: «لايدخلان 
الملسجد إلا مجتازينء إِنَ الله تبارك وتعالى يقول : ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا » 37 , ش 

ومارواه الشيخ في الحسن , عن جيل , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : «لاء ولكن يمر فيها (كلها)'" إلا المسجد الحرام 
(ومسجد الرسول صل الله عليه وآله) 9م 47 , 

وفي الصحيح ؛ عن أبي حمزة, عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب : 
« ولا بأس أن مر في سائر المساجد ء ولا يجلس في شيء من المساجد » ا 

وعن محمد بن مسلم ء عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب والحائض : 
« و يدعلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولايقر بان المسجدين الحرامين » "© , 

ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام 
ومسجد النبي صلى الله عليه واله ء وهو مجمع عليه بين الأصحاب . ورما ظهر منها جواز 
التردد له في جوانبها أيضاً, لإطلاق الإذن في المرور. و يشهد له أيضاً ما رواه جيل بن 





)١(‏ علل الشرائع : (184) » الوسائل ١(‏ : 481) أبواب الجناية ب (18) ح »)1١(‏ ورواها أيضا في تفسير 
القمي (1: 15) . 

(؟) من «ح»ء والمصدر. 

() زيادة من «ام» والمصدر. 

(؛) التهذيب ١(‏ : 00/178 )ء الوسائل ١(‏ : 86)) أبواب الجنابة ب (19)ح (64): ورواها في الكافي ' 
(م:.ه/؛). 1 

(5) التهذيب :)1780/4٠1/ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 86 4) ابواب الجنابة ب (19)ح (5). 

(5) التهذيب ١١/١ : ١(‏ )» الوسائل ١(‏ : هم)) أبواب الجناية ب (19) ح (197)ء بتفاوت يسير.' 





14 اع ل ا ات اما مدو وه نوج لت انقارك: الأسكام رن 
ووضع شيء فيها . والجواز ني المسجد الحرام أو مسجدالنبي عليه السلام خاصة ع 
ولوأجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم . 





دراج» عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: « للجنب أن يمثي في المساجد كلها 
ولا يجلس فيها , إلا المسجد الخرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله »27 . 
,وألحق الشهيدان”" بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة » 
لاشتمالها على فائدة المسجدية , وزيادة الشرف من نسبت إليه . وللتوقف فيه مجال . 
قوله: ووضع شيء فبها. 
هذا مذهب الأصحاب عدا سلآرفإنه كره الوضع؟”" . و يدل على التحريم 
روايات » منها : مارواه عبد الله بن سنان في الصحيح ء قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الجتب والحائنض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : « نعم » ولكن 
لايضعان في المسجد شيا »9 , 
و ينبغي قصر التحريم على الوضع من داخل المسجد ء لأنه المتبادر من اللفظ . ونص 
الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضاًء تمسكاً بإطلاق اللفظ 7 . وه وأحوط . 
قوله: والجواز ني المسجد الحرام, أومسجد النبيعليه السلام خاصة» 
ولوأجنب فيه لم يقطعهها إلا بالتيمم. 


أما تحريم الجواز ني هذين المسجدين فهوقول علمائنا أجمع , والأخبار به 


)١(‏ الكاني (© : ٠ه/5)ء‏ الوسائل ١(‏ : 486) أبواب الجنابة ب (16)ح (4)» بتفاوت يسير. 

(1) الشهيد الأول في الذكرى : (0”) , والشهيد الثاني في روض الجنان : (81) . 

(0) المراسم : (41) . 

(؛) الكاني ( : ١ه/م)ء‏ التهذيب 005/1١ : ١(‏ ) ء الوسائل (1 : )41١‏ أيواب الجنابة ب (197) ح 
(00. 

() المسالك (1: 8). 





و يكره له الأكل والشرب وتخق الكراهية بالمضمضة والاستنشاق» 





مستفيضة”(" . وأما وجوب التيمم على ا مجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ ) 
وأكثر الأصحاب , لصحيحة أبي حمزة الثمالي قال , قال أبوجعفر عليه السلام : « إذا 
كان الرجل نائمأ ني المسجد الحرام أو مسجد الرسول صل الله عليه وآله فاحتلم فأصابته 
جنابة فليتيمم» ولايمر ني السجد إلا متيمماً ‏ ولا بأس أن مرفي سائر المساجد ء 
ولا يجلس في شيء من المساجد »27 ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب 9 , وهو 
ضعيف » وقد تقدم الكلام في ذلك . 

قوله: ويكره له الأكل والشربء وتخق الكراهة بالمضمضة 
والاستشاق. 

المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع الضمضة والاستنشاق أيضا» وصرح الأكثر 
ومنهم المصنف في النافع "' بزوال الكراهة يهما . 

وقال الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه : والجنب إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يفسل يديه و يتمضمض ويستنشق» فإنه إن أكل أو 
شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص»ء قال : وروي أنَّ الأكل على الجنابة 
يورث الفقر”" , ا ْ 
١‏ والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح » 
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : أيأكل الجنب 


. )19( أيواب الجنابة ب‎ )485 : ١( الوسائل‎ )١( 
.)95:1( (0)الميسوط‎ 

() المتقدمة في ص (581؟) . 

. )7١(: الوسيلة‎ )4( 

() المختصر الناقع : (5) . 

(5) الفقيه (15:1), 





1 1[ 1 1[ ااا 0 


وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم » وأشْد من ذلك قراءة سبعين» 
وما زاد أغلظ كراهية» 





قبل أن يتوضأ ؟ قال : «إنا لتكسل » ولكن يغسل يدهء والوضوء أفضل »20 . 

وفي الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الجنب إذا أراد أن 
يأكل و يشرب غسل يده وقضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » 7(" . 

ومقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء ريد الأكل والشرب , أوغَسل اليد 
خاصةء ومقتضى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة » وليس قيهما دلالة على 
كراهة الأكل والشرب بدون ذلك » ولاعلى توقف زوال الكراهة على المضمضة 
والاستنشاقء أو خفتها بذلك . والأجود العمل بمقتضاهماء والاكتفاء بغسل اليد 
وأفضلية الضمضة وغسل الوجه أو الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر9© . 

وينبغي أن يُراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيراً على 
وجه لايبقى بينهما ارتباط في العادة, و يتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لامع 
الا تصال . 

قوله: وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العَزائم» وأشد من ذلك 
قراءة سبعين؛ وما زاد أغلظ كراهية. 

اختلف الأصحاب في جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم , فذهب الأكثر إلى 
الجوازء ونقل عليه المرتضى ‏ رحه الله في الانتصار, والشيخ في الخلاف , والمصنف 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : 1150//007) , الوسائل ١(‏ : 457) أبواب الجنابة ب (70) ح (07 قال في الواني: ويشبه 
أن يكون مما صحفى وكان «إنالتغتسل» . 
(؟) الكاني ( : ١/0٠‏ )ء التهذيب (1: 904/115) السائل ١(‏ : 440) أبواب الجنابة ب (١؟)‏ ح 
(0). . > 
7) المعتبر(1: 0013. 





أحكام الجيب ا ىالا 





في المعتبر: الإجماع (2. وحكى الشهيد رحه الله في الذكرى ( عن سلار في 
الأ بواب” تحريم القراءة مطلقاً» وعن ابن البراج) تحريم قراءة مازاد على سبع 
آيات ؛ ونسبه في المختلف "2 إلى الشيخ في كتابي الحديث . وكلامه في الكتابين” غير 
صريح في ذلك خصصصاً في الاستبصارء فإنه جم بين الأخبار أولاً بتخصيص الأخبار 
الدالة على إباحة قراءة ماشاء بروايتي سماعة ") الدالة إحداهما على السبع , والأخرى 
على السبعين , ثم جمع بينها بحمل الاقتصار على العدد على الندب ‏ والباقي على الجواز» 
فعلم أنه غير جازم بالتحريم » بل ولا الكراهة أيضاً والمعتمد : الجواز مطلقاً . 

لنا : أصالة الإباحة » وعموم قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه )0 وما رواه الشيخ في 
الصحيح » عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفرعليه السلام؛ قال : «لا بأس أن تتلو 
لحائض والجنب القرآن »7 , 

وني الصحيح » عن عبيد الله بن علي الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : 


. )1481 : الانتصار : (1) , واطخلاف (1 : 19)ء والعتبر(1‎ )١( 

(0) الذكرى : (”) . 

(6) المراد بالل يواب هو كتاب الأ بواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب يسلآر... نسيه إليه 
ابن داود في رجاله وهوغير مطبوع ظاهرأً (الذريعة ١‏ : 7) . 

(14) امهب (1: 0514 . 

(0) المختلف : (9) . 

.)118 : ١( الاستبصار‎ : )١78 : ١( التهذيب‎ )5( 

() التهنيب (1 :198 ٠ه"‏ و١هم),‏ الاستيصار 1١(‏ : 788/114): الوسائل ١(‏ : 414) أبواب الجنابة 
ب (6ل)ح (ؤو١1).‏ 

(4) سورة المزمل : )7١(‏ . 

(ة) التهذيب (0407/1984:1) الاستبصار (1 :)84٠/115:‏ الوسائل 1١(‏ : 418) أبواب الجنابة ب (011) 
حَ (0). 0 





كم ااا ا 000 الأحكام /رج ١‏ 





سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط () , القرآن ؟ فقال : «يقرؤن 
ماشاؤًا »2 , 

وني الموثق عن ابن بكير : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل 
ويشرب و يقرأ القرآن ؟ قال: « نعم يأكل ويشرب ويقرأ و يذكر الله عزوجل 
ماشاء »2 , 

وأما ماذكره المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع ‏ وتأكد الكراهة فيما زاد 
على السبعين » فلم أقف فيه على دليل يعتد به » وعزاه في ا معتبر إلى الشيخ في المبسوط » 
واستدل عليه برواية سماعة : قال : سألته عن الجنب (هل) ”'' يقرأ القرآن ؟ قال :. 


«اها بينه وبين سيع آيات »”' قال : وفي رواية زرعة ع عن سماعة : سبعين آية 29 ثم 


قال : وزرعة وسماعة واقفيان, مع إرسال الرواية » وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية 
المشهورة الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة”" , وإنا اخترنا ما ذهب 
إليه الشيخ تفصياً من ارتكاب المختلف فيه © , 


5 . في «م» : بتغوط‎ )١( 

(0) التهذيب (548/158:1): الاستبصار ١(‏ : 781/114)» الوسائل ١(‏ : 454) أبواب الجنابة ب 
(15)ح (1)ء بتفاوت يسير. 

(©) الكاني (" :٠0/؟)»ء‏ التهذيب ١(‏ : 47/118") ء الاستبصار ١(‏ : 9/1/114")ء الوسائل :١(‏ 457) 
أبواب الجنابة ب (11) ح (1) . 

(؟) من «ق» والمصدر. 

(ه) التهذيب (700/198:1)؛ الاستيصار ١(‏ : 88/114): الوسائل ١(‏ : 444) أبواب الجناية ب 
(15)ح (5)» بتغاوت يسير. ْ 

(5) التهذيب (2601/198:1): الاستبصار )7887/1١8 : ١(‏ : الوسائل ١(‏ : 414) أبواب الجنابة ب 
(5)ح .00١(‏ 

(0) الوسائل ١(‏ : 458) أبواب الجنابة ب (15) . 

.)15١ :1( العتير‎ )0( 





ومس المصحف .ء والنوم حتى يغتسل أو يتوضاً, 





قوله: ومس المصحف. 

المراد بالمصحف هنا : ماعدا كتابة القرآن من الورق واخلد, والحكم بكراهة ممه 
مذهب الشيخين 27 وأنباعهما ' » واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميدء عن 
أبي الحسن عليه السلام » قال : « ا لصحف لاتّسه على غير طهر ولاجنباً ولاتهقس 
خيطه ”) ولا تعلقه , إن الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون »9 وإنا حمل النهى على 
الكراهة ‏ لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يراغ حببة 
في إثبات التحريم » ونقل عن السيد المرتضى ‏ رحمه الله المنع من ذلك 7" , استناداً 
إلى هذه الرواية » وهو بعيد جدا . 

وقال الصدوق في كتابه : ومن كان جنباً أوعلى غير وضوء فلا بمس القرآن » وجائز 
له أن يمس الورق7 . وليس في كلامه تصريح بالكراهة , إلا أن المصير إليها أولى وإن 
ضعف سئدها ع لمناسية التعظيم . 

قوله: والنوم حتى يغتسل أو يتوضاً. 

أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الرحمن 
بن أبي عبدالله : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على 


. المبسوط (1 : 15), ونقل في العتبر(ه : 1) عن المفيد‎ )١( 

(9) متهم : ابن اليراج في المهذب ١(‏ : 4)ء وسلآر في امراسم : (49): واين حمزة في الوسيلة : (0). 

(6). كذا في جميع النسخ , وفي الصدر : خظه . 

(4) التهذيب (844/199/:1): الاستبصار (1 : 817/8/11) ء الوسائل ١(‏ : 34)) أبواب الوضوه ب 
(لاح 0). 

(0) نقله عنه في المنتهى ٠ )81/ : ١(‏ 

(5) الفقيه (1 : 58). 





هما ا د 0 مذارلة الأحكام /إج ١‏ 





ذلك ؟ قال : « إِنَّ الله يتوى الأنفس في منامها , ولايدري ما يطرقه من البلية » إذا فرغ 
فليغتسل »7 , 
ْ وأما انتفاء الكراهة مع الوضوء فيدل عليه مارواه ابن بابويه في الصحيح » عن 
عبيد الله الحلبي» قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو 
جنب ؟ كان : بقن ذلك حتى يتوضاأ » 0) قال ابن بابويه : وفي حديث آخر قال : 
(( أنا أنام على ذلك حتى بح » وذلك أني أريد أن أعود » 9 , 

قوله: واللمتضاب. 

الخضاب : مايتلون به من حناء وغيره؛ وقد احتلف الأصحاب في كراهة 
الاختضاب للجنبء فأثبتها المفيد9) والمرتضى © رحمهما الله والشيخ في جملة 
من9) كتيه. وقال ابن بابويه في كتابه : ولا بأس أن يختضب الحنب » ويجنب وهو 
مختضبء ويحتجم » و يتنور» و يذكر الله » و يذبح , و يلبس الخاتم , و ينام في المسجد 
وعر فيه 0 , 

احتج القائلون بالكراهة بورود النهي عنه في عدة أخبار9 , وني بعضها : «لا أحب 
له ذلك» وهوصريح في الكراهة ء وني الجميع قصور من حيث السند . وعلل المفيد 
رحمه الله في المقئعة الكراهة بأن الخضاب بمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي 





. )5( أبواب الجنابة ب (18) ح‎ )501 : ١( الوسائل‎ ,)1١72//0/9 : ١( التهذيب‎ )١( 
. )1( أبواب الجنابة ب (18) ح‎ ) 001 : ١( الفقيه (1: /198/40)ء الوسائل‎ )1( 
. 07( أبواب الجنابة ب (88) اج‎ )001 : ١( (؟) الفقيه (1 : /ا180/4)غ الوسائل‎ 
 )90/( : المقنعة‎ )1( 
. )1519 : ١(ربتعلا نقله عنه في‎ )0( 
. )89 :1( والنهاية : (18)ء والمبسوط‎ »)1119 : 1١( الاستيصار‎ )1( 
. )44 : 1( الفقيه‎ )0 
. )11-8( /19ة؛) أبواب الجنابة ب (7؟) ح‎ : ١( الوسائل‎ )8( 





واجبات غسل الجناية 00 ا 


وأما الغسل : 
فواجباته خمس ؛ النية » 





عليها الخضاب () . وهوغيرجيد . 

وقال اللصنف في المعتبر : وكأنه ‏ رحمه الله نظر إلى أن اللون عرض لا ينعقل » 
فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون, ليكون وجود اللون بوجودها , لكنها 
خفيفة لاتمنع الماء منعاً تاماًء فكرهت لذلك”" . ولايخفى ما في هذا التوجيه من 
التكلف . 

احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
«لابأس بأن يختضب الرجل وهو جنب »7 وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه 
المسألة . 

. قوله: وأما الغسلء فواجباته خحس: النيّة. 

لم يتعرض المصنف ليان ما يعتبر في التية هنا » اعتماداً على ما قرره في الوضوء » 
فإن الحكم في المسألتين واحد ء وقد بيَنَا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة » والأحوط 
ضمّ الوجه مع الرفع أو الاستباحة . 

وذكر جمع من المتأخحرين 9 أن دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة 
وأنه لايقع منه نية الرفع » لاستمرار حدثه » وفرقوا بيتهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع 





.007( : القتعة‎ )١( 

0 0159 : 1١(ربتعملا‎ )9( 

() الكافي (م : 11/01)ء الوسائل ١(‏ : 454) أبواب الجنابة ب (17)ح )1١(‏ » بتفاوت يسير . 

(؛) منهم العلامة في القواعد (1 : :)٠١‏ والشهيد الأول في الذكرى : (11): والمحقق الكركي في جامع 
المقاصد (1 : ؟99). 





55 ومفر م مم وه رمرم مدوم ممم ممم يمر ةو يفوم رو مومه رمم ممم ممم م م مله مدارك الأحكام رج 1١‏ 


واستدامة حكمها إلى آخر الغسل » 





المنعء وهوغير ممتنع منهء بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع » وهو ممتتع 
لاستمراره » ولهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة . 

وعندي في هذا الفرق نظر : فإِنَ الحدث الذي يمكن رفعه لايعلم له معنى في الشرع 
سوى الحالة التي لايسوغ معها للمكلف الدخول في العيادة» فمتى ساغ له ذلك علم 
زوال تلك الحالةء وهومعنى الرفع » غاية الأمر أنَ زواها قد يكون إلى غاية كما في 
المتيمم ودائم الحدث ‏ وقد يكون مطلقا كما في غيرهما» وهذا لايكفي في تخصيص كل 
قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره » فلوقيل بجواز نيته مطلقاً كما نقل عن شيخنا 
الشهيد ‏ رحمه الله في بعض تحقيقاته (') كان حسناً . 

تفريع : المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل , إذ الحق عدم يطلانه 
بتخلل الحدث الأصغر كما سيجيء بيانه إن شاءالله تعالى , وعلى القول بالبطلان يحتمل 
هنا الصحة» للضرورة ‏ وهوخيرة الذكرى 27 والاجتزاء به في الصلاة الواحدة 
كالوضوء. ومكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده , لاستمرار الحدث , وعدم الدليل على . 
الحاق الغسل بالوضوء في هذا الحكم (فتأمل) 9 . 

قوله: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل. 

وقد تقدم البحث في ذلك , وأنّ الأظهر أنها أمرعدمي , وهوأن لا ينوي ماينافي النية 
الأولى » ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولاً , وتوقف صحة الباقي على استيناف النية . 

ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى إقام الغسل قيل : يكفيه النية السابقة » ولم يحتج إلى 





. )81( : وجدناه في الذكرى‎ )١( 
.)1٠١( : (؟) الأكرى‎ 
. ليست في «س» و«ق»‎ )5( 





واجبات غسل الجتابة تناه لم اه ناماو نان جم نان وله اها ول عه هت كوأ ل ا 6 1 


وغسل البشرة بما يُسمى غسلاً, 





نية مستأنفة 20 . وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر ما يعتد به 7" , 
وجزم في الذكرى يعدم الوجوب إلا مع طول الزمان 7" , وهومتجه . 

قوله: وغسل البشرة بما يسمى غسلا. 

المرجع في التسمية إلى العرف » لأنه المحكّم في مثله ‏ وقد قطم الأصحاب يأنه إفا 
يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولوبمعاوث, وهوحسن . 

ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات ؛ منها : صحيحة محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليهها السلام إنه قال في اغتسال الجنب : «فما جرى عليه الماء فقد طهر» 9) . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : «الجنب ماجرى عليه الماء من 
جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » "© , 

ويستفاد من قول المصنف :. وغسل البشرة ء مع تأكيده بقوله : ويجب تخليل 
مالايصل إليه الماء إلا به أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفةٌ كانت أو كثيفة » 
وهومذهب الأصحاب» و يدل عليه صحيحة حجر بن زايدة » عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهوني النار »7 . 





(1) كما في روض الجنان : (61) . 

() نهاية الأحكام (1: 01١1‏ . 

(م) الذكرى : (427) . 

(4) الكافي (" :  )1/45‏ التهذيب ١(‏ : 576/119) , الاستبصار (1 : 410/117)» السائل ١(‏ : 
؟0ة) أبواب الجنابة ب (0؟) ح (1).. 

() الكاني ( : ١4/7)ء‏ التهذيب ١(‏ : 1190/١58)ء‏ الاستبصار ١(‏ : 417/115)؛ الوسائل (1 : 
)0١‏ أبواب الجنابة ب (01)ح (5) . 

(1) التهذيب ١(‏ : 07/196): المجالس : :)1١/91(‏ عقاب الأعمال :  )78/9(‏ الوسائل ١(‏ : 
م4) أبواب الجتابة ب (1)ح (8) . 





؟ لمعا ل لاس ماله ا درك ا لل هدارك الأحكام /ج١‏ 


وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به 





وصحيحة محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الحائض ما بلغ بلل 
الماء من شعرها أجزأها »7 , 

أما الشعر فلا يجب غسله , للأصل , وخروجه عن مسمى الجسد . وظاهر المعت ") 
أنه ممع عليه ؛ و يدل عليه صحيحة الخحلبي » عن رجل » عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ 
عن أبيه, عن علي عليه السلام قال : «لاتنقض المرأة شعزها إذا اغتسلت من 
ا ان 

قوله: وتخليل مالا يصل إليه الماء إلا به. 

الضمير في : إليه » يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة » ولوقال : وتخليل ما لا يصل 
الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولاريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال 
الماء إلى البشرة الظاهرة عليه » لوجوب استيعاب ماظهر من البدن بالغسل إجاعاً . 

قال في المنتهى : ويجب عليه إيصال الماء إلى ججميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا 
حلاف 20 

ومن البواطن : داخل الفم والأنف والأذن, ومنه الثقب الذي يكون في الأذن 
للحلقة إذا كان بحيث لايرى باطنه على الأظهر و به جزم شيخنا المعاصر سلمه الله 
تعالى, وحكم الملحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه 
مطلقاً » وهو بعيد . 





00 ا وبماج‎ ١( الكاني 37 : 4/85)ء الوسائل‎ )١( 

.)194 : ١(ربتعملا‎ )9( 

() الكاني (" : 10/48)ء التهذيب ١(‏ : 47/1417)» الصائل )00١ : ١(‏ أبواب الجئابة ب عه 
ح(4). 

(4) المنتهى ١(‏ : 8م) . 





ا بالجانب الأعن , ثم الأ يسرء 





قوله: والترقيب» يبدأ بالرأسء ثم الجانب الأمنء ثم الأيسر. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب » ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجاع 7" , ولم يصرح 
الصدوقان(') بوجوب الترتيب ولا بنفيه » لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب » حيث 
ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة »ولم يذكرا الترتيب بوجه ء وهوالظاهر من كلام 
ابن الجنيد أيضا 9 , 

احتج الشيخ رمه الله في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن 
مسلمء عن أحدهما عليهما السلام , قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : «تبدأ 
بكفيك؛ ثم تغسل فرجك» ثم تصب على رأسك ثلاثاً» ثم تصب على سائر جسدك 
مزتين فما جرى الماء عليه فقد طهره »9 , 

وتحبالة زرارة » قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب 
كفه شيئاً غمسها في الماء» ثم بدأ بفرجه فأنقاهء ثم صب على رأسه ثلاث أكف ء ثم 
صب بت الود ول حك ا مر الاجر 0011 
أجزأه »0 

وحسنة ل حريز» عن أبي عبد لله عليه السام » قال : من اغتسل من جنابة ولم 
يغسل رأسه » ثم بدأ له أن يغسل رأسه لم يجد بدأ من إعادة الغسل )»00 , 





.)5:1( الخلاف‎ )١( 

(؟) الفقيه ١(‏ : 45) ء 

(؟) نقله عنه في الذكرى : )1١1(‏ . 

(8) المتقدمة في ص (951؟) . 

(0) الكاني (م : 0/1) التهنيب (1 : 518/157) : السائل ١(‏ :00) أباب الجحاية ب (15)ح 
(؟): بعفاوت يسير. 

(1) الكاني ( : 1/44)» التهذيب ١(‏ : علا لرودم) الاستيصار(١‏ : 1/) السائل 1١(‏ : 
٠‏ ) أبواب الجنابة ب (18)ح (7) . 





14 ا 1 1 1 1 اا 0 





واعترضه المصنف في المعتبر فقال : واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم 
الرأمن على الجسدء أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك», ورواية زرارة دلت على 
تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال , لأن الواو لا يقتضي 
ترتيباً: فإنك إذا قلت : قام زيد ثم عمرو وخالد , دل على تقديم قيام زيد على عمرو, 
وأما تقديم عمرو على خالد فلاء لكن فقهاءنا اليوم بأجعهم يفتون بتقديم اليمين على 
الشمال» ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل » وقد أفتى بذلك الثلا ثة , وأتباعهم 7" . هذا 
كلامة ‏ رحمه الله وهوفي محله . 

ويدل على عدم وجوب الترتيب أيضاً مضافاً إلى الأصل » وإطلاق القرآن 220, 
مارواه الشيخ في الصحيح » عن زرارة : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل 
الجنابة » فقال : «تبدأ فتغسل كفيك » ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » ثم 
قضمض واستنشق » ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك »292 , 

وني الصحيح ؛ عن يعقوب بن يقطين , عن أبي الحسن عليه السلام » قال : « الجتب 
يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ؟) , ثم يغسل ما أصابه من 
أذىّ» ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله : ثم قد قضى الغسل 
ولاوضوء عليه» . ويستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت 
خاصة . 





(1) المعتير(1 : 0188 . 

(5) المائدة : (5) . 1 

() التهذيب (1 : »)1151/0٠‏ الوسائل ١(‏ : 005) أبواب الجتابة ب (15) ح (0) , 

زفق في «ح» : الإناءء 

(0) التهذيب ١(‏ : 507/11417), الوسائل ١(‏ : 6١ه)‏ أيواب الجنابة ب (74) ح  )١(‏ بتفاوت يسير. 





ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة . 





وفي الصحيح , عمن أحمد بن محمد , قال : سألت أيا الحسن عليه السلام عن غسل 
الجنابة ؛ فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك , وتبول إن قدررت على 
البول » ثم تدخل يدك في الإناء » ثم اغسل ما أصابك مت ء ثم أقض عل راسك ويجسداك 
وله وضوء فيه » (30) , 

وبالجملة : فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانيين » 
لورودها في مقام البيان المناني للإجال, والعمل بها متجهء إلا أن المصير إلى ما عليه 
(أكثر) (') الأصحاب أحوط . 

قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. 

الارقاس : شمول الماء للبدن دفعة واحدة . والمرجع في الوحدة إلى العرف . فلا 
ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه . 

و يدل على سقوط الترتيب بالارتقاسة الواحدة ‏ مضافاً إلى الأصل والإجاع وإطلاق 
القران صحيحة زرارة؛ عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « ولوأن رجلاً جنباً 
ارقس في الماء ارقاسة واحدة أجزأه ذلك , وإن لم يدلك جسده» 9 . 

وصحيحة الحلبي » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذَا ارقس الجتب 
في الماء ارتقاسة واحدة أجزأه ذلك من غسله »9) , 

قال الشهيد رحه الله في الذكرى : والخبرات وإن وردا في غسل الجنابة » لكن 





)١(‏ العهذيب (1: 10/1019 ) الاستبصار (1 : 415/117)ء الوسائل ١(‏ : 016) أبواب الجتابة ب 
(4)ح (5) » بتفاوت يسير. 

(1) ليست في هح» . 

() التهنيب »)1101/07٠ : ١(‏ الوسائل ١ ١(‏ 0ه) أبواب الجتاية ب (0؟)ح (8) . 

(4) الكاني ( : «4/ه)ء التهذيب :1١(‏ 157/144): الاستيصار ١(‏ : 474/178)» السائل (1: 
١4‏ ) أبواب الجتابة ب (75)ح (19) . 








لم يفرق أحد بينه و بين غيره من الأغسال 237 , 

قلت : و يؤيده رواية الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «غسل الجتابة 
والحخيض واحد »9 , 

ونقل الشيخ في المبسوط 29 عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكماً , قال في 
الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : 

' أحدههسا _ وهوالذي عقله عنه الفاضل: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس » 

ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتب حكماً » فذ كره 
بصيغة الفعل المتعدي ‏ وفيه ضمير يعود إلى المغتسل . 

الثاني : إِنَّ الغسل بالارتقاس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس . 

وتظهر الفائدة لووجد لُمعدٌ9) مغفلةً فإنه يأتي بها وما بعدهاء ولوقيل بسقوط 
الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس » لعدم الوحدة المذكورة في الحديث . 

وفيما لونذر الاغتسال مرتبا » فإنه يبرأ بالارتماس , لاعلى معتى الاعتقاد المذكورء 

أنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل » أي اماد ممع ردم 

كن فعاة0 , 

وقال الشيخ رمه الله في الاستبصار : إن المرقس يترتب حكماً وإن لم يترتب 
علا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولاً يطهارة رأسه , ثم جانبه الأيمن ء ثم جانبه 
)١(‏ الذكرى : (1031). 
(؟) التهذيب :1١(‏ 579/1597) , الوسائل (1: 20 
(0) البسوط (1: 0065 ل 
(4؛) الشمعة : الموضع الذي لايصيبه الماء في. الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه بما قاله اين 


الاعرابي : وني الارض معة من خلى :) أي شيء قليل .. المصباح المنير: (005) (لمع) . 
(0) الذكرى : .)٠١97(‏ 





واجبات غسل الجنابة 





يه ين 


وأقول : إن الترتيب الحكمي معانيه بعيد جداً بل يكاد أن يكون مقطوعاً يبطلاته » 
إذ ليس في شبيء من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه , ونا المستفاد من 
الروايات 7 : الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن, وسقوط الترتيب فيه 
مطلقاً؛ وإثبات ماعدا ذلك زيادة لم تعلم من النص . وقد أطنب المتأخرون في البحث 
في هذه المسألة بما لا طائل تحته . 


وألحق الشيخ في المبسوط 7" بالارقاس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين » 
فأسقط الترتيب فيه » واستدل ما رواه ني الصحيح » عن علي بن جعفر عن أخيه موبى 
عليه السلام » قال : سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطرحتى 
يغسل رأسه وجسده , وهويقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : « إن كان يغسله اغتسالة بالماء 
أجزأه ذلك »2*9 وهي قاصرة عن إفادة ما ادعاه . 


وقال في المعتير : هذا الخبر مطلق » و ينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل”"" . وهو 
٠...‏ 200 , لأن الوقوف تحت المطرلا يتحقق معه الارماس قطعاً . 





. 8؟1)‎ : ١( الاستبصار‎ )١( 

. )93( أبواب الجناية ب‎ )001 : ١( الوسائل‎ )١( 

(©) المبسرط (1: 5) . 

(4؛) الفقيه (1: 9/14؟)ء التهذيب ١(‏ : 474/145): الاستبصار ١(‏ اراد 
(5م)ء الوسائل ١(‏ : 004 ) أيواب الجتابة ب (55) ح ٠ )01١(‏ 

. 0186 : 1١(ريتعملا‎ )©( 

(7) في «ح» : أحن . 





لفن ا لقع م دار اللعكام رج 


وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس . 
وإمرار اليد على الجسد , وتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً . والبول أمام الغسل 





قوله: وستن الغسل: تقديم النيّة عند غسل اليدين» وتتضيق عند غسل 
الرأس. 

بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس . 

قوله: و إمرار اليد على الحسد. 

إنا استحب ذلك ء لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن» ومفهوم قوله عليه 
السلام : « ولوأن رجلاً ارقس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك 
جسدة »27 

ومن اللستحبات أيضاً : الموالاة » لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة ء وقد قطع 
الأصحاب بعدم وجوبها ء لصدق الامتثال بدونها » ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني » 
ش عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن عليّاً عليه السلام لم يربأساً أن يغسل الجدب 


رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة » 9 , 


قوله: والبول أمام الغسل. 

ما اختاره اللصنف من استحياب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين » 
وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه  2(‏ ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن 
زهرة والكيدري 9 وأبي الصلاح وابن البراج ؛ ثم قال : ولا بأس بالوجوب ء محافظة على 





(1) المتقدمة في ص (918) . 

م( الكاني (؟ : 44/م) التهذيب (57/1/14:1)ءالوسائل (1 : 05 ه) أبواب الجنابة ب (5؟) ح (6) » 
بتفاوت يسير. 

() المبسوط ١(‏ : 19)ء الاستيصار(١‏ : 1148). 

(4) في «ق» : والكتدري » (وقد تقدم الكلام في ذلك فيص 86 . 








الغسل من طريانمزيله » ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب , وأخذاً بالاحتياط 00 . 

واحتج عليه في الاستبصار بالأخيار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى 
المغتسل بللاً بعد الغسل , وهو خلاف المدعى . 

نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد قال : سألت أيا الحسن عليه 
السلام عن غسل الجنابة » فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين 0 إلى أصابعك , 
وتبول إن قدرت على البول » ”) ويمكن لها على الاستحباب » لعدم صراحة الجملة 
الخبرية في الوجوب , وخا و أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك . وكيف كان » 
فالآ ولى أن لا يُترك بحال؛ وقد روي عن النبىَ صل الله عليه وآله أنه قال : « من ترك 
البول عقيب الجنابة أو شك [أن] 7 يتردد بقية الماء في بدنه » فيورثه الداء الذي لادواء 
00 , 

وإفا يستحب البول للمُنزل » أما للمولج بغير إنزال فلا . 

والأظهر اختتصاصه بالرجل كما هومورد الخبرء ولتغاير مخرجي البول وا مني من 
المرأة . وسوّى الشيخ رحه الله في النهاية 29 بين الرجل وامرأة في الاستبراء بالبول 
والاجتهاد ء قال في الذكرى : ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثرخروج البول في خروج 
ما تخلف في المخرج الآخر إن كان”" . وه وأحوط . 





.)1١7( : الذكرى‎ )١( 

(0) في «ح» : المرفق . 

() المتقدمة في ص (18؟) , 

(4) أثبتناه من المصدر. 

(©) قرب الإسناد : (1؟): مستدرك الوسائل )١ : ١(‏ أبواب الجناية ب (58)ح (١)غ‏ بتغاوت في 
المتن . 

.)91( : النهاية‎ )١( 

.)06١1( : الذكرى‎ )0 





يلبقا حو لمق ل شا م لاه وام له لاوا الوم ل عو ع دعوم أمذَارلك الأحكام /ج ١‏ 
أو الاستبراء » وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلا ثاً » ومنه إلى 
رأس الحشفةثلاثاً, وينتره ثلاثا . 





قوله: والاستبراء و كيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلا ثأء 
ومنه إلى ومن الحشفة ثلاث وينتره ثلاثاً. 

استحباب الاستيراء للرجل المُنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى (' , وابن 
إذريس”" . وأكشر المتأخرين » وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه”" . وليس في 
النصوص ما يتضمن الاستيراء بعد الانزال ء وَإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد 
البول» وربما لاح منها أن الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود 
بعده » لا أنه واجب في نفسه » ولا ريب أن الوجوب أحوط . 

واختلف الأصحاب في كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط (؛) باعتبار المسحات التسع 
التي ذكرها المصنففء وقال في النهاية : بمسح بإصبعه من عند مخرج النج و إلى أصل 
القضيب ثلاث هرات » ثم بر بإصبعه على القضيب و ينتره ثلاث مرات 7" . وهو انحتيار 
المصنف في النافع 7 , وقال المرتضى : و يستحب عتد البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه 
ثلاث رات 3 : 

وماذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهارء إلا أن الأظهر الاكتفاء بما ذكره 
المرتفضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات ء لما رواه الشيخ في الصحيح » عن 





. )88 : ١( نقله عنه في المختلف : (9» 479)» والمنتهى‎ )١( 

. )9١( السرائر:‎ )1( 

(5) الميسوط ١(‏ : 5؟): الحمل والعقود (الرسائل العشر) : (151) , 
(9) المبسوط (197:1). 

(ه) النهاية : )1٠١(‏ . 

.)8(: المختصر النافم‎ )١( 

(9) نقله عنه في المنتهى ١(‏ : 10) . 





وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الاناء , 





حفص بن البختري» عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يبول » قال : « ينتره 
ثلاثأ, ثم إن سال حتى ييلغ الساق فلا يباللي» 207 , 

ومارواه الكليني رمه الله في الحسن » عن محمد ين مسلم ع قال : قلت 
لأ بي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه 
ثلاث عصرات وينتر طرفه , فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول , ولكنه من 
الحبائل » 9 , 

'وهذه الرواية بعينها أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار”" , وفيها قال : يعصر 
أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات . وعلى هذا فيمكن الجمع بين الخبرين 
بالتخيير بين الأمرين , لورودهما في مقام البيان المناني للإإجال . 

وكيف كان, فالعمل بما.هوالمشهور أولى » لما فيه من المبالغة » والاستظهار في إزالة 
النحاسة . ْ 

وفي استحياب الاستبراء للمرأة قولان : أظهرهما : العدم , وما تجده من اليلل المشتيه 
فلا يترتب عليه وضوء ولاغسل » لأن اليقين لا يرتفع بالشكء ولاختصاص الروايات 
المتضمنة لاعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل » كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء. 

المستند في ذلك روايات كثيرة : 

منها : مارواه الحلبي في الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن 


)١(‏ التهديب ١(‏ : /99/١؟)‏ , الاستبصار ١(‏ : 151/48), الوسائل )7٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(ملاح 0 

(؟) الكافي (1 : 1/14)» الوسائل ١(‏ : 7؟) أبواب أحكام الخلوة ب (11)ح (01.. 

. )17397/144 : ١( الاستبصار‎ » )/1/98 : ١( التهذيب‎ )"( 





يكن لزنه لاد 1 لماه فنا اك ون د ده عاد أن اده أفداوله الأحكام /ج١‏ 


والمضمضة والاستتشاق » والغسل بصاع . 





الوضوء كم يفرع الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإوناء ؟ فقال : « واحدة من 
حدث البول» واثنتان من الغائط» وثلاث من الجنابة »90 , 

وظاهر الرواية اختصاص الحكم مما إذا كان الغسل في القليل » وصرح العلامة 
رحمه الله في بعضى كتيه 7" بالاستحباب مطلقاً وإن كان المغتسل مرقساً , أو تحت 
المطر» أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخخال اليد . وهوغير واضح . 

والمشهور استحياب كون الغسل من الزندين » والأولى غسلهما من المرفقين» كما 
تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين ء عن أبي الحسن عليه السلام”" , 

قوله: والمضمضة والاستنشاق. 

استحياب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإججاعنا » و يدل عليه روايات 
كثيرة » منها : صحيحة زرارة » قال : سألت أيا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة » 
فقال : «تبدأ بغسل كفيك » ثم تفرغ بيميتك على شمالك وتغسل فرجك » ثم قضمض 
واستنشق » ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث 7 . 

قوله: والغسل بصاع. 

أجع علماؤنا وأكثر علماء العامة (*) على أنه يستحب في الغسل كونه يقدر صاع من 
الماء» والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح » عن زرارة » عن 
أبي جعفر عليه السلام , قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمدء و يغتسل 


)١(‏ الكافي (© : 0/15)ء التهذيب (1: 13/6): الاستبصار (1 : ٠ه/141)»‏ بتغاوت يسيرء الوسائل 
(01:1م) أيواب الوضوء ب (/90)ح (01 . 

. )8* : ١( والمنتهى‎ ء)1٠١‎ : ١( نهاية الأحكام‎ )١( 

(5) التهذيب ١(‏ : 407/141) الوسائل ١(‏ : 6١ه)‏ أبواب الجنابة ب (#4)ح (1) . 

(4) التهذيب ١(‏ : 477/144)» الوسائل ١(‏ : 007 ) أبواب الجنابة ب (0) ح (2) . 

(0) منهم الشافعي في الأم ١(‏ : 1) , والشربيتي في مغني اللحتاج ٠ . 2/4 : ١(‏ 








بصاععء والمد رطل ونصف , والصاع ستة أرطال 7(" قال الشيخ : أراد به أرطال 
بصاع اع ٍ 
المدينة » فيكون تسعة أرطال بالعراقي 7" . 


وروي أيضاً في الصحيح » عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصيرء عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « توضاً رسول الله صل الله عليه وآله بمد واغتسل 
بصاعء ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء 7 واحد » قال زرارة : 
فقلت: كيف صنم هو؟ قال: « بدأ هرفضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه » ثم 
ضربت هي فأنقت فرجهاء ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا , فكان 
الذي اغتسل به رسول الله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين » وإنما أجزأ عنهما » 
لأنهما اشتركا جميعاً» ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » 9) , 


0 0 00 
ا ا ا و 0 
وغيرها 7" أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع . 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : 08/15”) » الاستبصار )505/11١ : ١(‏ ؛ الوسائل ١(‏ : 08) ابواب الوضوء ب 
(«م)ح (1). 

() التهذيب (1907:1) . 

(7) في «م» «ق» «س» : ماء , 

(4) التهذيب ١(‏ : ٠م‏ 10١)ء‏ الوسائل ١(‏ : 215) أبواب الجنابة ب (09)ح (5) . 

(©) الكاني ( : 4/91)ء التهنيب (1 :780/119): الاستبصار ١(‏ للد ء الوسائل ١(‏ : 
١ه‏ ) أبواب الجنابة ب (71) ح (9) . 

(1) الوسائل ١(‏ : ؟١01)‏ أبواب الجنابة ب (79) , 





م و ل قف وح مع رمعتارله: الأحكاء رجا 


مسائل ثلاث : 
الأول : إذا رأى المغتسل بللا مشتبهاً بعد الغسل » فإن كان قد بالَ أو 
استيرأ لم يُعدء وإلا كان عليه الإعادة . 





قوله: مسائل ثلاث الأولى: إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل: فإن 
كان قد بالَ أو استيرأ لم يُعدء وإلا كان عليه الإعادة. 

إذا رأى المغتسل يللاً بعد الغسل , فإن علمه منياً أو بولاً لحقه حكمه إجاعاً , وإن 
انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت » 
ون انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل , وإِن انتفى أحدهما فإن كان هوالبول أعاد 
الغسل أيضاً مطلقاً, وقيل : إن الاعادة إنا تثبت إذا أمكنه البول 7" . وإن كان هو 
الاستبراء وجب الوضوء خاصة , فالصور خس 

الأولى : بال واستيرأء ولا إعادة عليه 1 وقد ثقدم من الأحبار9) مايدل 
عليه . 

الثانية : عكسه, والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل , وهوالمعروف من مذهب 
الأصحاب ء ونقل ابن إدريس فيه الإجاع " , ويا.ل عليه صحيحة سليمان بن خالد» 
م ايا باد : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج 
منه شيءء قال : «يعيد الغسل » 7 





. )20( : كما ف روض الجنان‎ )١( 

(5) فيص (0010. 

(©) السرائر: (52) . 

(4) الكاني (: 1/41)؛ التهذيب ١(‏ : 4/14 40): الاستيصار ١(‏ : 011/118 » علل الشرائع : 
)١/780(‏ الصائل ١(‏ : 015) أبواب الجنابة ب (#5)ح )1١(‏ . 








وصحيحة محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله 
بعدما اغتسل شيء», قال : «يغتسل ود يعيد الصلاة , إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل » 
فإنه لا يعيد غسله » . 

قال محمد ء وقال أبوجعفر عليه السلام : « من اغتسل وهوجتب قبل أن يبول » ثم 
وجد بللاً فقد انتقض غسلهء وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله » 
ولكن عليه الوضوء» لأن البول لم يدع شيئاً » 7" . 

ويظهر من الصدوق رجه الله في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة 
بالوضوءء فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لاعادة الغسل : وروي في حديث آخر: . 
إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأولايتسل » قال مصنف هذا الكتاب : 
إعادة الغسل أصل » واخبر الثاني 3 . وهوجيد لوصح السند. 

الغالغة : انتفى الأول مع إمكانه: والحكم فيه كما في الثانية , قسكاً بإطلاق 
روايتي سليمان بن نخالد؛ ومحمد بن مسلم , وما في معناهماء و يلوح من كلام المصنف 
هنا وفي النافج (7) عدم وجوب الاإعادة في هذه الصورة » وهوبعيد . 

الرابعة : انتفى مع عدم إمكانه , وفيه قولان : أظهرهما أنه كالذي قبله » عملاً 
بالإطلاقء, وقال الشيخ في الاستبصار : لا يجب عليه الاعادة 29 , لرواية زيد الشحام » 
ا ا 





)١(‏ العهذيب (409/144:1) الاستبصار(١‏ ا 4٠‏ ) الوسائل ١(‏ اا سيان 
(دماح زح ). 

٠ )185/41/ : ١( الفقيه‎ )( 

") المختصر النافع : (5) . 

.)117١ : ١(راصبتسالا‎ )4( 





7 مم ل ل ل ل ا ع ل ع ممع عع ءءء ءءء ءءء شارك الأحكام /ج ١‏ 





ثم رأى شيئاًء قال : «الايعيد الغسل ١7»‏ وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير 
دالة على اعتبار هذا القيد .' 

ثم احتمّل حلها على ناسي البول ‏ واستدل بما رواه عن جميل بن دراج » قال : سألت 
أبا عيد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فيتسى أن يبول حتى يغتسل » ثم يرى 
يعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال : «لاء قد تعصرت ونزلت من الحبائل »7 وهذ 
الرواية لاتعطي اعتبار قيد النسيان أيضاً » لأن ذلك وقع في كلام السائل . وربما كان في 
قوله عليه السلام : «قد تعصرت ونزلت من الحبائل » دلالة على عدم الفرق بين حالتي 
النسيان والعمد , لكنها ضعيفة السند باشتماله على علي بن السندي وهو مجهول » فلا 
'تصلح معارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقاً . 

الخامسة : يال ولم ييستبرىءء والظاهر إعادة الوضوء خاصة » لصحيحة محمد 
المتقدسة7, ومفهوم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري » في الرجل يبول : 
« ينتره ثلاث » ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » 9 , 

ولايناني ذلك مارواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح » إنه سأل أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل بال ثم توضاً وقام إلى الصلاة فوجد بللاً قال : «لا شيء عليه 
ولايتوضاً »7 لأن هذه الرواية مطلقة : والرواية السابقة مفصلة » وا مفصل يحكم على 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : 417/146): الاستبصار ١(‏ : 505/119)» الوسائل ١(‏ : 214) أبواب الجنابة ب 
(ااح (014). 

(؟) التهذيب »)505/17١ : ١(راصبتسالا ء)505/١468 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 215) أبواب الننابة ب 
اماج 10ص 

. )"٠00( )فيص‎ 

(4) المتقدمة في ص (701). 

(5) الكاني (5: 19/؟)ء الفقيه )١47/98 : ١(‏ : الوسائل ١(‏ :)واب نوق ايضواب 000 
اح )١(‏ بتفاوت في المتن . 





الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث » قيل : يعيد الغسل من رأس » 
وقيل : يقتصر على إقام الغسل » وقيل : يتمّه و بتوضأ للصلاة , وهو الأشبه . 





المطلق . 

تنييه : هذا المني أو اليول الموجود بعد الغسل حدث جديد , فالعيادة الواقعة قبله 
صحيحةء, لاستجماعها للشرائط » ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد 
الغسل 7( : ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة(') , وهى غير صريحة ع لإمكان حملها 
على من صلى بعد أن وجد البلل . ٠‏ 

قوله: الشانية» إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث, قيل: يعيد من رأس» 

وقيل: يقتصر على إتمام الغسل» وقيل: يتمّه ويتوضأ للصلاة؛ وهو أشبه. 

هذا قول السيد المرتضى ‏ رحمه الله. 7" , وهو أمتن الأقوال دليلاً » أما وجوب 
الاوتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجباً للغسل » ولا لبعضه قطعأ. فيسقط وجوب 
الاعادة . وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع » وهوإما الغسل 
بتمامه أو الوضوء , وال ول منتف لتقدم بعضه » فتعين الثاني . 

والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس 27 وابن البراج 9 , واختاره المحقق الشيخ 
على : رحمه الله29 , واحتج عليه بأن الحدث الأصغرغير موجب للغسل فلا معنى 
للإعادة » والوضوء منفي مع غسل الجنابة بالنص والاوجاع . 


)0( منهم ابن إدريس في السرائر : (997) . 
(0) فيص (001). 

(") نقله عنه في المعتبر(1 5 155) ء 

(4) السرائر: (92؟) . 

(0) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية) : (49/0) . 
(1) جامع المقاصد ١(‏ : 8) . 





0 ام العا اا سس ان اي تارك الأحكام رج 





وفيه : إِنَّ الإاجماع بمنوع في موضع النزاع , والأخبار لاعموم لها على وجه يتناول هذه 
الصورة , 

قال المصنف في المعتبر : و يلزمهم أنه لوبقي من الغسل قدردرهم من الجانب 
الأ يسرثم تغوط أن يكتفي عن وضويه بغسل موضع الدرهم » وهوباطل ٠ ١‏ 

والقول بالإعادة للشيخ في النهاية والمبسوط 7" , وابني بابويه 7 , وجاعة 9ع 
ولاوجه له من حيث الاعتبار» وأما ما استدل به عليه من أن الحدث الأصغر ناقض 
للطهارة بتمامها فلا بعاضها أولى ‏ أو أن الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في 
الرفع ؛ والباقي من الغسل غير صالح للتأثير» ففساده ظاهرء لمنع كونه ناقضاً ومبطلاً » 


وإنما المتحقق وجوب الوضوء به خاصة . 
ولعل مستندهم في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس » عن الصادق 
عليه السلام قال : «لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك » وتؤخر غسل 


جسدك إلى وقت التلاة, ثم تقل سيك إذا أردت ذلك فإن أحدئت حدثاً من بول 
أوغائط أوريح أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل حسدَك فأعد الغسل من 
60 
أوله  »‏ . 

ولوصحت هذه الرواية لما كان لنا عنها عدول ‏ لصراحتها في المطلوب » إلا أني لم 
أقف عليها مسندةً » والواجب المصير إلى الآ ول إلى أن يتضح السند . 


. )151/ : ١(ربتعملا‎ )١( 

(؟) النهاية : (9؟)ء البسوط (1: 56) . 

() الصدوق في الحداية : )1١1(‏ ونقله عن والده في المختلف : (7”) , وني «اق» : وابن بابويه . 

(4) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (40) والعلامة في المختلن : 2050 والشهيد الأول في 
اللمعة : (١؟).‏ 

(0) رواها ني الوسائل ١(‏ : 04ه) أبواب الجنابة ب (011 م (4) غ عن المدارك . 





مسائل ثلاث ا 0 





وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور : 

الأول : الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارقاس ع 
و يتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتهام الغسل . 

وقال في الذكرى : لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكماً, 
فإن وقع يعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لاغير» وإلا فليس له.أثر”'/ . وهو 
مشكل » لإمكان وقوعه في الأثناء كما صورناه » فينبغي أن يظرد فيه المخلاف . 

ثم قال : وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كامرتب ء وإن قلنا 
بحصوله في نفسه وقسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث إليه9 , 

قلت : أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار ا أورد الأخبار المتضمنة 
لوجوب الترتيب في الغسل » وأورد إجزاء الارتقاس فقال : ولا ينافي ذلك ما قدمناه من 
وجوب الترتيب » لأن المرقس يترتب حكماً وإن لم يترتب فعلاً » لأنه إذا خرج من الماء 
حكم له أولاً بطهارة رأسه , ثم جانبه الأيمن , ثم جانبه ال يسرء فيكون على هذا التقدير 
مرتباً" . هذا كلامه رحمه الله تعالى ونحن قد بينا فيما سبق ضعف الترتيب 
الحكمي معانيه , لانتفاء الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه . 

الشاني : لوتخلل الحدث لغيرغسل الجنابة من الأغسال الواجبة وا مندوبة» فإن قلنا 
بإجزائها عن الوضوء اطرد الؤلاف » وإلا تعين إتمامه والوضوء . 

الثالث : استقرب بعض المتأخرين ‏ القائلين بوجوب الإإتمام والوضوء_ الاكتفاء 
باستثناف الغسل إذا نوى قطعه ‏ لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدماً على الغسل » وفيه 


.)1١5( : الذكرى‎ )١( 
.)1١5( : (؟) الذكرى‎ 
. 8؟1)‎ : ١(راصبتسالا‎ )( 





ماع عام مه و بع ا ل ل لد ووو امن م مداولك: الألحكام رج ة 
الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان , و يكره أن يستعين فيه . 





نظرء لآن نية القطع إنما تقتضى بطلان ما يقع بعدها من الأقعال لاما سبق » كما صرّح 


قوله: الشالثة, لايجوز أن يغْسّله غيرهٌ مع الإمكانء ويكره أن يستعين 
الكلام ني هاتين المسألتين كماني الوضوءء وقد تقدم الكلام فيهما هناك 


مفصلاٌ 00 





.)1190 : ١(ريتعملا‎ )١( 
(5)قيص (40اء1اه1).‎ 





وهويشتمل على :.بيانه » وما يتعلق به . 


أما الأ ول : 
فالحيض : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ولقليله حدّء 





قوله: الفْصَلْ المّاني: في الحيض» وهويشتمل على بيانه؛ وما يتعلق 
به, أما الأول فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد. 

قد اشتهر ني كلام الأصحاب أن الحيض لغةٌ هوالسيل , من قوهم : حاض الوادي : 
إذا سال بقوة؛ وفي القاموس : حاضت الرأة تحيض حيضاً : سال دمها !1 
كونه حقيقةٌ في هذا المعنى » للتبادرء وأصالة عدم النقل . 


. ولا يستيعد 


وعرّفه الصنف اصطلاحاً بأنه : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة , ولقليله حدء 
قالدم بمنزلة الجنس » وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ماعدا النفاس من الدماء”" , فإن له 
تعلقاً بانقضاء العدة في الحامل من زنا . وخرج النفاس بالقيد الأخيرء وليس في هذا 
التعريف كثير فائدة: وكان يغني عنه ذكر الأوصاف ء لأن بها يتميز عن غيره من 
الدماء عتد الاشتباه كما ذكره المصنف في المعتبر9؟ , 





٠941 :7( القاموس الحيط‎ )١( 
. في «م» : الدم‎ )( 
٠١ /إ15)‎ : ١( العتبر‎ )<( 





لف 1 1 1 1 1 1[ ا 


وفي الأغلب يكون أسود غليظاً حاراً يخرج بخرقة . 





قوله: وهوفي الأغلب يكون أسود عبيطاً حارأً يخرج بحرقة. 


قيد بالأغلب لأن دم الحيض قد يكون بخلاف ذلك , لأن الحمرة والصفرة في أيا. 
الحيض حيض على ما سيجيء بيانه 27 » والعبيط بالمهملتين : الطري ء والمراد بالحرقة هد 


والمستئد في هذه الأ وصاف : الأخبار الكثيرة » كحسنة حفص بن البختري » قال : 
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة » فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري 
حيض هوأم غيره» قالء فقال لها: « إن دم الحيض حار عبيط ؛ أسود » له دف 
وحرارة ‏ ودم الاستحاضة أصفر بارد , فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » 
قال : فخرجت وهي تقول : واللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا(" , 


وصحيحة معاوية بن عمار, قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : « ايض 
والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحدء إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض 
حار»0 , 000 


وصحيحة إسحاق بن حريز» عن أبي عبد الله عليه السلام » وهي طويلة قال في 
آخرها: «دم الحخيض ليس به خفاء» وهودم حار تجد له حرقة, ودم الاستحاضة دم 





(0 فيص 700 . 

(؟) الكاني (7 : 91/١1)ء‏ التهذيب »)15/161١ : ١(‏ الوسائل (؟ : /ه) أبواب الحيض ب (7) ح 
١ .)0©‏ 00 

©) الكاني 3 : التهذيب »)470/19١ :1١(‏ الوسائل (؟ : به) أبواب الحيض ب (0)ح 7 
١ .)(‏ 





وقد يشتبه بدم العُذْرة » فتعتبر بالقطنة » فإن خرجت مطرقة فهوالعذرة . 





فاسد بارد » (1) 


ويستفاد من هذه الروايات أنّ هذه الأوصاف خاصةً مركبةٌ للحيض فمتى وجدت 
حكم بكون الدم حيضاً , ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج » وإثبات هذا الأصل 
ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب . 


قوله: وقد يشتبه يدم العُذْرة, فتعتير بالقطنة» فإن خرجت القطنة مطوقة 


فهو لعذرة. 
العذرة به م المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء . وقد ذكر 
الشيخ (" وغير »من الأصحاب أنه متى اشتبه دم ال يض يدم العذرة حكم للعذرة 


بالتطوق وللحيض بغمس القطنة, واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة , قال : سكل 
أبوجعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا ل ينقطع عنها يوبها” 
كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : «تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقةٌ بالدم فإنه 
ا ا ل د 
تقعد عن الصلاة أيام الحيض »9 , 
وصحيحة خلف بن حماد, عن الكاظم عليه السلامء وفي طويلة قال في آخرها : 


)١(‏ الكاني ( : :)/1١‏ التهذيب (1: 481/101)ء الوسائل (؟ : 0ه) أيواب الميض ب (7) ح 
(2)0. 1 

(؟) النهاية : (013 . 

() منهم العلامة في نهاية الأحكام ١(‏ :كللا)ء 

(؛) الكاني (" : 54/؟) ء التهذيب (1: 157/1617)ء المحاسن : (لا٠‏ ا : الوسائل (؟ : 75») : 
أبواب الحيض ب (؟)ح (9). 





4 امم ممم ممه مم ممم مومع ملو ءءء مدارك الأحكام/رج ١‏ 





«تستدخل القطنة ثم تدعها ملي ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً , فإن كان الدم مطوقاً في 
القطنة فهومن العذرة, وإن كان مستنقعاً في القطتة فهومن الحيض 6(" . 

ويظهر من المصنف هنا وني التافع 7" التوقف في الحكم بكون الدم حيضاً مع 
الاستنقاع » حيث اقتصر على الحكم به للعذرة مع التطوق , و بذلك صرح في المعتبر 
فقال:لاريب أنها إذا خرجت مطوقةٌ كان من العذرة» وإ خرجت مستنقعةٌ فهو 
محتمل » فإذن يقضى أنه من العذرة مع التطوق قطعا”" . فلهذا اقتصر في الكتاب على 
الطرف المتيقن » وني هذا الكلام نظر من وجهين . 

أحدههما : أنَّ المسألة في كلامه ‏ رحمه الله في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم 
بصفة دم الحيض , ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضاً » لاعتبار سند 
الخبرين » وصراحتهما في الدلالة على الحكمين , ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار 
الأوصاف9©) 

وثانيهما : أنه صرح بعد ذلك بأنَ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه 
حيضاً , وأنه لاعبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أوعذرة ونقل عليه الاجاع 0 وهومناف 
ما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة , إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة 
بل انتفاء الظن بذلك ياعتبار استنقاعه كما هوواضح (فتأمل) 9" , . 


.)1( الكاني (” : 1/39) ؛ المحاسن : (.م/؟7)ء الوسائل (؟ : هبمه) أبواب الحيض ب (؟) ح‎ )١( 
. )5( : (؟) المختصر النافع‎ 

(م) المعتير(١‏ : 1548)ء 

(4) الوسائل ١(‏ : هلاه) أيواب الحيض ب (؟) . 

(5) المعتبر(1 : 010 

. ليست في «س» واق»‎ )١( 





وكل ماترأه الصبيّة قبل بلوغها تسعأ فليس بحيض » 





وذكر الشارح رحمه الله في الشرح 7 أن طريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع 
قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئةٌ ثم تخرج القطنة إخراجاً 
رفيقاً”' . وقال في روض الجنان : إن مستتد هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم 
السلام » لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء , وفي بعضها 
إدخمال الإوصبع مع الاستتلقاء؛ وطريق الجمع : حمل المطلق على المقيد , والتخيير بين 
الاوصبع والكرسفء إلا أن الكرسف أظهر في الدلالة 29 , 

وماذكره ‏ رحمه الله لم أقف عليه في شيء من الأصول ولا نقله ناقل في كتب 
الاستدلال» والذي وقفت عليه في هذه السألة روايتا زياد بن سوقة وخلف بن حماد 
المتقدمعان9) وهما خخاليتان عن قيد الاستلقاء وإدخحال الإصبع , فالأظهر الاكتفاء بها 
تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصبر هنيئةٌ ثم إخراجها برفق . 

وف الرواية *) : إنه عليه السلام التفت ينأ وشمالاً في الفسطاط عنافة أن يسمع 
كلامه أحد قال : ثم نهد إليّ فقال : «يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه, ولا تعلّموا 
هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا بما رضى الله لحم من ضلال » قلت : هذا الكلام 
وارد على سبيل المجازء والمراد أنه رضي لهم الاختيار الموصل لهم إلى الضلال . 

قوله: وكل ماتراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض. 

المراد ببلوِغ التسع إكمالهاء كما صرح به الأصحاب ونطقت به الأخبارء الحكم 


.)4 :1( المسالك‎ )١( 

() في «ق» : رقيقاً . 

(م) روض الجنات : ٠, )6١(‏ 

(1) فعس 7190 . 

(0) أي الرواية الثانية » وهي رواية خلف بن حماد . 





لضن ا 0 


وكذا قيل فيما يمخرج من الجانب الأيمن . 





بانتفاء الحيض عما تراه الصبية قبل [كمال التسع مذهب العلماء (') كافة حكاه في 
المنتهى 7 ويدل عليه روايات .منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال» قال أبو 
عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال » وعد منها التي لم تحض ومثلها 
لا نحيض قال: قلت: وماحتها؟ قال: « إذا أتى لها أقل من تسع سنين »9©) وفي 
رواية أخرى له عنه عليه السلام قال : «إذا كمل ها تسع سنين أمكن حيضها »19 , 

وهنا سؤال مشهور وهو أن المصنف ‏ رحمه الله وغيره ذكروا أن الييض للمرأة 
دليل على يلوغها فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأنَ ما تراه قبل التسع فليس 
بحيض !؟ وما الدم الذي يعلم به البلوغ ؟ . 

وأجيب عنه بحمل ما هنا على من علم ستها فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على 
إكمال التسع حيضاًء وحمل ماسيأتي على من جهل ستها مع خروج الدم الجامع 
لأوصاف الحيض فإنه يحكم بكونه حيضاً و يعلم به البلوغ , كما ذكره الأصحاب ونقلوا 
فيه الجاع . 


قوله: و كذا قيل فيا يخرج من الجانب الأمن. 


أي وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأمن : إنه ليس بحيض ء لأن مجرى الحيض 
هوالاً يسرء والقائل ذلك هوالصدوق في من لايحضره الفقيه 2 والشيخ في 





()ني اح» : علمائنا . 

.)16 : ١( الحتهى‎ )( 

() الكاني ( : 0ه/؛)ء الوسائل ١8(‏ : 40) أبواب العدد ب (؟) ح (4) . 

(؛) لم نعشر على هذا التص ء ولكن وردت رواية بهذا ا مضمون في الوسائل (19 : 401) أبواب العدد ب 
0)ح (ه). 

(0) الفقي (1: 014). 








النهاية 17 , وأتباعه9؟) 
وعكس أبوعلي ابن الجنيد فقال : دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة » يخرج من 
الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجهع ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب 


إل م6 
بسر 
واختلف كلام الشهيد في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأول © وفي الذكرى 
والدروس بالثاني (*) 


ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية» فروى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب 
رحمه الله في الكاني؛ عن محمد بن يحيى , رفعه عن أبان» قال : قلت لأ بي عبدالله 
عليه السلام : فتاة ما بها قرحة في جوفها والدم سائل . لاتدري من دم الحيض أم من دم 
القرحة؟ فقال : «مُّرها فلعستلق على ظهرها ثم رفع رجليها ثم تستدخل إصبعها 
الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأمن فهومن الحيضء وإن خرج من الجانب 
الأيسرفهومن القرحة» 2.990 , 

نل الشيخ في التهذيب الرواية بعينهاء ساق الحديث إلى أن قال : «فإن خرج 
من الجانب الأ يسر فهومن الحيض ء وإن خرج من الجانب الأيمن فهومن القرحة » 9" , 





. )14( : النهاية‎ )١( 

(!) منهم ابن البراج في المهذب ١(‏ : ه")؛ وابن إدريس في السرائر: (18)» والعلامة في ا مختلف : 
(د”). 

() نقله عنه في المختلف : (75) . 

(4) البيات : (15). 

(5) الذكرى : (18) ؛ الدروس : (5). 

() الكافٍ (0 : 14/) ء الوسائل (؟ : )01٠‏ أبواب الحيض ب (15)ح (1). 

٠ مم؟/1146)‎ : ١( التيذيب‎ )9( 





4 ااال 





قيل 7" : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط » 
خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط 7" . وفيهما مع نظر بيّن يعرفه من يقف 
على أحوال الشيخ ووجوه فتواهء نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق رمه الله في 
كتابه بمضمونها 9) مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار. 

ومكن ترجيح رواية الكليني ‏ رحمه الله بتقدمه » وحسن ضبطه كما يعلم من 
كتابه الذي لا يوجد مثله , و بأن الشهيد ‏ رحه الله ذكر في الذكرى أنه وجذ الرواية 
في كثير من نسخ التهذيب كما في الكاني, وظاهر كلام ابن طاووس رمه الله أن 
نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضاً" . 

وكيف كان : فالأجود إطراح هذه الرواية كما ذكره المصنف في المعتبر*) 
لضعفها , وإرساهاء واضطرابها , وتخالفتها للاعتبار, لأن القرحة يحتمل كونها في كل 
من الجانبين » وال ولى الرجوع إلى حك الأصل واعتبار الأوصاف . 

بقي هنا شيء : وهوأنَ الرواية مع تسليم العمل بها إفا تدل على الرجوع إلى الجانب 
مع اشتباه الدم بالقرحة , وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره9) يقتضي اعتبار 
الجانب مطلقاً » وهوغير بعيد , فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الييض وجب 
اظراده , وإلا فلا . 





. )75 : ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) التهاية : (5؟)ء المبسوط ١(‏ : 17) , 

(5)الفقيه (1: 4ه) . 

(9) الذكرى : (58) . 

(4) العتبر (1 : 199 ) . 

(5) متهم الصدوق في الفقيه ١(‏ : 54) ء وابن إدريس في السرائر: (8؟)» والعلامة في المختلف : (75) . 





وأقل الحيض ثلاثة أيام , وأ وعشرة» وكذا أقل الطهر. وهل يشترط 
التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأ ول . 





قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام, وأكثره عشرة, وكذا أقل الطهر. 

هذه الأحكام عندنا إجاعية » والنصوص بها مستفيضة » فروى يعقوب بن يقطين في 
الصحيح » عن أبي الحسن عليه السلام قال : «أدنى الحيض ثلاثة , وأقصاه 
عشرة »7 , 

وروى صفوان بن يحبى في الصحيح أيضاً , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
أدنى ما يكون من الحيضنء فقال : « أدناه ثلا ثة , وأبعده عشرة »7 , 

وروى محمد بن مسلم في الحسن : عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « إذا رأت 
الدم قبل عشرة أيام فهومن الحيضة الأولى : وإن كان بعد العشرة فهومن الحيضة 


المستقبلة »29 , 
قوله: وهل يشترط التوالي في الثلاثة» أم يكني كونها في جملة عشرة؟ 
الأظهر الأول. ش 


اخختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأ يام الثلاثة, فقأل الشيخ ره الله 
في الجمل : أقلّه ثلاثة أيام متواليات7) , وهواختيار المرتضى ”* وابني بابويه'"! 





)١(‏ العهنيب ١(‏ : +44!/16): الاستيصار ١(‏ : ٠-444/15)ء‏ الوسائل (؟ : 001) أبواب الحيض ب 
00ح 000. ش 

(0) الكاني (" : *بلم) » التهذيب ١(‏ : 4145/185) 2 الاستيصار ١(‏ : ١447/17)ء‏ الصائل (؟ : 
0ه) أبواب الحيض ب )1١(‏ ح (01. اا 

(0) الكاني (م : ب0/١1)ء‏ التهذيب ١(‏ : 404/164)ء الوسائل (؟ : 04ه) أبواب الحيض ب (11)ح 
. 

(6) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (171) ٠‏ 

() تقله عنه في المعتبير(1 209075 

() الفقيه ١(‏ : ٠0)ء‏ وثقله عنهما قي العتبر(١‏ : 7١؟)‏ . 





0 العا ل ل اع ل قح وا لات لوس أقداركة الأحكام رجا 





رجهم الل. وقال في النهاية : إن رأت يومأ أو يومين » ثم رأت قبل انقضاء العشرة 
مايتم به ثلاثة فهرحيض ء وإن لم ترحتى تهضي عشرة فليس بحيض ”7 . والمعتمد 
الأول. 

. لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين » فلا يسقط التكليف بها الا مع تيقن السبب» 
ولا يقين يشبوته مع انتفاء التوالي . ولتا أيضاً أنَّ المتبادر من قوهم : أدنى الحيض ثلاثة , 
وأقله ثلا ثة ع كونها متوالية . 

احتج الشيخ بما رواه عن يونس » عن يعض رجاله » عن أبي عبد الله عليه السلام » 
قال: « ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام, فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت 
الصلاة, فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض » وإن انقطع الدم بعدما رأته يومأ أو 
يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة أيام , فإن رأت في تلك 
العشرة أيام من يوم رأت الدم يومأ أويومي حتى تم لها ثلاثة أيام » فذلك الذي رأته في 
أول الأمرمع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هومن الحيض » وإن مرّبها من يوم رأت 
عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من 
علة »0 الحديث . 

ومارواه في الحسن , عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا 
رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهومن الحيضة الأول وإن كان بعد العشرة فهومن 





الحيضة المستقبلة » 29 , 
)١(‏ النهاية : (55) . 
(؟) الكاني (" : دلاره)ء التهذيب (1 : 45/1619) » الوسائل (؟ : 50ه) أبواب الحيض ب 00ح 
0). 


(5) الكاني (" : ب1/7)» التهذيب ,)1014/1١89 : ١(‏ الوسائل (؟ : 4هه) أبواب الحيض ب ١(‏ ١0ح‏ ش 
©0). 








والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة . والثانية غيردالة على المطلوب صريحاً , إذ 
مقتضاها أن ما تراه في العشرة فهومن الحيضة الأول , ولانزاع فيه لكن لا بد من تحقق 
الجيض أوَلاً , 

قال في المعتبر بعد أن ذكرنحوذلك : ونحن لا نسمّي حيضاً الا ما كان ثلاثة 
فصاعداً, فمن رأت ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهومن الحيضة 
الأولء لا أنه حيض مستأنف, لأنه لايكون بين الحيضتين أقل من عشرة ”.وهو 
حسن . 


واعلم أن جدي ‏ قدس سره ‏ قال في روض الجنان : وعلى هذا القول .يعني 
عدم اعتبار التوالي ‏ لورأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لاغير, فإذا رأت 
الدم يومأ وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل » لأنه إن كان حيضاً فقد وجب 
الغسل , للحكم بأنّ أيام التقاء طهرء وإن لم يكن حيضاً فهواستحاضة , والغامس منها 
يوجب الغسل » وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة » لاحتمال كونه استحاضة » فإن 
رأنه مرة ثانية يومأ مثلاً وانقطع فكذلك » فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض 
وتبيّن بطلان مافعلت 7" بالوضوء » إذ قد ثبت أنَّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل » 
فلا يجزىء عنه الوضوء . ولواغتسلت للأولين احتياطاً ففي إجزائه نظر”” هذا كلامه 
رحمه الله . ومقتضاه أنَ أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهراً . وهو 
مشكل » لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا . وأيضاً فقد صرح المصئف في 





. )909 : ١0 المعتير‎ )١( 
, في «ح » قعلته‎ )9( 
. )5( : روض الجتات‎ )0( 





لوق اا ااا 1 1 ا 0 


وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً . وتيئس المرأة ببلوغ ستين » وقيل : في 
غير القرشيّة يه والنبطيّة ببلوغ خسين سنة . 





لمعتب ر”'» والعلامة في المنتهى 1 ء وغيرهما من الأصحاب 79 : بأنها لورأت ثلاثة ثم 
رأت العاشر كانت الأ يام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضاً . والحكم في المسألتين 
واحد . 

: واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي ‏ فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية 
الدم في كل يوم من الأ يام الثلاثة وقتأ ما, عملاً بالعموم . وقيل : يشترط اتصاله في 
مجسوع الأيام الثلاثة 29 . ورجّح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأ ول وآخر 
الآخرء وني أي جزء كان من الوسط . وهوبعيد . 

قوله: وما تراه المرأة بعد يأسها لاايكون حيضاً وتيئس المرأة ببلوغ ستين» 
وقيل: في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغْ سين سنة. 

المراد بالقرشية : من انتسبت الى قريش بيأبيها » كما هو المختار في نظائره . ويحتمل 
الااكعقاد بالا جاه لأجاها مذي ذلك ينجو تعارب الأبزعة ومن ثم اعتبريت 
الخالات و بناتهن في المبتدأة كما سيأتي . 


وأما التبطية "» فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهراً . واختلفوا 


.)10 :1( العتبر‎ )١( 

. )34 : 1١( المنتهى‎ )( 

(؟) كما في جامع المقاصد ١(‏ ل 

(4) كما في جامع المقاصد ١(‏ : 90") , 

(5) التبّط : قوم أوجيل ينزلون بالبطائح بين العراقين . وقد يطلق على غيرهم (راجع الصحاح (0: 
5 2؛©؛ والقاموس (؟ : ؟١4)»‏ والتهاية (0 : 5) » ومجمع البحرين 4 : ه73) 








في تعيينها . والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها . 

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنَّ مأ تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً . وإنما 
الخلاف فيما يتحقق به اليأس » وقد اختلف فيه كلام المصنف , فجزم هنا ياعتبار بلوغ 
ستين مطلقاً, واخمتارني باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك7" , 
وجعله في النافع أشهر الروايتين”" . 

ورججح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها » واعتبار الستين فيها خاصة , والاكتفاء 
في غيرها بالخمسين 7 . واحتج عليه مرسلة ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه » عن أبي 
عبدالله عليه السلام ‏ قال : «إذا بلغت المرأة سين سنة لم ترَحُمرة » الا أن تكون 
امرأة من قزيش » () وهي مع قصور سندها لاتدل على المدعى صريحاً . 

والأجود اعتبار الخمسين مطلقا , لما رواه الشيخ في الصحيح ‏ عن عيد الرحمن بن 
الحجاج , عن أبي عبد الله عليه السلام : «حد التي يثست من المحيض خسون 
سنة »0 , ْ 

قال في المعتير : ورواه أيضاً أمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه » عن بعض 
أصحابنا » عن أبي عبد الله عليه السلام 29 . 


(1) الشرائع (5: 50) . 

(؟) المختصر النافم : .070١(‏ 

(") المعتير ١ . 090١ : 1١(‏ 
(4) الكاني (م : ١1/#)ء‏ التهذيب ١(‏ : 891/؟1) : الوسائل (؟ : ١‏ ه) أيواب الحيض ب (51) 


حَ زفق . 
(ه) الكاني (5 : )4/1٠١97‏ » التهذيب (1 : 177//417) ء الوسائل (؟ : )08١‏ أبواب الحيض ب (91) 
حَ (0. 


.)959 : ١ العتبر‎ )5( 





مف ا اا 
وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيضء مبتدئة كانت أو ذات عادة . 
وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ما يمكن أن يكون حيضاً فهوحيض , تجانس 
أو اختلف . 





وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضاً عن الصادق عليه 
السلام 00 : وفي طريقها ضعف”" , فالعمل بالأوللى متعيّن . 

ثم إن قلما بالفرق بين القرشية وغيرهاء فكل امرأة علم انتسابها الى قريش » وهو 
النضر بن كنانة , أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح . ومن اشتبه نسبها كما هوالأغلب في 
هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الحاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية » 
و يعضده استصحاب التكليف بالعبادة الى أن يتحقق المسقط . 

قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضاً فهوحيض» 
تجانس أو اختلف. 

هذا الحكم ذكره الأضحاب كذلك » وقال في المعتبر: إنه إجماع © . وهو مشكل 
جداً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة © تعويلاً على مجرد الامكان . والأظهر أنه إنا 
يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة دم الحيض » لقوله 27 عليه السلام : « إذا كان للدم 


حرارة ودفع وسواد فلتدم الصلاة 2500 , 





)00( التهذيب (: 1881/475)» الوسائل (؟ : )08١‏ أبواب الحيض ب (#1)ح (8) . 

(1) لآن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهوفطحي ء وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد 
ابن الزبير (راجع معجم رجال الحديث :1١‏ 87”) . 

(5) المعتير (1 : 0993 

(4) من العيادات التي لا تعملها الخائض كالصلاة . 

() في «ح»: لعموم قوله . وما اثبتناه من باقي. النسخ أنسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لامن العموم . 

(3) الكاني (" : 1/39) » التهذيب (1 : 1١471/16)ء‏ الوسائل (؟ : /87) أبواب الحخيض ب (7) ح 
0. 





وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعداً , 
ثم ترأه ثانياً مثل تلك العدة ع ولا عبرة باخحتلاف لون الدم . 





أو كان في العادة» لصحيحة محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن المرأة ترى الصغفرة في أيامها ء قال : «لاتصلي حتى تنقضي أيامها , فإذا رأت الصفرة 
في غير أيامها توضأت وصلّت »22 . 

وقال الشارح قدس سره ‏ : المراد بالاومكان هتنا معتاه العام » وهو سلب الضرورة 
عن الجانب المخالف للحكم » فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضاً: لاجتماع شرائطه 
وارتضاع موانعه » كرؤية مازاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحميض 
وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ‏ ومضي أقلّ الطهر متقدماً 
على العادة, فإنه يحكم بكونه حيضاً لإمكانه . و يتحقق عدم الإإمكان يقصور السنّ عن 
تسع» وزيادته عن الخمسين أو الستين؛ وبسبق حيض محقق لم يتخال بينهما أل 
الطهرء أو نفاس كذلك ‏ وكونها حاملاً على مذهب المصنف وغير ذلك 7 , هذا كلامه 
رحه الله ء وللتوقف فيه مجال . 

قوله: : وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفغة ثم ثم ينقطم على أقل الطهر 
فصاعداً ثم تراه ثانياً بمثل تلك العدّة. . 

. أجع علماؤنا وأكثر العامة على أن العادة في الحيض إنا تغبت بالمرتين . وقال بعض 
العامة : إنها تغبت بامرة الواحدة 7" . وهوباطل , لأن العادة مأخوذة من العودء وهو 
لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعاً . و يدل على ثبوتها بالمرتين مضافاً الى الإجاع ما رواه الشيخ 


)١(‏ الكاني (5 0 الاوك اام يلد الوسائل (5 : 040) أبواب الحيض ب (4) ح 


(0. 
(0) امالك (1: 9). 


(5) فقله عن الشافمي ابن قدامة في المغني ‏ (27:1) . 





فل 1 1 1 1 1 1 1 ال 0 





عن يونس ء عن غير واحد , عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : «فإن انقطع الدم لوقته 
من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أوثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً 
وخلقاً معروفاً »290 , 

وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « فإذا اتفق شهران عدة 
أيام سواء فتلك عادتها »9 . 

ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية » أو عددية خاضة » أو وقتية كذلك . فالأقسام 
ثلاثة : 

الأول : أن تتفق وقعأ وعدداً, كما لورأت أول الشهر سبعة وانقطع الى أن دخل 
الثاني, ثم رأت سبعة . وهذه أنفع العادات , فإنها تتخيض برؤية الدم , وترجع اليها 
عند التجاوز. . 

الثاني : أن تتفق عدداً لاغير» كما لورأت السبعة الأولى من الشهرء ثم رأت سبعة 
أخرى من الشهرء بعد مضي أقل الطهر» فتستقر عدداًء لكن تكون بحسب الوقت 
كالمضطربةء فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت الى 
السبعة . وهذان القسمان داخلان في تعريف المصدف . 

الثالث : أن تتفق في الوقت خاصة , كما لوراك مين كن أل الشهر ثم ثمانية 
من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته , لكن هل يحكم لها بتكرر أقل 
العددين , أو تكون مضطربة في العدد ؟ قيل بالأ ول لتكرر الأقل" : وقيل بالثاني لعدم 





)١(‏ الكاني (" : عم/١)؛‏ التهذيب (1 : 1189/6481 ) » الوسائل (؟ ::247) أبواب الحيض ب (07) ح 
(0). 

(؟) الكاني (0 : 1/90)ء التهذيب ١(‏ : ٠117/8/58)ء‏ السائل (؟ : 4ده) أبواب الحيض ب )١4(‏ ح 
(0). 

(*) كما في منتهى المطلب »)٠١7 : ١(‏ والذكرى : (8؟) . 





مسائل خحس : 
الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجاعاً » 





صدق الاستواء والاستقامة ١7‏ ع وهوحسن . 

قوله: مسائل خسء الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية 
الدم إجاعا. 

قال الشارح رمه الله : هذا إنا يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة 
الى ما يدخل في تعريف المصنف . وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة 
كمالايخفى. وأما القسم المتوسط وماتراه متقدماً عنها فهو كرؤية المبتدأة 
والمضطربة27 20 هذا كلامه ‏ قدس سره وهويقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة 
في أغلب الأحوال ‏ بناء على وجوبه في المبتدأة: لندرة الاتفاق في الوقت . وهومع ما فيه 
من الحخرج مالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه . 

وقال الشيخ في المبسوط : إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الام بيوم أو 
يومين الى العشرة حكم بأنه حيضء وإن زاد على العشرة فلا0)0) و يلوح من كلام 
المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقاً 9 , 

والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضاً , لصحيحة محمد بن 





"0 ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 

ْ .)5 : ١( السالك‎ )0( 

(م) وهما القسم الأول والثاني من اقسام ذوات العادة . 

(4) اليوط (1: 048 1 

() في.«اح» زيادة : وهوغير بعيد الا أن ني التحديد بالعشرة نظا . 
)١(‏ المعتبر (1 : 117)» المختصر النافع : (5) . 





فنا ا ا ا وا ا ا قر رهزل الأحكام رج ١‏ 


وفي المبتدئة تردد » والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لا ثلاثة أيام . 





مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها » فقال : 
«لاتصلي حتى تتقضي أيامهاء فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت »7 , 

وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض » لعموم قوله عليه السلام في حسنة 
حفص بن البختري : «فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة »29 , 

وتشهد له أيضاً صحيحة العيص بن القاسم , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد اليها شيء » قال : «تترك الصلاة حتى تطهر» 297 , 

وموتّقه سماعة , قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ء قال : « فلتدع 
الصلاة , فإنه ربما تعجّل بها الوقت »99) , ْ 

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة ترى الصفرة , فقال : «إن 
كان قبل الحيض بيومين فهومن الحيضء وإن كان بعد الحيض بيومين فهومن 
الحيض 00" , 

قوله: وفي المبتدئة ترددء والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي ها ثلاثة 
أيام. | | 

.موضع المخنلاف مإإذا كان الدم المرئي بصغة دم الحيض ‏ كما صرح به العلامة في 


, )”86( المتقدمة في ص‎ )١( 

(؟) الكاني ( : 2)1/91 التهذيب ١(‏ : 475/161)» الوسائل (؟ : بالاه) أبواب البيض ب (7) ح 
0. 

() الكاني (3 : /9١٠/١1)ء‏ التهذيب ١(‏ : 4/99 "17)ء الوسائل (7 : 2487) أبواب الحيض ب (8) 
ح(00. : 

(1) الكاني ( : ب ؟)ء التهذيب (1 : 51/168 4)ء الوسائل (؟ : +5ه) أبواب الحيض ب (17) ح 
(0). 


(©) الكاني (0 : 78/؟)ء التهذيب ١(‏ : 1711/595)» الوسائل (؟ : )26٠‏ أبواب الحيض ب (4) ح 
(؟). ني جميع المصادر: (وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) وه والصحيح كما هو مستفاد 
من باقي الروايات والقرائن القطعية . وهذه الجملة بأكملها غير موجودة في «م». . 








المختلف 217 وغيره . 

والأصح أنها تتحيض برؤيته» لعموم قوله عليه السلام : « فإذا كان للدم حرارة 
ودفع وسواد فلتدع الصلاة »7 , 

وتشهد له صحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « أي 
ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة »7 . وموثقة عبد الله بن بكيرء عن أبى عبد الله عليه 
السلامء قال: « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تر كت الصلاة عشرة 
أيام » ثم تصلي عشرين يوماً »9) . 

وقال السيد المرتضى رحمه الله في المصباح : والجارية التي يبتدىء بها الحميض 
لاتترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام/ . وهواختيارابن الجنيد" , 
وأبي الصلاح 7" » وسلارء وا مصتف في كتبه الثلاثة ب 

واحتج عليه في المعتبر بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن اسقط ولاتيقن 
قبل استمراره ثلاثة. و يرد عليه مئع اشتراط تيقن المسقط , بل يكفي ظهوره: وهو 
حاصل مما ذكرناه من الأدلة . ثم قال : ولوقيل لولزم ماذكرته قبل الثلاثة لزم بعدهاء 


)١(‏ الختلف ١(‏ : ب5). 


(1) تقدم في ص (14) . 

(5) التهذيب ١(‏ : 17318/594)ء الاستبصار ١(‏ : 411/147) » الصائل (؟ : (10) أبواب الخيض ب 
(60)ح 0 

(؛) التهنيب ١(‏ : 11481/59481)ء الاستبصار 1١(‏ : 11/187) ء الوسائل (؟ : 041) أبواب ايض ب 
(م)ح (5). : ْ 

(5) نقله عنه في المعتبر (1 : 1711) . 

(1) نقله عته في المختلف : (78) . 

(9) الكافي في الفقه : (1174) ,. 


(4) المعتبر(١‏ : 817) , المختصر النافع : )٠١(‏ . 





107 عع ...م مارك الأحكام/إج١‏ 

الثانية : لورأت الدم ثلاثة ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضاً . 
ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكرهء ولوتأخر مقدار عشرة أيام 
ثم رأته كان ال ول حيضاً منفرداً, والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً . 





لجواز أن ترى ما ه وأسود و يتجاوز فيكون هوحيضها لا الثلاثة . قلنا : الفرق أن اليوم 
واليومين ليس حيضاً حتى تستكمل ثلاثاً والأصل عدم التتمة حتى يتحقق . أما إذا 
استمرثلاثاً فقد كمل ما يصاح أن يكون حيضاً , ولا يبطل هذا الا مع التجاوز» 
والأصل عدمه مالم يتحقق”). وماذكره رمه الله جيد الا أن أصالة العدم 
لاتكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقاً فتأمل . 

قوله: الثانية» لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان 
الكل حيضاً. ظ 

امراد أنها لورأت الدم ثلاثة ثم انقطع وعاد قبل تمام العاشر وجب الحكم بكون 
الدمين مع التقاء حيضاً . أما الدمان فظاهر وأما النقاء المحفوف بهماء فلنقصانه عن 
العشرة» فلا يمكن أن يكون طهراً . وقد صرح يذلك في المعتبرء فقال : ولورأت ثلاثة ثم 
انقطع , ثم رأت يوم العاشر أو ما دون كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضاً كالدم 
الجاري 27 . واستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم في الحسن » عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهومن الحيضة الأولى » وإن كان بعد 
العشرة فهو من الحيضة المستقبلة »29 , 

قوله: ولو تأخر مقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضاً منفردأء والثاني 
يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً. 
)١(‏ كما في المعتير(1 : 111) . 
(؟) العتير(١‏ : 090 . 


(") الكاني (" : ١/0‏ )ء التهذيب ١(‏ : 454/165)ء الوسائل (؟ : 54ه) أبواب الحخيض ب )١1١(‏ ح 
م ١‏ 





الثالثة : إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة » فإن خرجت نقيّة 
اغتسلت , وإن كانت متلطخة صبرت المبتدثة حتى تنقى أو تمضى عشرة . وذات 
العادة تغتسل بعد يوم أويومين من عادتها , فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت 
ما فعلته من صوم ء وإن تجاوز كان ما أنت به يجزياً . 





إنما كان كذلك لضي أقل الطهر بيتهما » فإن ثبتت الكلية الماعاة في كلامهم 
تحيضت برؤيته ؛ والا وجب مراعاة الصفات على ماتقدم من التفصيل . 

قوله: الثالثة, إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطئة» فإن خرجت 
نقيّة اغتسلت» وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنق أوتمضي عشرة 
أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين منعادتهاء فإن استمر إلى العاشر 
وانقطع قضت ما فعلته من صمم, وإن تجاوز كان ما أنت به مجزياً. 

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: 

الأول : إن الحائض متى انقطع دمها ظاهرأ لدون العشرة وجب عليها الاستبراء » 
وهو طاب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر شنيئة » ثم إخراجها لتعلم النقاء 
أوعدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق . لإإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد 
ابن مسلم : «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة , فإن خرج فيها شبيء من 
الدم فلا تغتسل » وإن لم تر شيعا فلتغتسل » 7" , 

والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أوشبهه وتستدخل القطنة بيدها 
اليمنى: لرواية شرحبيل» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: قلت : كيف تعرف 
الطامث طهرها ؛ قال : « تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها 


)١(‏ الكاني (" : ١٠8/؟)»‏ التهذيب (1: 470/111)ء السائل (7 : 519) أبواب.الخيض ب (197) ح 
(). 





فق طاو ا ام اول ا دس موده تايلك الالسكام رجا 





اليمنىء فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف »207 . 

الثاني : إنه متى حصل التقاء وجب عليها الغسل » وهوإجماعي منصوص . ولو 
اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معهى 
لاطراد العادة؛ واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء . ويجتمل 
الوجوب للعموم واحتمال عدم العود . 

الشالث : إِنَّ البتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم الى النقاء » أو مضي عشرة 
أيام» وهوإجاع . وأوجب عليها الشهيد في الذكرى مع رجوعها الى عادة نسائها 
الاستظهار بيوم7؟, لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة : « يجب 


,)9 السند ضعف‎ ٠ 

الرابع : أجمع علماؤنا على ثيوت”*) الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا 
كانت عادتها دون العشرة » قاله في المعتبر 29 , 

والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال ني كون الدم حيضاً أو طهرا بترك العبادة بعد 
العادة يوماً أوأكثرء ثم الغسل بعدها . وقد وقع الالاف هنا في موضعين : 


)١(‏ الكاني (© : ,)0/8٠١‏ التهذيب ١(‏ : 411/111)ء الوسائل (؟ : 017) أبواب الميض ب (107) ح 


.)0 

.)955( : الذكرى‎ )١( 

(؟) التهنيب ١(‏ : 81/4:1؟1)ء الاستبصار ١(‏ : 18/الا4) ؛ الوسائل (؟ : 047) أبواب ايض ب 
(ماح (1). 


(4) لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهوفطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد بن 
الزبير (راجع معجم رجال الحديث 1١‏ : 880) . 

(0) في «ح» : عل أن ثبوت . 

60 المعتير (1 : 518؟). 








أحدهها : إن هذأ الاستظهار هل هوعلى سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ ظاهر كلام 
الشيخ في النهاية والجمل 7" , والمرتضى في المصباح © الوجوب . وقبل بالاستحباب ء 
وإليه ذهب عامة المتأخرين 2 , 

احتج الأ ولون بورود الأمربه في عدة أخبارء وهوحقيقة في الوجوب . فمن ذلك 
مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام : « في 
الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوم أو 
يومين » ثم تهسك قطنةء فإن صبغ القطنة دم لايتقطع فلتجمع بين كل صلاتين 
بغسل »29 ٠‏ 

وف الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا عليه السلام , قال : سألته 
عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم » أو يومين » أوثلاثة »9 , 

وفي الصحيح عن محمد بن عمروين سعيد ‏ عن الرضا عليه السلام , قال : سألته 
عن الطامث كم حد جلوسها ؟ فقال : « تنتظرعدة ما كانت تحيض » ثم تستظهر بثلاثة 
أيام » ثم هي مستحاضة »97 . 


. )158( : النهاية : (4؟): الجمل والعقود (الرسائل العشر)‎ )١( 
. )514 1 نقل كلامه في المعتبر(1‎ )( 
والشهيد الأول في الذكرى : (؟ )5 والكركي في جامع المقاصد‎ :)14 : ١( متهم العلامة في التذكرة‎ )( 
.)46:( : 
.)19( المعتير (1 : 8718)» الوسائل (7 : 08ه) أبواب الحيض ب (19) ح‎ )4( 
الوسائل (؟ : 00ه) أبواب الحيض ب‎ 2614/14 : ١( الاستيصار‎ » )43/19/١ :1١( التهذيب‎ )0( 
0ح 200 ض‎ 
الاستبصار (! : 018/145)» الوسائل (؟ : باهه) أبواب الحيض ب‎ »)411/197 : ١( التهذيب‎ )3( 
.00( (0)ح‎ 





لزان ام ا ا و ام دل حدم ءءء مدارلة. الأحكام رج ١‏ 


وأجاب المصنف 017 ومن تأخعر عنه19) عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب » 
جمعاً بيتها وبين قوله عليه السلام : « تحيضي أيام أقراك » 7" وقوله عليه السلام في 
صحيحة معاو ية بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقر بها بعلها , 
فإذا جازت أيامها ورأت دماً يثقتب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر» ”*' وفي رواية ابن 
أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت 6" . 

ويمكن الجمع بينها أيضاً بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم يصفة دم 
الحيضء والأخبار المتضمتة للعدم على ما إذا لم يكن كذلك , واحتمله الصنف في 
المعتبر 290 . وكيف كان فالاستظهار أولى . 

ثم إن قلنا بالاستحباب واخختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظرء من حيث 
جواز تركها لا إلى بدل , ولا شيء من الواجب كذلك . اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العيادة 
محرد الاغتسال » وفيه ما فيه . 

وثانيهما : في قدر زمان الاستظهار . فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم 
أويومين”" ؛ وهوقول ابن بابويه والمفيد9 . وقال في الجمل : إن خرجت ملوئة بالدم 





.)515 : المعتبر(1‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الأول في الذكرى : (5؟) ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : (096) . 

(0) الكاني (س : 88/١)ء‏ التهذيب (1 : 1180/1 )» الوسائل (؟ : 548) أبواب الحيض ب (8) ح 
م). 

(1) الكاي : هم/؟)ء التهذيب (1 : 5١٠///ا5)ء‏ الوسائل (؟ : ؟54) أبواب الحيض ب )١5(‏ ح 
(). . 

() التهذيب ١(‏ : 1758/4:8)» الوسائل (؟ : 504) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (1) . 

(0) العتبر(1 :2 /5939). 

(0) التهاية : (914) . 

(4) نقله عنهما في المعتير (1 : 514). 








فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (' . وقال المرتضى في المصياح : تستظهر عند استمرار 
الدم الى عشرة أيام » فإن استمر عملت ما تعمله امستحاضة9؟ , 

والمعتمد جواز استظهارها بيوم أويومين أوثلااثة ؛ لصحيحبي البزنطي”"' ومحمد بن. 
عمرو بن سعيد !2 عن الرضا عليه السلام, وقد سلفتا . 


ويشهد لما ذكره المرتضى : رواية عبد الله بن المغيرة » عن رجل : عن أبي عبد الله 
عليه السلام: في المرأة ترى الدم فقال : «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت 
العشرة » (*) 

ورواية يونس بن يعقوب , عن أبي عبد الله عليه السلام , في الحائض إذا تجاوزدمها 
الوقت » قال : ««تنتظر 60 عدتها التي كانت تجلس », ثم تستظهر بعشرة أيام » فإن رأت 
دمأ صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » 7) 

قال الشيخ رحه الله : معنى قوله : بعشرة أيام : إلى عشرة أيام » وحروف 


. )158( : الجمل والعقود (الرسائل العشر)‎ )١( 

(9) نقل كلامه في العتير(١‏ : 714) . 

(6) التهذيب (585/111:1)ء الاستبصار ١(‏ : 314/144)» الوسائل (7 : /281) أبواب الخيض ب 
لاح (0). 

(4) التهذيب (451/19/9:1) ؛ الاستبصار ١(‏ : 518/1149) ء الوسائل (؟ : 001) أبواب الميض ب 
(ماكاح .)0١(‏ 

(0) التهذيب ١(‏ : 19/7/ة4) ء الاستبصار )0107/16٠ : ١(‏ » الوسائل (؟ : موه) أبواب الحيض ب 
05ح (01. ش 

(1) في «ق» : تنظر,. 

() التهذيب ١(‏ : 19989/407): الاستبصار ١(‏ : 617/145)» الوسائل ١(‏ : 08*) ليوات الحيض 
ب (198)ح (11). 





فر لمعم ممه فر ةورم مو مء ممه مم مم ةو وو وعد مم م روث زر ررم ممم ثلثم ث ند ثلة مدارك الأحكام /ج ١‏ 


الرابعة : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية . 





الصفات يقوم بعضها مقام بعض 7(" . وهوحسن » لكن في طريق الرواية الأول 
ضعف”2 وإرسال» وفي يونس بن يعقوب كلام( , فيشكل الخروج بهما عن مقتضى 
الأدلة الدالة على لزوم العبادة . ولاريب أن الاقتصار على الثلاثة أحوط . 

الخامس : ذكر المصنف7؛) رمه الله وغيره9 : أن الدم متى انقطع على العاشر 
تبين كون الجميع حيضاً, فيجب عليها قضاء صوم العشرة » وإن كانت قد صامت بعد 
انقضاء العادة , لتبيّن فساده ‏ دون الصلاة . وإن تجاوز العشرة تبين أنَّ ما زاد عن العادة 
طهر كله » فيجب عليها قضاء ما أخلّت به من العبادة في ذلك الزمان» ويجزئها ما أتت به ' 
من الصلاة والصيام , لتبيّن كونها طاهراً . 

وعندي في جيع هذه الأحكام توقف , لعدم الظفر با يدل عليها من النصوص . 

والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة » وأنةٌ لا يجب قضاء 
ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقاً29 , والله أعلم . 

قوله: الرابعة: إِذا طهرت جاز لزوجها وطؤوها قبل الغسل على كراهة. 

ينعار المنف سارعة ال مق خراز وطء المالضإذا طهرت قبل الشبال عل 
كراهة هوالمشهور بين الأصحاب , ونقل عن الصدوق ‏ رحه الله القول بتحرعه قبل 


. .)107 :1( التهذيب‎ )١( 

(,) لأن في طريقها أمد بن هلال وقد قال عنه الشيخ في الفهرست : (/07؟) انه كان غالياً متهم ف 
() راجم رجال النجاثي : (17109//4457) . 

(4) كما في المعتبر ١(‏ : 90) . 

(5) منهم العلامة في المنتهى )1١ 4 : ١(‏ . 

(1) الوسائل (؟ : 55ه) أبواب الخيض ب )١19(‏ . 








الغسل ١7‏ وكلامه في كتابه من لايحضره الفقيه لاايعطي ذلكء فإنه قال : ولا يجوز 
مجامعة المرأة في حيضهاء لأن الله عزوجل نهى عن ذلك ء فقال : ( ولا تقر بوهن حتى 
يطهرن)”2 يعني بذلك الغسل من الحيض ء فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت الرأة 
وأراد زوجها.أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ”". هذا كلامه 
_رحمه الله . وهو صريح في جواز الوطء قبل الغسل إذا كان الزوج شبقأ وغسلت 
فرجها ء فلا يتم إسناد التحريم إليه مطلقا . والمعتمد الكراهة . 

لنا : أصالة الاباحة» وقوله تعالى : ( ولا تقر بوهن حتى يطهرن ) بالتخفيف . كما 
قرأ به السبعة », أي يخرجن من الحيض . يقال : طهرت امرأة إذا انقطع حيضها . جعل 
سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيغبت الحل بعده » عملاً بمفهوم الغاية , لأن 
الحق أنه حجة ء بل صرّح الأأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط . 

ولا ينافي ذلك قراءة التشديد . أما أولأ , فلأن «تفعّل » قد جاء في كلامهم بعنى 
«فعل » كقوهم تبيّن » وتِبسَم , وتطتّم ممعنى : بان؛ وبسم ء وطعم . قيل1 : ومن هذا 
الباب المتكبّر في أسماء الله تعالى» ممعنى الكبير”) . وإذا ثبت إطلاقٍ هذه الينية 00 على 
هذا ا معنى كان الحمل عليه أولى» صوناً للقراءتين (عن التنافي)”" . 

وأما ثانياً, فلإمكان حل النهي في هذه القراءة على الكراهة . توفيقاً بين القراءتين » 





, نقله عنه في المعتبر(١ : 58؟)‎ )١( 

(0) البقرة : (997). 

. )07 : ١( الفقيه‎ )"( 

(4) ليست في «م» . 

(ه) كما في المعتبر(١‏ : +م؟)ء وروض الجتان : (01) » وجامع المقاصد ١(‏ : 45) . 
() في «ح» : اليئة . 00 

(/) ليست في «س» . 





يليان و قاوسا ملرارلق الأعكام رع 





و يكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم , لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر 
الآية, أعني قوله تعالى : (فاعتزلوا النساء في المحيض ) (1) وإلى هذا أشار في المعتبر» 
حيث قال : ولوقيل : قد قرىء بالتضعيف في يطهرن , قلنا : فيجب أن يحمل على 
الاستحباب ء توفيقاً بين القراءتين » ودفعاً للتناني بينهما”'" . 

ولا يعارض مفهوم قوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن ) 29 حيث شرط في إباحة الوطاء 
التطهر © الذي هو الغسل . لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطء مع عدم التطهر ع 
وهوأعم من التحريم » فيحتمل الإوباحة . 

سلّمنا أن الأمر هنا للإباحة » لكنا تمنع إرادة الغسل من التطهر؟" , لأأنه يتوقف على 
ثبوت وضعه له شرعاً» وهوممنوع » بل يتعيّن حمله على الطهر» لور وده بمعناه لغة كما 
تقدم , أوعلى المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة . ٠‏ 

سلمنا أن المراد بالتطهر الغسل ‏ لكن نقول مفهومان تعارضاء فإن لم يرجح 7 
أقواهما تساقطا و يبقى حكم الأصل سالا من المعارض . 

ويدل على الجواز أيضاً مارواه الشيخ في الصحيح » عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر عليه السلام : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آحر أيامها ع فقال : « إذا 
أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يسّها إن شاء قبل أن تغتسل » 90 , 
)١(‏ اللقرة : (919؟). 
(؟) المعتبر ١0‏ : 86؟) . 
(©) اليقرة : (9207؟) . 
(4) (5) (5) في «م»ء «س »ء «ق» : التطهير. 
(0) في «ق»ء «اس» : نرجح . 


(8) الكاق (ه : ؤمه/1)ء التهنيب (1: 115/ه/1ة)» الاستبصار (0 6 » الوسائل 0: 
ااه أيواب الحيض ب 0ح 060 ؛ (مع اختلاف يسير في التهذيب والاستبصار) . 








وفي اموق عن علي بن يقطين ‏ عن أبي الحسن عليه السلام » قال : سألته عن " 
الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل , قال : «لا بأس » و بعد الغسل 
اعت الت 00 1 

. واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى : ( ولا تقر بوهن حتى يطهرن ) (') بالتشديد . 
وبما رواه الشيخ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلامء قال : سألته عن امرأة 
كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تخسل ؟ قال : «لاحتى 
تغتسل» 9 , 

وعن عبد الرحمن , قال : سألت أبا عيد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت 
في سفر فلم تجد الماء يومين أوثلاثة ‏ هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : «لايصلح 
ازوجها أن يقع عليها حتى تغتسل »”" , 


وعن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله عليه السلام , قال , فلت له : المرأة تحرم عليها 
الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسلء أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : 
«لاحتى تغتسل 76" , 


> )114/177 : 1( (بتفاوت يسير) : الاستبصار‎ 2)481/151 : ١( الكاني (ه : 4اه/؟) » التهذيب‎ )١( 
.)8( الوسائل (؟ : 070) أبواب الميض ب (/10)ح‎ 

() البقرة : (9979) . 

(5) التهنيب ١(‏ : 40/8/153)» الاستبصار (1 : +478/15)ء الوسائل (؟ : #باه) أيواب الحميض ب 

(59)ح (). 

(4) التهذيب (1: ؤم 4 4؟1)ء الصائل (؟ : 20ه) أبواب الحيض ب (١1)ح‏ (5). 

(©) التهذيب ١(‏ : 139/ة!) ‏ الاستيصار (1 : +47/15)ء الوسائل (4 : 07/4) أبواب الحيض ب 
200 9). 





كن الوم أو وح ان نل فس م ان ل 3 مت ننه مذارلة الأحكام اج ١‏ 
النامسة : إذا دغل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقتدار الطهارة 
والصلاة وجب عليها القضاء » 





والجواب عن الآية ماتقدم27 , وعن الروايات أولاً بالطعن في الستد 29 وثانياً 
بالحمل على الكراهة ججعاً بين الأدلة . ومن هنا يعلم أنَّ ماذكره جدي ‏ قدس سره 
بي روض انان من قوة ماذهب إليه الصدوق _رحه الله لدلالة ظاهر الآية عليه ع 
وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها مالا يساويها » محل نظر. 

قوله: الخامسة, إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدارالطهارة 
والصلاة وجب علها القضاء. 

هذا مذهب الأصحاب . واحتجوا( *' عليه بموثقة يونس بن يعقوب ع عن أبي عبد الله 
عليه السلام. قال ار دخل وقت الصلاة وهي طاهرء فأخرت الصلاة حتى 
حاضتء قال : ((تم تقضي إذا طهرت » (*) | 

ورواية عبد الرحن بن الحجاج : قال : ا 
ولم تصل الظهر؛ هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم »27 وفي سند الروايتين 





, 7/40 في س‎ )١( 
(؟) اما الأول والثالئة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهوفطحي وطريق الشيخ اليه‎ 
077؟) وأما الثانية فيمكن أن يكون‎ : 1١ ضعيف بعل بن محمد بن الزبير (راجع معجم رجال الحديث‎ 

الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحياً . 

() روض الجتات : )8١0(‏ . 

(4؟) كمافي منتهى الطلب ١(‏ : 11) . 

(0) التهذيب ١(‏ : 1111/85)ء الاستيصار ١(‏ : 457/144)» الوسائل (؟ : اوه) أبواب الخيض ب 
(14)ح (4). 

(جة التهذيب ١(‏ : 1/694؟1١),‏ الاستيصار ١(‏ : 514/1414). الوسائل (,. :)واب ايض ب . 
(44)ح (0). : 





وإن كان قبل ذلك لم يجب . 





ضعف () إلا أنهما مؤيدتان بعموم مادل على وجوب قضاء الفواتت 29 . 

وروى أبوالورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي نكون ني صلاة 
الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ‏ قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي ال ركعتين » 
قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا 
طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من الغرب » 7 وبمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق 
رحمه الله في من لايحضره الفقيه9) . وهي ضعيفة بجهالة الراوي ”) . والمعتمد 
ما عليه الأصحاب . 

قوله: ولو كان قبل ذلك لم يجب. 

هذا قول معظم الأصحاب تسَكأ بمقتضى الأصل السالم عن المعارض . واستدل عليه 
في المنتهى بأنّ وجوب الأداء ساقط , لاستحالة تكليف ما لايطاق , ووجوب القضاء 
تابع لوجوب الاداء 200. وهواستدلال ضعيفء أما أولا فلأنه منقوض بوجوب قضاء 
الصلاة على الساهي والنائم » وقضاء الصوم على الخائض , مع سقوط الآداء بالتسبة الى 


)١(‏ أما الاولى فلأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف » ومن 
ثم أن في يونس بن يعقوب كلام (راجع معجم رجال الحديث 1١(‏ : 0) : ورجال التجاشي : 447 
).0 وأما الثانيه فلأن الشيخ رواها عن أمد بن محمد بن عيسى وللشيخ اليه طريقان كلاها 
ضعيف أحدهما بأحمد بن محمد بن يحسى والآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (راجع معججم 
رجال الحديث ؟ : 13881) . 

(؟) الوسائل (ه : 40") أبواب قضاء الفواتت ب )١(‏ . 

() الكاني ( : ١٠1ره)ء‏ التهذيب ١(‏ : 9ؤث/١11١1)ء‏ الاستيصار ١(‏ : 518/154)ء الوسائل (؟ : 
اوه) أبواب الحيض ب (48)ح (6) . 

.)09 : ١( الفقيه‎ )4( 

4 راجع معجم رحال الحديث (77 : 581/55 1) ٠‏ 

.)5١5 :١( محهى الطلب‎ )5( 





يقن الا ل ا ا ا عد مء ماله الألحكام رج ١‏ 


وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها 
الأداء , ومع الإخلال القضاء . 





الجميع . 
0 ثشانياً فلأن الحق أن القضاء إنا يجب بابروجلبد » فمتى وجد ثبت الوجوب » 
ومتى انتفى انتفى » ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حُقق في عله . 
ونقل عن ظاهر المرتضى "١7‏ وابن بايويه7؟ الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوأول 
الوقت عن الحيض مقدار اكثر الصلاة, ولم نقف على مأخذه . 
قوله: وإن طهرت قبل آخر الوقت مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب 
عليها الأداء, ومع الإخلال القضاء. 
هذا الحكم ثابت بإجاعناء بل قال في المنتهى إنه لاخلاف فيه بين أهل العلم 7 
و يدل عليه عموم قول النبي صل الله عليه وآله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الكل »9 , 
وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحبى » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن الحائض تطهر عند العصرء تُصلي الأولى ؟ قال : «لاإنما تصلي التي تطهر 
عندها »2 ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات 2 


٠ )01/( : جل العلم والعمل‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه هذه الصراحة : لكن قال في المقنع : (19) , والفقيه ١(‏ : 91) : واذا صّت امرأة من 
الظهر ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ولم يكن عليها اذا طهرت قضاء الركعتين وان كانت في صلاة 
المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت . قامت من مجلسها فاذا طهرت قضت الركعة . 

. )5١9 : ١( منتهى المطلب‎ )0( 

(4) جامع الأصول (ه : 901/ه680)ء سئن النسائي (1 : 91/6) , صحيح البخاري (1: )18١‏ . 

(ه) الكاني (5 : ؟١٠/؟)ء»‏ الاستبصار ١(‏ : 41١184/1)ء‏ التهذيب ١(‏ 0 
وذ ) أبواب الحيض ب (145)ح (9) . 





وأما ما يتعلق به فأشياء : 

الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة , كالصلاة والطواف ومس 
كتابة القرآن. ويكره حمل ا مصحف ولس هامشه . ولوتطهرت لم يرتفع 
حدثها . 





فإنه يختصٌ بالعصرء كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 
قوله: وأما ما يتعلق به فأشياءء الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه 
الطهارة» كالصلاة والطواف ومس كتابة القران. 
أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء . وأما تحريم المسّ » فمذهب 
الأكثرء بل قيل : إِنَه إجاء (69 , وقال ابن الجنيد : إنه مكروه 27 , ولعله يريد يالكراهة 
الحرمة . والكلام فيه كما في الجتب . 
قوله: ويكره حل الصحف ولمس هامشه. 
لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد 7 . و يلوح من كلام المرتفى 
رمه الله التحريه0) وهو ضعيف . 
قوله: ولو تطهرت لم يرتفع حدثها. 
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ء حكاه في المعتبر”” » واستدل عليه بأن 
الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده» و بقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم » 
وقد سأله عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله : « أما الطهر فلاء ولكن تتوضأ وقت 
)١(‏ كما في متتهى الطلب .)1١١ : ١(‏ 
(؟) نقله عنه في المختلف :  )00(‏ 
(5) التهنيب ١(‏ : 744/191) ع الاستبصار ١(‏ : 0/8/118©) ء الوسائل (1: 11؟) أبواب الوضوء ب 
(9)ح (00. ا : 


(1) نقله.عته في المعتبر(1 : 976) - 
|(0) المعتبر(1 : 0691 . 





الثاني : لا يصح منها الصوم . 





كل صلاة » 27 الحديث . 

وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلى في الحسن عن الصادق عليه السلام » قال : سألته 
عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل ؟ قال : « قد جائها 
ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » 9) , ش 

قال بعض المحققين : وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم 
يكن لتأخير الغسل معنى 29 . وفيه نظرء لان 7 طرو المانع من فعل الواجب الموسع في 
وقت معيّن لا يخرجه عن كونه واجباً . 

ويلوح من كلام الشيخ ني كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه 7" لوثقة 
عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام , أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض 
قبل أن تغتسل : قال : «إن شاءت أن تغتسل فعلت » وإن لم تفعل فليس عليها شيء » 
فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة »27 , 

قوله: الثاني لا يصح منها الصوم. 

هذا مما لاخلاف فيه بين العلماء» والنصوص به من الطرفين مستفيضة 9" . وفي 


. )( الوسائل (0 : جده) أبواب الحيض ب (11) ح‎ »)١/٠٠١ : ( الكاني‎ )١( 

(؟) الكاني (" : 0م/١)ء‏ التهذيب (1:٠/ا/1178)ء‏ وص (17174/8680)ء الوسائل (؟ : 518) أيواب 
الحيض ب (51) ح .)١(‏ (مع اختلاف يسيرفي التهذيب والكاني) . 

() كما في جامع المقاصد ١(‏ : 58) . 

(؛) في «ق» «م» اس» : فأن . 

(5) التهذيب (1: 695)ء والاستبصار ١(‏ : 18197) . 

(5) التهذيب (1: 1175/54), الاستبصار 1١(‏ : 007/11417) (مع اختلاف يسير فيهما) ء الوسائل (1: 
00 ) أبواب الجنابة ب (45)ج (07 . 

(0) الوسائل (؟ : حهه) أبواب الحيض ب (5*) ح (17ء 23 5) . 








توقف صومها على الغسل قولان : أشهرهما ذلك ء لرواية أبي بصيرعن أبي عبد الله عليه 
السلام, قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى 
أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم »7 وف الطريق على بن الحسن وعلي بن أسباط وهما 
فطحيان0" . ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتير0 . وجزم العلامة في النهاية يعدم 
الوجوب 17 , ولا يخلومن قوة . 

قال الشارح : وإنها غيّر أسلوب العيارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم 
الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الخائض , فإِنّ غاية تحريم الصلاة 
الطهارة, وكذا ما أشيهها من الطواف . ومس كتابة القرآن. ودخول المساجد , وقراءة 
العزائم . وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل . واختلف في غاية الصوم , 
فقيل : : غايته الأولى» وقيل : غايته الثانية , فلذا غاير بينهما 02" , 

قوله: الثالث, لا يجوز لها الجلوس في المسجد. 

هذا الحكم , ججمع عليه بين الأصحاب بلى قال في امنتهى : : إنه مذهب عامة أهل 
العلم؟" . وتخصيص الصنف التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في (جوانب ) (4) 





. )1( عروس/؟18)ء الوسائل (؟ : 84ه) أبواب الحخيض ب (1)ح‎ : ١( التهذيب‎ )١( 

(0) راجع رجال النجاشي : (577/181) ؛ (1070/1019) والفطحية : هم القائلون يأن الاإمامة يعد جعفر 
الصادق عليه اللام في ابنه عبد الله بن جعفر الأقطح وسْمتي الأفطح لأنه كان اقطح الرأس 
(راجع فرق الشيعة للتويختي : /لا) . 

(م) المعحبر (1 :2 73955) , 

(:) نهاية الأحكام (1: 115), 

.)5 : ١( المسالك‎ )5( 

(1) في «ح» زيادة بن في ذلك الا أن الأمرفيه هين . 

.)١١١ :1١( منتهى المطلب‎ )90( 

(6) ليست في «س» . 





قال معفم م مهمه مم مر ملعملل ءءىء مذارك الأحكام/ج١‏ 


ويكره الجحواز فيه . 





السجدء وهو كذلك . والحكم مختص بحالة الاختيارء فلواضطرت إلى ذلك لوف من 
لصّ أو سبع جاز لها فعله من دون تيمم على الأقوى , عملاً بالأصل » وظاهر قوله عليه 
السلام في رواية ابن مسلم : «أما الطهر فلد» 7 , 

وف الجنب وجهان » تقدمت الإشارة إليهما , ومتى دخل الجنب المسجد متيمماً جاز 
له اللبث فيه إلى أن ينتقض تيممه . وفي جواز النوم له فيه اختياراً قولان : أظهرهما 
الجوازء لأنه قبل النوم متطهر و بعده غير مكلف . وقيل با منع ولا نعلم مأخذه . 

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يحرم على الخائض وضع شيء في المسجد , وقد 
قطع به في النافعم والمعتبر7". وتدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة بالمنع من ذلك في 
الجنب والحائض 7( , وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : سألته كيف 
صارت الحائض تأخذ مافي المسجد ولاتضع فيه ؟ فقال : «لأن الحائض تستطيع أن 
تضع ما في يدها في غيره » ولاتستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه 9 , 

قوله: ويكره الجواز فيه. 

هذا قول الشيخ في الذلاف 2" وأتباعه . قال في المنتهى : ولم نقف فيه على حجة » 
ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقاً: وإما إدخال النجاسة إليه 9 . 





. )7( الوسائل (؟ : 017) أيواب الحيض ب (17) ح‎ »)1/٠٠١ :5( الكاني‎ )١( 

(؟) المختصر التاقع : ,)1١(‏ المعتبر(١‏ : 3177) . 

49 الكاني /41١:6(‏ م ).: التهذيب ١(‏ : 25/16 )ء الوسائل :١(‏ 4) أبواب ألجناية ب (لال)اح 
(0. 

(؛) الكاني ( : »)1/٠١5‏ التهذيب (1: /170/851)ء الوسائل (؟ : ٠مه)‏ أبواب الحيض ب (70) ح 
(0). ْ 

(0) الخلاف (1: 5ؤ15) , 

(3) منتهى المطلب (1: .)11٠١‏ 





الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم , و يكره لها ما عدا ذلك . 





ويرد على الأول أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حيتئذ بالحائض » بل يعم كل 
مجتاز. وعلى الثاني أن ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا ني الكراهة . 

ونقل عن الششيخ في المبسوط 7 , والمرتضى في المصباح 2 أنهما ذكرا إباحة الاجتياز 
ولم يتعرضا للكراهة . وهوحسن . 

هذا كله فيماعدا المسجدينء أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول 
إليهما؟) مطلقاً لقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم : « ولا يقر بان المسجدين 
ارايت 0 

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك , حيث قال : وأما تحريم المسجدين 
اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلاثة وأقباعهم , ولعله لزيادة حرفتهما على غيرهما من 
المساجد , وتشبيها للحائض بالجنب ء فليس حاها بأخحق من حاله 7 . وهوني مله . 

قوله: الرابع : لايجوز لها قراءة شيء من العزائم» ويكره لها ما عدا ذلك. 

الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب . و يستفاد من العبارة كراهة السبع 
الستثناة للجنب ء واستحسته الشارح "", لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص ء ( وهوغير 
جيد ,بل المتجه قراءة ماعدا العزاتم هن غير كراهة بالنسية إليها مطلقأء 
لانتفاء مايدل على الكراهة بطريق الاطلاق أو التعميم حتى يحتاج استئتاء السيع 





.)4١:1( ابوط‎ )١( 
. )79717 : ١( وامعتبر‎ ء)١1٠١‎ : ١( نقله عنه في المتتهى‎ )١( 
. كذاء والأنسب : فيهما‎ )6( 


(4) في «م» «س » «دق» : الحرمين ٠.‏ 

(0) التهنيب ١(‏ : إب0/؟١1),‏ الصائل ١(‏ : هم) أبواب الجناية ب (16)ح (/99) 
(5) المعتبر(١‏ : 97377) . 1 

. )5 : ١( المسالك‎ )( 





م و1 للع مه م ومو ع معو ووو ههه مدارك الأحكام/رج ١‏ 
وتسجد لوتلت السجدة : وكذا إن استمعت عل الأظهر . 





إلى اللخصص )00 , 

ورواية سماعة”' التي هي الأصل في كراهة قراعة مازاد على السبع مختصة 
بالجدب ء قتبقى الأخبار الصحيحة المتضمتة لاباحة قراءة الماتض ما شاءت . 
قوله: وتسجد لوتلت السجدةء وكذا لواستمعت عل الأظهر 

خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود”' , يناء على اشتراط الطهارة فيه » ونقل 
عليه في التهذيب الإجاع0!) , والمعتمد عدم الاشتراط ؛ تمسكأ بإطلاق الأمر الخالي من 
التقييد وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن الطاعمث 
تسمع السجدة ‏ فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها »0* , 

ورواية أبي بصير قال » قال : «إذا قرىء شيء من العزائم الأريع فسمعتها فاسجد 
وإن كنت على غير وضوءء وإن كنت جنبا » وإن كانت المرأة لاتصلي »30 , 

والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخيرين على الاستحياب يعد أن حكم 





)١(‏ يدل مابين القوين في فاس » و فاح » : وهوغير سيد لانتفاه مايدل على الكراهة هنا رأساء ولإطلاق 
الإذن ها في قراءة ماشاءت من اكترآن ٠‏ فاوقيل (باتفاء) مايدل عل الكراهة في قراءتها ماعدا العزائم 
(من)_القرآن كان قويأ. (مايين الأقواس من فح »). 

(؟) التهنيب :)58٠ (1158 :1١(‏ الاستيصار (؟ /5م)ء السائل ١(‏ : 56 ) أبراب اللنابة ب 
50ح 

(©) كما في النهاية : (10) . 

: .)195 : ١( التهنيب‎ )14( 

(©) الكاني ( : :)/٠١5‏ العهنيب :1١(‏ 0/014) : الاستبصار (؟ ين 0 0: 
كمه ) أبواب ميض ب (00)ح (1). 

(«) الكاني (: 6ام/؟)؛ التهنيب (؟ : 1171/141)» الصائل (؟ : 84ه) أبواب الخيض ب مع 
(, 








بالمنع من السجود » وقال : إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف , 
واستدل عليه بما رواه في الصحيح : عن عبد الرحمن , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال ؛ « تقرأ 
ولاس 

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية [بالحمل ]7 على المنع من قراءة 
العزائم , ثم قال : وكأنه عليه السلام قال : « تقرأ القران ولا تسجد » أي لاتقرأ العزمة 
التي تسجد لهاء وإطلاق المسبب على السبب مجاز جائز””' . وهوتأويل بعيد . 

وأجاب عنها المتأخرون أيضاً بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله : 
«تقرأ» . والدلالة منتفية . 

. ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع , فإن صحيحة أبي عبيدة 9 إنا 
تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع » ولعل ذلك هو السر في تعبير ا مصنف 
بالاستماع . وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لايكون معه 
إصغاء 7" . والمسألة محل تردد . 

واعلم أن تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصفاء يفهم منه عدم 
الوجوب بالسماع » و به صرح في المعتبر» واستدل بما رواه عيد الله بن سنان قال : سالت 
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال : «لا يسجد إلا أن يكون منصتاً 





( التهذيب (9: »)1١١01/1515‏ الاستبصار (1 : »)11518/67٠‏ الوسائل (؟ : 086) أبواب الحيض 
ب (75)ح [(4). 

(؟) من المصدر 

(م) المختلف : (71) . 

(:) المتقدمة في ص (68*). 

(0) المعتبر(1 : 01951 . 





ان مالا لما ويدارل ب الأحكام نوا 


الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهرء 





لقراءة مستمعاً لحاء أويصلى بصلاتهء فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد 
إذا سمعت » 7" وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور ”'' » وسيجيء 
تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله: الخامس, يحرم على زوجها وطوها حتى تطهر. 

أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحخائض قُبلاً » بل صرح جمع من الأصحايب 
بكفر مستحله ما لم يدّع شبهة محتملة , لاونكاره ماعلم من الدين ضرورة .' 

ولاريب في فسق الواطىء بذلك » ووجوب تعزيره بما يراه الخاكم , مع علمه 
بالحيض وحكمه . و يُحكى عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بشمن حد الزاني9؟ » ولم 
نقف على مأخذه. ولوجهل الحيض أونسيه, أوجهل الحكم أونسيه فلا شبيء عليه . 

ولواشتبه الحال, فإن كان لتحيّرها فسيأتي حكمه ‏ وإن كان لغيره كما في الزائد 
عن العادة فالأصل الاباحة ٠‏ وأوجب عليه في المنتهى الامتناع ,قال: لأن الاجتناب 
حالة الخيض واجب ء والوطء حالة الطهر مباح ؛ فيحتاط بتغليب الحرام , لأن الباب 
باب الفروج 9 . وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حدّ الوجوب . 

ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تنهم بتضييع حقّه » لقوله 





)١(‏ الكاني (: 8146/)ء التهذيب (5 : 1155/151) (بتغاوت يسير) , الوسائل (4 : 887) أبواب 
قراعة القرات ب (45)ج (1). 

(؟) ماذكره أبوجعفر بن بابويه . عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه 
لايعتمد عليه (راجم رجال التجاشي 865//587) . 

(*) نقله عنه في روض الجتان :(/1/) . 

(9) منتهى المطلب (1: /131) . 





ويجوز له الاستمتاع بما عدا القّبل . 





تعالى : ( ولايحلّ لنّ أن يكتمن )(1) ولولا وجوب القبول ما حرم الكتمان. ولا رواه 
زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « العدة والحيض إلى النساء , إذا 
ادعت سدقت 96 , 

قوله: ويجوز له الاستمتاع ما عدا القبل. 

اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض مما فوق السرة وتحت الركبة . 
واختلفوا فيما بينهما نجلا موضع الدم ء فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً . وقال 
السيد المرتضى ‏ رحمه الله في شرح الرسالة لايحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المتزر”", 
ومنه الوطء في الدبر. 

احتج المجوزن بأصالة الإباحة , وقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين)”) وهوصريح في نفي اللوم عن 
الاستمتاع كيف كانء ترك العمل به في موضع الحيض بالإوجماع فيبقى ماعداه على 
الجواز. 

ولا ينافيه قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) 7*) لأن امراد بامحيض موضع 
الحيض كالمبيت والمقيل » لأنه قياس اللفظ , ولسلامته من الإضمار والتخصيص 
اللازمين بحمله على المصدرء وقد ورد بذلك روايات كثيرة كموثقة عبد الله بن بكير» 
عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا حاضت الرأة فليأتها 





(1) البمرة : (8؟؟9) . 

(؟) الكاني (5: ١١٠1/1)ء‏ التهذيب (م : 58 /؟لاه) , الاستيصار (6 : 179/7/60) , السائل (؟ : 
دؤه) أبواب الحيض ب (47) ح (1) . 

(") نقله عنه في المختلف ١(‏ : هم)ء والعتبر(١‏ : 595) ٠.‏ 

(4) المؤمنون : (0) . 

٠ )9171( : اليقرة‎ )5( 








زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » 7" , 

ورواية عبد الملك بن عمرو قال : سألت أيا عبد الله عليه السلام عما لصاحب الرأة 
الحائض منها ؟ قال : « كل شيء ماعدا القبل بعينه » 9 . 

وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من 
الحائض ؟ قال : «ها بين إليتيها ولا يوقب » 9" . | 
٠‏ احتج المرتضى9©) _رحه الله بإطلاق قوله تعالى : ( ولاتقر بوهن حتى 
يطهرن )*» وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل 
لزوجها منها ؟ قال : «تتزر بار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار»7" . 


وأجيب عن الآية بأنَ النهي عن نحقيقة القرب غير مراد إجاعاً » وسوق الآية يقعضي 
أن المراد به الوطء في القبل خاصة "© , ش 
وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن 





)١(‏ التهذيب (1: 4</164)ء الاستبصار ١(‏ : 4//11) , الوسائل (7 : )0٠١‏ أبواب الحيض ب 
(هكاح (6). 5 

(9) الكاني (ه : هلاه/1)ء التهذيب ١(‏ : 1514 ر/4)ء الاسعبصار(١‏ : 1178 /9808)ء الوسائل (؟ : 
0/٠‏ ) أبواب الخيض ب (0؟) ح (1) . 

(م) التهذيب ١(‏ : 448/198)» الاستبصار ١(‏ : 441/115) . الوسائل (5.: )00/١‏ أبواب الحخيض ب 
(60)ج (4). 

(4) نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المختلف : (0*) . 

(5) البقرة : (9919) . 

(7) الفقيه ١(‏ : 504/04): ورواها بسند آخحر في التهذيب ١(‏ : 45/164"), والاستبصار(١‏ : 
6 )6 الوسائل (؟ : الاه) أبواب ايض ب (5لاح (0). 

(9) الختلف : (5"). 





فإن وطىء عامداً عالماً وجب عليه الكفارة , وقيل : لا تجب » وال ول أحوط . 





ولا يشار بوهن مدة الخيض , فسئل النبي صل الله عليه وآله عن ذلك فتزلت هذه الآية(١)‏ 
فقال النبي (ص) : « اصنعوا كل شي إلا النكاح »9 , 

وعن الخبر بأنَّ دلالته من باب مفهوم الخطاب ء وهوضعيف . وفي هذا تظرء إذ 
الظاهر أنَّ دلالته من باب مفهوم الخصرء وهوحجة . نعم يمكن له على التقية . لأنه 
موافق لمذهب العامةء أوتأويله يحمل الحلال على معتاه المتعارف عند الفقهاء 
والأصوليين ‏ أعني : المتساوي الطرفين» ونفيه لايستلزم الحرمة , فيحتمل الكراهة . 
وهذا وإن كان حلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير اليه , جمعاً بين الأدلة . 

قوله: فإن وطئْ عامداً عالاً وجب عليه الكفارة» وقيل: لا تجب, والأول 
أحوط. . 


القولان للشيخ رعه الله أولهما في الخلاف والمبسوط 7غ وثانيهما ني 
النهاية() , وبه قطع في المعتبر"؟ , وهوالأظهرء لضعف أدلة الوجوب , ونا رواه الشيخ 
في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع 
امرأته وهى طامث », قال : «لا يلتمس فعل ذلك , قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن 
فعل أعليه كفارة ؟ قال : «لا أعلم فيه شيئاًء يستغفر الله »27 , 


. )37 : 0( التفسير الكبير‎ »)8١ :1١( تفسير القرطبي‎ »)814 : ١( مجمع البيان‎ )١( 

(؟) صحيح فلم (1 :009/145 . 

(") الخلاف (1: 59)ء اليوط (41:1). 

(؛) النهاية : (5؟) , 

(0) المعتبر (1 : 7171) . 

(3) العهديب ١(‏ : 479/114) : الاستيصار ١(‏ : 470/154)» الوسائل (؟ : +لاه) أبواب الحخيض ب 
(وم)ح (1)- 





م او ل لاا اونما بسكا عدارة ‏ الأحكام ع 


والكفارة في أله دينار» وفي وسطه نصف وفي آخره ربع . 





قوله: والكفارة في أوَله دينان وفي وسطه نصفء وفي آخره ربع. 

هذا التقدير مستفاد من مرسلة داود بن فرقد , عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة 
الطمث : « أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار» وني وسطه بنصف دينار» وفي آخره ربع 
دينار» قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : « فليتصدق على مسكين واحدء وإلا 
استغفر الله ولا يعود »217 وعليه يحمل ما أطلق فيه من الأخبار التصدق بديتار ونصف 
دينار 9 , 

والأخيار الواردة بذلك كلها ضعيفة السند , لكن قال المصئف في المعتير : ولا بمنعنا 
ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب » لا تفاق الأصحاب على اختصاصها 
باللصلحة الراجحة إما وجوباً أو استحباباً» فتحن بالتحقيق عاملون بالإسماع لا 
بالرواية 29 . وهوحسن . 

وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي 9 فلا عبرة به . 

قال السيد المرتضى في الانتصار : ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن 
الواطىء في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته , 
والواطىء في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص » وكفارة الواطىء في 
نصف الحيض متوسطة بين الأمرين" , 

واعلم : أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة , فال ول لذات الثلاثة 


)١(‏ العهنيب :١(‏ 4!1/134): الاستبصار ١(‏ : 155/174)ء الوسائل (؟ : 004) أيواب الحيض ب 
(منا)ح (0). 

(؟) الوسائل (؟ : 7/4ه) أبواب الحيض ب (8؟) . 

(©) المعتبر 10 : 09779 . 

(4) نقله عنه في الذكرى : (4*) . 

(©) الاتتصار(1 : 74 . 





أحكام الحائض 


ولوتكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفازة لم تتكررء وقيل : بل 
تتكررء وال ول أقوى . وإن اختلفت تكررت . 





اليوم الأول» ولذات الأربعة هومع ثُلث الثاني , ولذات الخمسة هومع ثُائيه, ولذات 
الستة اليومان ال ولان ‏ وعلى هذا قياس 7 الوسط والآخر. 

وقال سلار رحمه الله : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة”') . واعتبر الراوندي 
العشرة دون العادة7؟ . فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر, وخا 


ضعيفان . 

والمراد بالديتار : المشقال من الذهب الخالص المضروب » وذكر أن قيمته عشرة 
دراهم جياد" , 

وقطع العلامة _رحمه الله في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر 
الكفارات 0" , وهوحسن . 1 

ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات , ولا يشترط التعدد في الُعطى 
لإطلاق النص . 


تفريع : قيل : النفساء في ذلك كالخائض . وعليه فيمكن اجتماع زمانين أوثلاثة 
في وطء واحد 9" , 
قوله: ولوتكرّر منه الوطء في وقت لا تحتلف فيه الكفارة لم تتكرن 
وقيل: بل تتكرر, والأول أقوى: وإن اختلفت تكررت. 


. في «ح» : القياس‎ )١( 

(؟) الراسم : (44) . 

©) نقه القراك ١(‏ : 04) . 

(4) جياد : جع جيد . 

(5) منتهى المطلب »)1١119 : ١(‏ والتحرير (1 : .)١6‏ 
(5) روض الجتات : (/97) . 





م م الل ل عه عدارلة الأحكام رع 


السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها . 





الأصح عدم التكرر مطلقاً إلا مع اختلاف الزمان أوسبق التكفيرعن الأول » لأن 
الوطء يصدق على القليل والكثير, والامتثال يحصل كك إيجاد ‏ المأمور به بالفعل 
الواحد . 

قوله: السادس» لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر 
معها . 

هذا مذهب علمائنا أجع , قال في المعتبر: وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ء وإنما 
اختلفوا في وقوعه, قعندنا لايقع وقال الشافعي وأبوحتيفة وأحجهد ومالك : يقع 7" . 
وأخبارنا ناطقة بتحرمه و بطلانه 9 , 

والحكم مختص بالحاضرء وني حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ 
غيبته الحد المسوغ للحواز. 

وقد اختلف فيه علماؤنا » فقيل : إنه ثلاثة أشهز ذهب إليه ابن الجنيد 9) رمه 
الله من المتقدمين, والعلامة 20 د رحمه الله من المتأخرين . وقيل : شهرء» وهو 
مذهب الشيخ 9" . وقيل : المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر 


بحسب عادتهاء وهوخيرة ابن 2) إدريس) ‏ رحمه الله وإليه ذهب عامة 


. في «ق» «م» «س» : اتحاد‎ )١( 

(؟) المعتير(١‏ : 59؟؟). 

() الوسائل (16 : ا؟) أبواب الطلاق ب (8) . 
(4) نقله عنه في ا مختلف : (841) . 

(5) في المختلف : (/041) . 

() كما في النهاية : (011) , 

() في «م» : خيرة المصنف وابن . 

() السرائر: (9107”) . 





السابع : إذا طهرت وجب عليها الفسل » وكيفيته مثل غسل الجناية » لكن 
لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ع 





المتأخر ين . وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إنشاءالله تعالى . 

قوله: السابع» إذا طهرت وجب عليها الغسل. 

قال بعض المحققين : ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية » فإنه 
لا خلاف في أن غيرغسل الجنابة لا يجب لنفسه , وإطلاق الصنف الوجوب اعتماداً على 
ظهور المراد 9 , 

وأقول : إِنَ مقتضى عبارة الشهيد رحه الله في الذكرى 9 تحقق الخلاف في 
ذلك كما بيناه فيما سيق . و يظهر من العلامة في المنتهى التوقف في ذلك , حيث قال في 
هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية : وإن كان للنظر 
فيه مجال, إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب”" . ( وقوته ظاهرة )9) وقد تقدم الكلام في 
ذلك . وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدأ والله 
أعلم . ش 

قوله: و كيفيته: مثل غسل الجنابة. 

هذا مذهب العلماء كافة , و يدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات خضوص مرثقة الحلبي 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «غسل الجنابة والحيض واحد » 7" . 

قوله: لكن لابد معه من الوضوء قبله أو بعده. 

أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يجزىء عن الوضوء , واختلف في غيره من 


.)44 :١( جامع المقاصد‎ )١( 

(0) الذكرى : (1؟) . 

.)١17 : ١( منتهى المطلب‎ )( 

(14) ليست في «ق» «#س» . 

(0) التهذيب ١(‏ : 45/131)ء الوسائل (1 : 517) أبواب الحيض ب (05) ح (1) . 





مدارك الأحكام رج ١‏ 





الأغسال» فالمشهور أنه لايكفي » بل يجب معه الوضوء للصلاة » سواء كان فرضاً أو 
سنةٌ . وقال المرتضى رمه الله : لايجب الوضوء مع الغسل ‏ سواء كان فرضاً أو 
نفلدٌ(1) , وهو اختيار ابن الجنيد () وقواه شيخنا المعاصر9؟ سلمه الله تعالى.. 

٠‏ احتج الأ ولون9) بعموم0©» قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا )7 فإنه شامل لمن اغتسل وغيره » خرج منه الجنب بالنص والاإجماع , فيبقى 
الباقى على عمومه . ومارواه ابن أبي عمير» عن رجل » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «كل غسل قبله. وضوء إلا غسل الحنابة ا 

ا وف الحسن عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كل غسل 
وضوء إلا غسل الجنابة » 280 كذا استدل في المختلف 9 , 

والموجود في التهذيب"): رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخرعن' 
حماد بن عثمان أو غيره» فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة , فلا ينبغي عدها روايتين : 
ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى . 


(1) نقله عنه في المعتبر(1 : 147)ء والمختلف : (7©)ء والموجود فيججل العلم والعمل : (21) (و يستبيح 
بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ء وإنما الوضوء في غير الاغسال الواجبة) . 

(؟) نقله عنه في المختلف :1١(‏ 37) . 

49 مجمع الفائدة والبرهان ١(‏ :1 . 

(؛) كماني المختلف : (990) . 

(0) في لاح » : بتعميم . 

:5 ) المائدة : (5) . : 

() الكاني ( : 1/48)ء التهذيب (1: 791/19)ء الاستيصار ١(‏ : 178/115): الوسائل ١(‏ : 
أبواب الجنابة ب (#8) جح (1) . 

(8) التهنذيب (1: ١/148‏ 4)ء ( #٠‏ /اهم) : الوسائل ١(‏ : 013) أبواب الجنابة ب (8©) ح (7) . 

(1) المختلف : (0”) . 

. 1/155 :1( التهنيب‎ )0١( 








وأجيب عنه” بأن الآية بعد تسليم عمومها مغصوصة ما سيجيء من الأدلة » 
والرواية قاصرة السند بالارسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عميرء كما صرح به 
المصنف رمه الله في المعتبر” » وجدي ‏ قدس سره في الدراية 27 . ومتنها غير 
صريح في الوجوب . كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت ؛ حيث قال : 
: ولايقال : رواية ابن أبي عميرعن حماد أوغيره ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : « في كل 
غسل وضوء إلا غسل الجنابة » تدل على الوجوب ء لأنا نقول : لا يلزم من كون الوضوء في 
الغسل أن يكون واجبأء بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز قعل الوضوء فيه » 
وغيره يجوز ولايازم من الجواز الوجوب 29 . وتبعه على ذلك العلامة في المختلف 0 ي 
وجدي ‏ قدس الله سره في روض الجنان 90 , 

احتج القائلون بعدم الوجوب 7" بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن 
مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « الغسل يجزىء عن الوضوء » وأي وضوء أطهر 
من الغسل »80 , . ١‏ 

والتعريف في الغسل ليس للعهد , لعدم تقدم معهود , ولا للعهد الذهني ء إذ لا فائدة 
فيهء فيكون للاستخراق . و يؤكده التعليل المستفاد من قوله : « وأي وضوء أطهر من 


. )175 : ١( كما في مجمع الفائدة والبرهات‎ )١( 

.)158 : ١(ربتعملا‎ )0( 

(7) الدراية : (45) . 

. )701 : ١(ربتعملا‎ )5( 

(0) الختلف : (4") . قال بعد ذكر الحديث : إنه محمول على الاستحياب . 

() روض الجتاث : .)1٠١1(‏ 

(0) منهم العلامة في المختلف : () . 

(8) التهذيب (1 : 94:/14م)ء الاستبصار ١(‏ : 477/115)غ الوسائل ١(‏ : 00) أبواب الجتابة ب 
ْ (مماح (00). 





م اق لواو ان مق ا لاط ل 0 2 د ال مل ا د نذارلة الأحكام رج ١‏ 





الغسل » فإنه ظاهر في العموم , إذ لا خصوصية لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى 
غيره من الأغسال . وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن 
عشمان ء عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يغتسل للجمعة أو غيرذلك أيجزيه عن 
الوضوء ؟ فقال : « وأي وضوء أطهر من الغسل »297 , 

وفي الصحيح عن حكم بن حكيم » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل 
الجنابة» ثم وصفه . قال» قلت : إِنَ الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل » 
فضحك وقال : « أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وتقريب الاستدلال ماذكرناه» 
وروى الشيخ في عدة أخبار أن الوضوء بعد الغسل بدعة”" . 


وروي أيضاً في اموق عن عمار الساباطي » قال : سل أبوعبد الله عليه السلام عن 
الرجل إذا اغتسل من جتابة » أو في يوم جمعة » أويوم عيد » هل عليه الوضوء قبل ذلك أو 
بعده؟ فقال : «لاليس عليه قبل ولا بعد» قد أجزأه الغسل . وامرأة مثل ذلك إذا 
اغتسلت من حيض أو غيرذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد فقد أجزأها 
الغسل » 29 . 

وحملها الشيخ على ماإذا اجتمعت هذه الأغسال مع غسل الجنابة » فإنه يسقط 
الوضوء ء قال : فإذا انفردت هذه الأغسال أو شيء منها عن غسل الجنابة فإِنَ الوضوء 





)١(‏ التهذيب (699/141:1)ء الاستيصار ١(‏ : 1598/19107) , الوسائل )31١4 : ١(‏ أيواب الجنابة ب 
ممح (1). 

(1) التهذيب (1: 91/155")ء السائل ١(‏ : ١١ه)‏ أبواب الجنابة ب (4©) ح (5) . 

() التهذيب ١(‏ : ١14/داطء‏ حذم)ء الوسائل (1 : 214) أبواب الجابة ب (00)ح (ك. وى ,)1٠١‏ 

(1) التهذيب (41:15١958/1")ء‏ الاستبصار .)157/1١11/ : ١(‏ الوسائل )2١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب ش 
ماح 00 . 





واجب قبلها('" . وهوتأو يل بعيد جداً» بل مقطوع بفساده . 

و يشهد لهذا القول أيضاً قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف : 
« فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل 07 

في موثقة يونس بن يعقوب : «تغتسل وتصلي »0 , 

وفي صحيحة زرارة : «فإن جاز الدم الكرسف تعضبت واغتسلت ثم صلّت »7 , 

وفي صحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر 
والعصرء م اح ور حو رادا كرود مو مر 
الفجر» 7" . 

. وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (0) امع 
استفاضتها ‏ دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه ء مع أنها واردة في مقام البيان . ومن 
ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى 20 رحمه الله ء إلا أن المصيرإلى ما عليه أكثر 
الأصحاب أحوط . 

تنبيه : حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به» 
)١(‏ التهذيب (1: »)١41‏ الاستبصار ١(‏ : 193). 

: الرسائل (؟‎ :)581/14٠ : ١( الاستبصار‎ :)487/178 : ١( الكاي : 0/١1)ء التهذيب‎ )١( 

أبواب الاستحاضة ب (١)ح‏ (7) . 

(7) الكاني (" : ححره) » التهذيب 0٠١/1008 : ١(‏ 6)ء الاستبصار (070/160:1)) الوسائل (؟ : '1118) 


أبواب التفاس ب (7) ح (8) . 

(1) الكاني (" : 35/؟) التهذيب (1 : 3/1070ة4) » الوسائل (؟ : 100) أبواب الاستحاضة ب (1) جح 
(0). 1 

() الكاني (0:١وه)‏ الجهنيب (1810/1071:1)» الوسائل (108:7) أبواب الاستحاضة ب (١)ح‏ 


20 
(5) الوسائل (؟ : 204) أيواب الاستحاضة ب (1) . 


(0) تقدم في ص (8ه"). 








أ اك الأحكام رج ١‏ 
وقضاء الصوم دوت الصلاة . 

الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها 
ذاكرةٌ الله تعالى, 





هل هوحدث واحد أكبر لايرتفع إلا بالوضوء والغسل ؟ أو حدثان أكبر وأصغر ؟ 

ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر ؟ أم هما معاً 
يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة » وليس في النصوص دلالة على 
شيء من ذلك . 

قوله: وقضاء الصوم دون الصلاة. 

هذا الحكم إجاعي منصوص في عدة أخبار(1) , والفارق النص . وفي بعض الأخبار 
تصريح بعدم التعليل وبطلان القياس(" . والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية 
وغيرها. واستشني من ذلك الزازلة , لأن وقتها العمز. وفي الاستثناء نظر يظهر من 
التعليل . ْ 
قوله: الثامن, يستحب أن تتوضاً في وقت كل صلاة؛ وتجلس مقدار 
زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى. 0 

المستند في ذلك حسنة زيد الشحام » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
«ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عزوجل 
مقدار ما كانت تصلي » 09 ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب . 

ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب 29 , لحسنة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » 





. )41( الوسائل (؟ : حم ه) أيواب الحخيض ب‎ )١( 

(؟) الوسائل (1: *5) أيواب مايمسك عنه الصائم ب (7)ح (0) . 

(5) الكاني (1: »)/٠١١‏ التهذيب (1 : 405/185)ء الوسائل (؟ : 0مه) أبواب الحيض ب )4١0(‏ ح 
©. 

(؛) الفقيه ١(‏ ::ه). الهداية : (31) . 








قال : «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة , وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند 
وقت كل صلاة ع ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتحمده وتهلله 
كمقدار صلا تها ثم تفرغ لحاجتها »7 وهومع عدم صراحته في الوجوب محمول على 
الاستحباب ء جمعاً بين الأدلة . ولولم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها 
قولان , أظهرهما العدم . 

قوله: ويكره لحا الخضاب. 

لورود النهي عنه في عدّة أخبار(" , وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف 
الشيطان على الحائض 7 , والكلام فيه كما سبق في الجنب . 


)١(‏ الكاني (3: لل/ق)ء التهذيب ١(‏ : 4057/165)ء الوسائل (؟ : بلمه) أبواب الحيض ب (10)ح 
0 

(؟) الوسائل (؟ : 47#ه) أيواب الحيض ب (45) . 

(5) التهذيب (1: ٠/181‏ ؟ه)ء الوسائل (7 : 58ه) أبواب الحيض ب (11) ح (1) . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





الجزء الأول 


الموضوع 

مقدمة المؤلف 

كتاب الطهارة 

معنى الكتاب 

معنى الطهارة اللغوي 

معنى الطهارة الشرعي 
الطهارات الواجبة والمندوبة 
الوضوء الواجب 
وجوب الوضوء للصلاة الواجبة 
وجوب الوضوء غيري 

وجوب الوضوء للطواف الواجب 
وجوب الوضوء مس القران 
الوضوء المندوب 

التسامح في أدلة السئن 

جواز الدخول في العبادة الواجبة بوضوء مندوب 
- الغسل الواجب 

وحوب الغسل مايجب له الوضوء 





الصفدة 





ا موضوع الصفحة 
وجوب الغسل للصوم الواجب 1 
وجوب الغسل لصوم المستحاضة 1 
- التيمم الواجب “ 
وجوب التيمم للصلاة الواجبة ف 
وجوب التيمم لخروج الجنب في أحدالسجدين "5 
تنبيات لف 
الأغسال المندوية ش وف 
وجوب الطهارة بالنذر وشبيه 5 
المياه 

الماء المطلق وأقسامه بف 
الماء المطلق طاهر مطهّر ف 
الماء الجاري 6" 
أحكام الماء الجاري 6 
اعتبار التغيير الحسى 1 
تطهير الماء الجاري ١‏ وف 
-ماء الحمام 

اعتبار كرية المادة في عدم تنجس الحوض 

الجاري مطهر مادام إطلاق اسم الماء ' | 

الماء امحقون وأقسامه ٠‏ ان 
اماء القليل 8 
طهارة القليل بإلقاء كرعليه 3 
عدم طهارة القليل بإتمامه كرأ : 4.3 
الماء الكر وى 
عدم نجاسة الكر إلا بالتغيّر ون 
طهارة الكر بإلقاء كرعليه 1 


عدم طهارة الكر بزوال التغير من نفسه 4 


مقدار الكر بالوزن 

مقدار الكر بالأشبار 

ماء الب 

عدم نياسة البئرملاقاة البجاسة 

الروايات الدالة على الطهارة 

الروايات التى استدل بهاعلى التجاسةوردها 
أدلة المجبيون للتزج 

منزوحات البثر 

ماينزح لوقوع المسكر فيه 

ماينزح لوقوع الفقاع فيه 

ماينزح لوقوع الني أوأحدالدماءالثلا ثةفيه 
ماينزح موت البعير فيه 

ماينزح موت الدابة فيه 

كلام للعلامة 

رد كلام العلامة 

ماينززج كوت امار أو البقرةفي الب 

ماينزح لوقوع العذرة إذا ذابت 

ماينزح لوقوع كثير الدم كذ بح شاة 

ماينزح موت الثعلب أوالأرنب أوالختزي رأوستور أوكلب وشبهه فيه 


ماينزح لوقوع بول الرجل فيه 

ماينزح لوقوع العذرة الجامدة أو قليل الدم فيه 
ماينزح لوت الطير 

ماينزح موت الفأرة إذا انتفخت أو تفسخت 


ماينزح لوقوع الكلب وخروجه حياً 








لفن مم حا ل و ل ل لا ل ع اع دم مو مارك الاحكام رع ١‏ 


الموضوع الصفحة 
ماينزح لذرق الدجاج الجلال ولوت الحية والفأرة 1 
ماينزح لوت العصفور وشبيه 5 
ماينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام 14 
ماينزح لاء المطر وفيه البول والعذرقوخرء الكلاب ١‏ 
الدلو التي ينزح بها 15 
- فر 0 /ا5 
حكم صغير الجيوان حكم كبيره 11 
تضاعف النزح بتعدد الساقط فيه وعدمه 5 
حكم سقوط أبعاض القدّر لها 1 
حكم النجاسات التي لم يقدر لها 15 
حكم البرإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة 11 
المسافة التى تكون بين البثر والبالوعة ل 
عدم جواز استعمال احكوم بنجاسته ل 
حكم الإناعين المشتبيين لخل 
اماء المضاف 10١‏ 
نجاسة المضاف ملاقاة النجاسة 1 
لومزج ا مضاف بطاهر 1 
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس لحلل 
كراهة غسل الأموات ماء أسخن بالئار 1 
الماء المستعمل ١1‏ 
حكم الماء المستعمل في غسل الأخياث 1 
طهارة ماء الاستتجاء يفل 
حكم الماء المستعمل في الوضوء أو رفع الحدث اللأكير هل 
الأسآر 

حكم سؤر امسو فل 


طهارة سور المسلم عدا الخوارج والغلاة ا كل 


الموضوع 


كراهة سؤر الجلال وماأكل الجيف 

كراهة سور الحائض التي لا تون 

حكم سور البغال والحمير والفأرة 

حكم سور الحية وحكم مامات فيه الوزغ والعقرب 
حكم مالايدركه الطرف من الدم 

نواقض الوضوء 

خروج البول والغائط والريح 

حكم مالواتفق احرج في غير الموضع المعتاد 

النوم الغالب 

كل ماأزال العقل 

الاستحاضة 

عدم نقض المذي 

عدم نقض الودي ولاالدم الخارج من أحد السبيلين 
عدم نقض التي والنخامةولامس الذكروالقبل والدبر 
عدم نقض لس المرأة ولاأكل مامسته النار 

أحكام الخلوة 

وجوب سترالعورةعلى المتخلٍ واستحياب سر البدث 
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي . 
تنبييات 

الاستنجاء 

وجوب غسل موضع البول بال ماء 

مايجزي في غسل امخرج 

تحقيق معنى مثلا ماعلى الشفة 

وجوب غسل مخرج الغائط بالماء حتى زوال العين والأثر 
لااعتبار بالرائحة 

تعيّن الماء عند تعدي النجاسة احرج 





لول 
ككل 


15 


1١4 
١144 
١55 
154 
اذل‎ 
16 
16 
167 
١64 


حلا 
٠65‏ 
164 


للدت 


كا 
لكل 
ىا 
1 
1 





الموضوع الصفحة 
التخيير بين الماء واللأحجار 1 
عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار ل 
وجوب إمرار كل حجر على موضع النجاسة وكفاية زوال العين ش هنل 
عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاثة جهات ١‏ 
عدم كفاية الحجر المستعمل ولاالروث والعظم ولاا مطعوم فذ 
عدم إجزاء استعمال الصقيل فيل 
مندوبات التخلى 17 
- تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى 4 
الاستيراء والدعاء وتقدم العنى عند الخروج وبا 
مكروهات التخلي ا 
الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة 5 
الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن بهذا 
استقبال الشمس بالفرج والريح بالبول ييل 
البول في الصلية وني ثقوب الحيوان اهل 
البول في الماء اا 
الأكل والشرب حال التخلي 5 
السواك على الخلاء 35 
الاستنجاء بالبهين وباليسار وعليها خاتم عليه اسم الله سبحانه 14 
الكلام على الخلاء 14 
عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء 4 
الوضوء 

- فروض الوضوء 0 
عله 65 
ماهية النية وكيفيتها 1 
اشتراط القرية في النية 165 


اشتراط قصد الوجوب أو الندب 184 


الموضوع 

اشتراط نية الرفم أو الاستباحة 

عدم اعتبار النية في تطهير الثياب 

حكم الضميمة 

وقت النية 

وجوب استدامة النية حك إلى الفراغ 

- كفاية وضوء واحد مع اجتماع أسباب مختلفة 
تداخل الأغسال 

-غسل الوجه 

حد الوجه الذي يجب غسله 

وجوب غسل الوجه من أعلاه 

عدم وجوب غسل مااسترسل من اللحية 
عدم وجوب تخليل اللحية 

غسل اليدين 

مايجب غسله من اليدين 

- يجب الابتداء من المرافق في غسل اليدين 
حكم من قطع بعض يده 

حكم من كان له ذراعان أو كان له يد زائدة 
- مسح الرأس 

غل السح 

المسح بنداوة الوضوء 

حكم من جف ماعلى يده 

جواز مسح الرأس مدبراً 





عدم الترتيب بين الرجلين 

خكم من قطع بعض موضع المسح 

وجوب المسح على يشرة القدمين 

جواز المسح على حائل عند التقية والضرورة 
- الترقيب 

الموالاة 

عدد الغسلاات 

الغسلة الثالثة بدعة 

لاتكرار في الس 

إجزاءمايسمّى به غاسلأوجوب تحريك الذاتم والسير في الوضوء 
- وضوء الجييرة 5 

عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن 

حكم من به السلس 

حكم من به البطن 

سان الوضوء 

وضع الإناء على الهين 

الاغتراف بالهين والتسمية والدعاء 

-غسل اليدين قبل إدخالما الإناء 

- المضمضة والاستتشاق والدعاء عندهما 
الدعاء عند غسل اليدين والرجلين 

بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهها والرأة بالعكس 
- الوضوه بمد 

مكروهات الوضوء 

الاستعانة في الطهارة 
مسح يلل الوضوء 
أحكام الوضوء 





الصفحة 





الموضوع الصفحة 
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة ا 
حكم من تيقنهيا وشك قِ ا متآخر 4 
حكم من تيقن ترك عضو 65" 
حكم من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل فوات ال حل 6 
حكم من ترك غسل موضع النجو أو البول وصل لنيفا 
حكم من جددوضوءأبنية الندب وصلّى وذكرأنه أخل بعضومن إحدى الطهارتين 1 
حكم من أحدث عقيب طهارة مها ولف 
حكم من صلَى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب 

إحداها الف 
الغسل 

- غسل الجناية وأسبابه ْ 1 
السبب الأول: الإنزال لي 
صفات الني يلف 
كفاية الشهوة وفتور الجسد للمريض 4 
السبب الثاني: الجماع اف 
حكم من جامع في الدبر يفف 
حكم من وطأ غلاما مف 
حكم من وطأ بهيمة لقف 
وجوب الغسل على الكافر وعدم صحته منه هنا 
أحكام الجنب 

ا محرمات فنا 
قراءة العزائم وأبعاضها وق 
مس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله مف 
الجلوس في المساجد 54 
وضع شيء في المساجد نك 


الجواز في أحد السجدين ْ لبن 


المكروهات 

الأكل والشرب 

قراءة مازاد على سبع آيات 
مس المصحف والتوم 
الخضاب 

واجبات الغسل 

الواجبات الأول: النية 
حكم المبطون والسلس 
الواجب الثاني: غسل البشرة 
الواجب الثالث: تخليل مالايصل إليه الماء 
الواجب الرايع: الترتيب 
الغسل الارتماسي 

سن الغسل 

أمرار اليد على الحسد 

البول أمام الغسل 

الاستبراء وكيفيته 

غسل اليدين ثلا ثاً قبل إدخالهما الإناء 
الضمضة والاستنشاق 
الغسل بصاع 

أحكام الجنابة 

حكم البلل المشتبه 

حكم من أحدث أثاء الغسل 
وجوب المباشرة في الغسل 
الميض 

بيان الحيض 
صغفات دم ايض 





الصفحة| 


. "1 


الموضوع 
تمميردم الحيض عن دم العذرة 


حكم الدم الذي تراه الصيية قبل البلوخ 
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيسر 
قل ايض وأكثره 

حكم ماتراه الوأة من الدم بعد يأسها 
حكم ماتراه المرأقمن الغلاثةإلى العشرةتمامكن أن يكون 
حيضاً 

ماتصير به المرأة ذات عادة 

ذات العادة تترك الصلاة برؤية الدم 

متى تترك المبتدأة العبادة 

حكم من ترى الدم ثلاثة ثم ينقطع ثم يعود قبل العاشر 
الاستظهار 

جواز وطء الحائض قبل أن تغتسل 

دليل القائلين بالتحرم 

حكم من -حاضت بعد دخول وقت الصلاة 
حكم من طهرت قبل آخر الوقت بقليل 
أحكام الحائفض 

حرمة مايشترط فيه الطهارة عليها 

كراهة حمل المصحق ومس هامشه 

عدم ارتفاع حدثها بالطهارة 

عدم صحة الصو منها 

عدم جواز جلوسها في المساجد 

حرمة وضع شيء في المسجد عليها 

كراهة الجواز ني السجد عليها 

حكم اجتيازها ني أحد ا مسجدين 

حرمة قراءة العزائم وكراهة غيرها علها 





الوضوع 


وجوب السجود علها اذا قرأت أو سمعت السجدة 
عدم وجوب السجود ممجرد سماع السحدة 
حرمة وطء الخائض 

جواز الاستمتاع بما عدا القبل 

وجوب الكفارة بوطء الحائض 

كفارة وطء الخائقض 

عدم صحة طلاق الحائض 

وجوب الغسل عليها إذا طهرت 

غسل الحيض 

كيفية غسل الحيض 

ازوم الوضوء مع غسل ايض 

وجوب قضاء الصوم على الحائض 
استحياب الوضوء وذكر الله للحائض 
كراهة الخضاب للحائض 


© مذ سس ةحول دللطياعة ولتصوير 


متاتق: محمد ملاعم ٠‏ بحتؤّوت ١‏ بشنامثته 





الصفحة 


لان 
كان 
الكل 
لان 
وم 
لمن 
كن 
م 


م 
١م‏ 
يلض 
يلض 
يلض 
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ليلكا 25 - ممتطاصمت 1116 بز لعارعاره6 









